
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

)1(جامعة الجزائر  

  

 
 

مذكرة تخرج مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه تخصص الدولة 
 والمؤسسات العمومیة

   فرع تمنراست 

 بعنوان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق

 

 إعداد الطالبة:                                  إشراف الأستاذ الدكتور:

      منتري مسعود                                    عقباوي حبسة

      

2014/2015: الموسم الجامعي  

 
 

  

 



  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 )1(جامعة الجزائر

 

لدكتوراه تخصص الدولة مذكرة تخرج مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في إطار مدرسة ا
 والمؤسسات العمومیة

   فرع تمنراست 

 بعنوان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق

 

 إعداد الطالبة:                                  إشراف الأستاذ الدكتور:

  ي حبسة                                    منتري مسعود    عقباو 

 لجنـــــــــــــة المنــــــــــــاقشـــــــــــة

 الاسم واللقب الرتبة الجامعة الصفة

)أ(أستاذ محاضر قسم  المركز الجامعي بتمنراست رئیسا  مرسلي عبد الحق 

عودمسمنتري  استاذ التعلیم العالي جامعة عنابة مقررا  

)1(جامعة الجزائر رقم  عضوا سنوسي فاطمةبن  استاذ التعلیم العالي   

2014/2015: الموسم الجامعي  

 



 
      

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ .بعد شكر ا وحمده 

في لي الذي كان عون " مسعودي منتري"المشرف

  العمل،  اإنجاز هذ

أستاذ بالمركز "الأستاذ شفار على  كمالا يفوتني أن أشكر   

،الذي كان سند لي في هذا العمل "الجامعي تمنراست

 انالسيدكل من وتوضيحاته،كما اشكر  همن خلال شروحا ت

 عون محقق في مفتشية الوظيفة العمومية لولاية تمنراست"الشيخ إسحاق

التوضيحات والمعلومات  على كل" مفتش مساعد"بلهيبة حسان  ، و"

  بها، التي أفاداني

  .كما أشكر كل من أمد لي يد المساعدة ولو بكلمة طيبة

  .فشكرا شكرا جزيلا أحبتي

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ﴾ إهـداء ﴿

 إلــى  أحبـــائي

 أمي و أبي حفظهما االله وأنعم عليهما بالصحة و الهناء

  .و إخوتي و أخواتي أدامهم االله لي

  الي جميع الاصدقاء والاهل والاقارب 

  الى جميع الزملاء والزميلات

 
 



 2

  



1 
 

 الــمقدمــــة
 

 :المقدمة

ومیة ـــدان الوظیفة العمــسعي تنظیم الوظیفة العمومیة  على ضمان وحدة القیادة في میی     
ة الضیقة ـــعلى المستوي الوظیفي ،وتعتبر ھذه الوحدة ضروریة لتفادي النزاعات الاستقلالی

ة ـــــة بالغة بالنسبــــالتي قد تكون مصدر انزلا قات خطیرة ونزاعات مستمرة وتكتسي أھمی
لاف بین ــللدول النامیة حیث یتطلب بناء المؤسسات تجنب كل ما من شأنھ أن یكون محل خ

  .السلطة السیاسیة والسلطة الإداریة

زة ــھم الذي تعتبر وھیئات الوظیفة العمومیة للوظیفة العمومیة يالمركز الھیكللذا تم إنشاء 
  .الإداري وصل بین النظام السیاسي والنظام 

 للمصطلح حالیاالمقصود بالھیئات المركزیة للوظیفة العمومیة بالمعني القانوني والمؤسساتي و 
  :يــھ

  .ـ المدیریة العامة للوظیفة العمومیة

  .ـ المجلس الاعلي للوظیفة العمومیة

  .ـ ھیئات المشاركة والطعن

انون ـــــ،المتضمن الق 2006جویلیة  15المؤرخ في  03- 06من الأمر رقم  55فالمادة رقم 
  )1(. الأساسي العام للوظیفة العمومیة قد ذكرتھم بھذا الترتیب

ة ــــــالتي تعتبر جھازا لتسییر الوظیف   وما یھمنا ھنا ھو المدیریة العامة للوظیفة العمومیة  
 ات التيـــالمؤسس احديلھا دور ھام في التنسیق بین مختلف الإدارات، وھي  العمومیة، كما

  .الاستقلالحظیت باھتمام السلطات العمومیة غداة 

ھ ـا على وجـــــــــا مھام مكلفة بھــــــیمكن تعریف ھذه المدیریة بأنھا إدارة دائمة للدولة لھ  
 :منھا الخصوص

ة ـــال الوظیفـة العمومیـة والتدابیر اللازمـــــــــاقتراح عناصـر السیاسة الحكومیـة في مجـ  
  لتنفیذھا،

ة ـــــام للوظیفـــــــ، بالاتصال مع الإدارات المعنیة، على تطبیق القانون الأساسي العـ السھر
  العمومیة وضمان مطابقة النصوص المتخذة لتطبیقھ،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جریدة رسمیة عدد .ساسي للوظیفة العمومیةیتضمن القانون الأ2006، جویلیة  15المؤرخ في  06/03 الأمرمن  55المادة  ـ1

46  
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   الــمقدمــــة

    

  نـضمان مراقبة قانونیة الأعمال الإداریة المتّصلة بتسییر المسار المھني للموظفیـ 

  تقییم تسییر الموارد البشریـة في المؤسسـات والإدارات العمومیة، وضمان ضبط التعدادات،ـ 
  ن وتحسین مستواھم،تنفیذ سیاسة تكوین الموظفی  -
  .ائیةــــات القضـــــام الجھــــــــتمثیل مصالح الدولة بصفتھا مستخدمة، عند الاقتضاء، أم ـ

زي ـفقد ذكرت أن صلاحیات وتنظیم الھیكل المرك 06/03من نفس الأمر رقم  57المادة أم 
  )1(.تكون عن طریق التنظیم

ؤرخ ــــالم 62/526مرسوم رقم  البمقتضي  میة المدیریة العامة للوظیفة العمو أنشئت لقد   
ة ـــذه السلطــــــبرئاسة الحكومة حیث كلفت تحت إشراف ھ وألحقت 1962سبتمبر  18في 

ر ـــــــبصلاحیات متكاملة تتمثل في جمع العناصر المتصلة بسیاسة الوظیفة العمومیة والسھ
اھم ــــد تســكل المبادرات التي ق على تنفیذ ھذه السیاسة من جھة ومن جھة أخري في اتخاذ

  .في تحسین تنظیم المرافق العامة وسیرھا والرفع من قدراتھا

روري ــي تتمیز بھ لم تحظ بالاستقرار الضالاستمراریة الذإلا أن ھذه المؤسسة رغم طابع  
  .ھذه المھام لأداء

ات ــــلحاقھا بعدة جھلعدة تغییرات في وضعیتھا فكثیرا ما تم إ ھذه المدیریةفقد تعرضت     
دیسمبر  02لاح الإداري في ــــــــــحكومیة ،فقد أدمجت في وزارة الوظیفة العمومیة والإص

ق ـــــــالمتعل 1964بر ــــدیسم 02المؤرخ في   64/344وم رقم ــــبموجب المرس  ،1964
  )2( .باختصاصات وزیر الإصلاح الإداري والوظیفة العمومیة 

ام ــالمتضمن مھ 1965جوان  01المؤرخ في  65/168ار المرسوم رقم ثم وزاریة في إط
ة ـــــــــــوزارة الإصلاح الإداري والوظیفة العمومیة ،ثم مدیریة عامة ملحقة بوزارة الداخلی

ة ــوزارة الداخلی المتضمن مھام1965جویلیة  29المؤرخ في  65/197بمقتضي المرسوم 
  ةــــابة الدولــــــح الإداري ،ثم إدماجھا من جدید في كتفي مجال الوظیفة العمومیة والإصلا

    )3.(1982جوان  05  المؤرخ في 82/199بموجب المرسوم رقم  للوظیفة العمومي     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، مرجع سابق2006، جویلیة  15المؤرخ في  06/03 الأمرمن  57ـ المادة ـ1

،یتعلق  باختصاصات وزیر الإصلاح الإداري والوظیفة  1964دیسمبر  02المؤرخ في  64/344من المرسوم رقم  الثانیةـ المادة 2

  .55العمومیة ،جریدة رسمیة عدد 

العمومیة والإصلاح  المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لكتاب الدولة لوظیفة 1982جوان  05المؤرخ في  82/199ـ المرسوم رقم 3

 .23الإداري ،جریدة رسمیة عدد 
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 الــمقدمــــة   

    

  1984ري ـــفیف 18المؤرخ في  84/34ثم ألحقت بالوزارة الأولي  بموجب المرسوم رقم 

ذي ـــــال ةفقدت جزاء معتبرا من صلاحیاتھا وابتعدت بالتالي عن المنطق التكاملیحیث       

 )1(. اتستمد منھ قوتھا ومصداقیتھ

في  ،)ةـــــــــالأمانة العامة للحكوم( مدیریة عامة ملحقة بمصالح رئاسة الجمھوریة أصبحت ثم

 )2(.2006 ماي 31 المؤرخ في  06/177إطار المرسوم الرئاسي رقم 

اسي ــــــالسابق الذكر، بموجب المرسوم الرئ 06/177قد ألغي ھذا المرسوم الرئاسي رقم و

  )3( 2013نوفمبر  18 المؤرخ في 13/379رقم 

المرسوم التنفیذي رقم  وذلك بموجبالأول  ةراا حالیا فھي موضوعة تحت سلطة الوز، أم    

ومیة ــالمحدد لصلاحیات المدیر العام للوظیفة العم،2014یولیو  03المؤرخ في  14/193

 )4( والإصلاح الإداري

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، یتضمن إلحاق المدیریة العام للوظیفة العمومیة بالوزارة الاولي،جریدة رسمیة 1984فیفري  18المؤرخ في  84/34ـ المرسوم رقم 1

  .08عدد 

( یتضمن إلحاق المدیریة العامة للوظیفة العمومیة برئاسة الجمھوریة 2006ماي  31المؤرخ في  06/177ـ المرسوم التنفیذي رقم  2

  .36،جریدة رسمیة عدد )مانة العامة للحكومةالا

 31المؤرخ في  06/177رقم  الرئاسي،یتضمن إلغاء المرسوم  2013نوفمبر  18المؤرخ في  13/379رقم  الرئاسيـ المرسوم  3

 .58،جریدة رسمیة عدد )العامة للحكومة الأمانة(الجمھوریة  برئاسة،والمتضمن إلحاق المدیریة العمومیة 2006ماي 

من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة ،10،جریدة رسمیة عدد  2014جویلیة  03المؤرخ في  14/194التنفیذي رقم  المرسوم ـ4
تشتمل المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري " 10جریدة رسمیة عدد   2014جویلیة  03المؤرخ في  14/194

  :ليالموضوعة تحت سلطة المدیر العام على ما ی

  .ـ المفتیشیة العامة التي تحدد صلاحیتھا وتنظیمھا بمرسوم1

  ::الآتیةـ الھیاكل 2
  .ـ ـ مدیریة التنظیم والقوانین الأساسیة للوظائف العمومیة

  .ـ مدیریة ضبط تعداد المستخدمین وتثمین الموارد البشریة
  ـ مدیریة التطبیق والتدقیق

  ـ مدیریة تنظیم الھیاكل الإداریة

  .العصرنة والتطویر الإداري مدیریةـ 

  الآلي الإعلامـ مدیریة 
    ..."مدیریة إدارة الوسائل ـ 
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 الــمقدمــــة   

    

ات ـــبتلك الجھ تلوظیفة العمومیة  خلال كل الفترات  التي  ألحقل المدیریة العامة تمیزت  

ا، ـفھالحكومیة بالغموض واعتبرت جھاز مخصص لمساعدة السلطة السیاسیة في انجاز أھدا

ر ـــــــواعد سیـــــحیز التنفیذ الذي حدد  من خلالھ ق 1989فیفري 23ولكن بدخول دستور 

ة ـامة للوظیفــــــــــالمؤسسات  وأعطى مفھوم دولة القانون محتوى دیمقراطي فالمدیریة الع

  )1(.العمومیة والإصلاح الإداري  في تنظیمھا الھیكلي قد أخذت ھذا المفھوم والمعني

 لـوافق ــــــالم 1435رمضان  05لمؤرخ في ا 14/194فبصدور المرسوم التنفیذي رقم     

لاح ــــــــــ، المتضمن تنظیم المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإص 2014جویلیة  03

  )2(:ي الأتــالإداري ،أصبح لھذه المدیریة تنظیم جدید وضخم مقارنة بسابقیھ وھي منظمة ك

  عامةـ المتفشیة ال

  .ةـــــ مدیریة التنظیم والقوانین الأساسیة للوظائف العمومی

  .ـ مدیریة ضبط تعداد المستخدمین وتثمین الموارد البشریة

  ق والتدقیقــة التطبیــــــمدیریـ 

  ـ مدیریة تنظیم الھیاكل الإداریة

  .ـ مدیریة العصرنة والتطویر الإداري

  الآلي الإعلامـ مدیریة 

  الوسائلـ مدیریة إدارة 

از ـــــــإن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري تحتل مكانة خاصة في جھ  
ة ـــالرقابة الجزائریة ،ھذا نظرا لخصوصیة المھام المنوطة بھا من جھة،ولكونھا أول مدیری

الجزائریة  في الإدارةة ـــعامة تنشأ في عھد الدولة الجزائریة المستقلة لتعبر عن سیادة الدول
  .ىمن جھة أخر

    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1989فیفري  23ـ دستور الجزائر الصادر في، 1
، المتضمن تنظیم المدیریة العامة  2014جویلیة  03الموافق ل  1435رمضان  05المؤرخ في  14/194المرسوم التنفیذي رقم ـ 2

  .41،جریدة رسمیة عدد صلاحللوظیفة العمومیة والإ
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 الــمقدمــــة   

      

تضمن التسییر القانوني الأساسي لكافة الموظفین والأعوان لواعتبارا لأنھا أداة مخصصة   

ا غیر ـــــــلاح الإداري وھیاكلھـــــــالعمومیة والإص للوظیفةالعمومیین فإن المدیریة العامة 

اسم ـــــر حـــــــالوظیفة العمومیة لھا دور حساس وذات أث مفتشیاتالممركزة والمتمثلة في 

بر من ـــــیعت تيال ،ابة المشروعیةـــعلى تنظیم سیر الإدارة العمومیة،خاصة في مجال رق

  المواضیع المطروحة بحدة في نظام القانون الإداري الجزائري 

ات والإدارات ــــــة المؤسستحقیق كفاءة وفاعلی إلىة ھي نشاط إداري یسعي ـــوالمراقب     

ا ـــیق أھدافھـــمن خلال الأعمال الإداریة المختلفة وتمكینھا من تنفیذ خططھا وتحق.العمومیة

    .بأقل جھد ووقت ممكنین وبأقل التكالیف

ة ــمراقبة المشروعیة من المھام الأساسیة التي تضطلع بھا المدیریات العامة للوظیف إن      

ة ـــــــــستوي المركزي أم على المستوي المحلي فأنھ وفي إطار اللامركزیعلى الم ةالعمومی

 .مقرھا في الولایة العمومیة،مستوي كل ولایة مفتشیھ للوظیفة  أحدثت علىفي التسییر 

در ــوذلك تسھیلا لمھمة المدیریة العامة المركزیة ومصلحة الموظفین لكونھا أقرب إلیھم وأق

ول على ــــــــــــــمحیط عملھم، مما یجعلھا أكثر تدقیق في الحصومعرفة  على تتبع شؤونھم

 .الخ...معلومات تخصھم كالإحصائیات بالنسبة للمشتغلین فعلیا وعدد المناصب المالیة

ا ھذه الھیئة التي ــــــومن اجل ذلك أولي المشرع الجزائري أھمیة بالغة للرقابة التي تمارسھ

  .النشأة نسبیا ةتعتبر حدیث

على الإدارة في بعض الأحیان قد تتعسف في حق موظفیھا خلال مسار حیاتھم الوظیفیة     

در في ــــــو ما استدعي وضع آلیة قانونیة لمراقبة تلك القرارات التي تصـوھالمحلي  الصعید

المحلي تسمي بمفتشیات  ـــــــوىأن الموظفین ،فكان لابد من إنشاء ھیئات على المستـــــش

ذه الھیئة وفعالیتھا ــــالعمومیة لذلك الغرض ،لھذا نطرح الإشكالیة المتعلقة بعمل ھالوظیفة 

ذي یحكمھ،ومنھ فإننا ـوسعیھا لمطابقة القرارات الصادرة في شأن الموظف العام مع القانون ال

 :نطرح الإشكالیة التالیة
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 الــمقدمــــة   

 

    ـ ما ھي الآلیات الرقابیة التي تمارسھا مفتشیات الوظیفة العمومیة  على المسار المھني 

 للموظف على المستوي المحلي؟.

:تثیر ھذه الإشكالیة الرئیسیة جملة من التساؤلات الفرعیة منھا  

مفتشیة الوظیفة (الآلیات الرقابیة الممارسة من قبل ھذه الھیئة  تعتبر  ھلـ             

  .؟ كافیة للتحقیق الھدف من إنشائھا) العمومیة

ماھو نوع الرقابة الممارس من قبل ھذه الھیئة وھل یعتبر ضمانة للحقوق الموظف ـ            

  ؟على المستوى المحلى

  ـ وما ھي أھم النتائج المستخلصة من عمل ھذه الھیئة؟             

ھذه ل ــــــللإجابة على ھذا التساؤل قمنا بإتباع المنھج التحلیلي الوصفي،فھو المناسب لمث   

از ــیمكن تحقیق الھدف المراد من ھذه الدراسة وھو الإلمام بھذا الجھ ھالدراسات ،وباستعمال

  .بكل الاتجاھات ،وبدوره في مجال الرقابة

ھ ـمفتشیل المركز القانوني بلذا قمنا بوضع خطة مكونة من فصلین ،الفصل الأول معنون     

و ـــ،أما الفصل الثاني فھل مبحث مطلبین ،في كالوظیفة العمومیة،یشمل ھذا الفصل،مبحثین 

في كل منھما مبحثین  أیضا  الصلاحیات الرقابیة لمفتشیة الوظیفة العمومیة ،ففي ھذا الفصل

  .، بالإضافة إلي مقدمة وخاتمة،دونما أن ننسى الفروع  مطلبین
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مفتشیھ الوظیفة العمومیةل نونيالمركز القا                                          الأولالفصل    

    

  المركز القانوني لمفتشیھ الوظیفة العمومیة:الفصل الأول

ر ــالعمل الإداري في الممارس الإداري،أي العنصر البشري فھو أھم حلقة لسی لىیتج        
ذا ـــمن اجل تحقیق الأھداف المسطرة،لذا كان لزاما زیادة عدد العاملین وك مخطط المؤسسة

لاقات القائمة بین ھاتھ الفئة،مما أوجب أن تكون ھناك رقابة فعالة على ھذا العنصر ومنھ الع
ر ـــــــجاءت فكرة وجود ھیئة خاصة في كل مؤسسة تھتم بھذا العنصر تدعي بمصلحة تسیی
ار ـــــالموارد البشریة ،ھذه الأخیرة تھتم بتنظیم وتوجیھ ورقابة ھذا العنصر البشري ،واختی

  .والأقدر للمؤسسة الأحسن 

ة ــــدان الوظیفــــــــإن تسییر الموارد البشریة یقودنا للحدیث عن المسار الوظیفي في می    
(  انــــــالعامة،الذي یھتم بالحیاة الوظیفیة للموظف من التعیین إلي ترك الوظیفیة بأي شكل ك

دد ــف العمومي ،وتزاید عمع تزاید طرق التسییر في مجال الوظیو،إذن ...)الوفاة،التقاعد،
ط ـــــــتسییر،تنسیق،تخطی( الموظفین،وجب إیجاد أجھزة تضمن مجموعة من العملیات منھا

ھذه الأجھزة تختلف، لكن ھدفھا واحد وھو تحسین أداء العمل الإداري للمؤسسة، ...)،رقابة
  .ھذا من خلال تقویم وترشید فكرة الكفاءة

ل ھو ــــفي ھذا الفص ھشیھ الوظیفة العمومیة، وما سنحاولومن بین ھذه الأجھزة نجد مفت    
لاح ــــــالتطرق إلي مفتشیة الوظیفة العمومیة على المستوي المحلي وعلاقتھا بعملیات الإص

  .الإداري في المبحث الأول،و الرقابة في المبحث الثاني

  مفتشیة الوظیفة العمومیة النشأة والتطور :المبحث الأول       

انون ــــاضع لقــــلاد،وھو خـیعتبر قطاع الوظیف العمومي من القطاعات الحساسة بالب      
انون ـــــــوالمتضمن  الق 2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03أساسي یتمثل في الأمر رقم 

   )1.(الأساسي العام للوظیفة العمومیة

ات والإدارات ـــــــــارس نشاطھ في المؤسســیعتبر موظف عمومي كل شخص یمحیث     
ر ـــــــ،ویقصد بھذه الأخیرة الإدارات المركزیة في الدولة والمصالح غی بصفة دائمة العمومیة

  .الممركزة التابعة لھا ،مثل مفتشیة الوظیفة العمومي

ة ــى مفتشیــــــــــللحدیث عن نشأة وتطور مفتشیة الوظیفة العمومیة فإننا نتطرق أولا إل     
ع المرور ــعمومیة على المستوي المحلي وعلاقتھا بعملیات الإصلاح الإداري ، مالوظیفة ال

ن ـــــــــبتعرفھا وذكر خصائصھا ھذا في المطلب الأول،أما المطلب الثاني فسوف نتحدث ع
.القانوني لھذا الجھاز النظام  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
،المتضمن 2006جویلیة  15المؤرخ في 06/03رقم  الأمر،یتضمن الموافقة على  2006نوفمبر  14المؤرخ في  06/12م ـ قانون رق1

 .72العام للوظیفة العمومیة،جریدة رسمیة عدد  الأساسيالقانون 
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میةمفتشیھ الوظیفة العمول المركز القانوني                                             الأولالفصل   

      

  مفتشیة الوظیفة العمومیة على المستوى المحلي :المطلب الأول 

ة ــــــــــي تطرقت لمفتشیة الوظیفـــقد حاولنا في ھذا المطلب التعرض لكل المراسیم التل      

رع ــفي الف فسوف نتعرض لھا  علاقتھا بالإصلاح الإداري أماالعمومیة ھذا في الفرع الأول،

  .الثاني

  المراسیم المنظمة لمفتشیة الوظیفة العمومیة:ولالفرع الأ

ا ھذا ــــیومن إلىعدة مراسیم نظمتھا ،من یوم نشأتھا لقد عرفت مفتشیة الوظیفة العمومیة    

  .،وما سنحاولھ في ھذا الفرع ھو الإلمام بھذه المراسیم

   76/104مفتشیة الوظیفة العمومیة وفق المرسوم رقم :أولا 

 1962ة ـفي سن 55594أعوان الدولة والموظفین بحیث أنتقل عددھم من  مع تزاید تعدد    

ون ــملی 1991لیصبح في عام  1982في عام  460477إلى  1973في سنة  216869إلى 

  )1( .موظف

ذي ــباعتباره كیان یؤثر ویتأثر بالمحیط ال ةالعمومی ة،وقصد التحكم الأمثل في قطاع الوظیف

الح ـــــــإنشاء مص 1976جوان  10ي ــــالمؤرخ ف 76/104یعیش فیھ تم بموجب المرسوم 

  )2(.خارجیة محلیة للوظیف العمومي سمیت بمفتشیات الوظیف العمومي

 64/352م ــــــــــن أول مرة تم فیھا ذكر مفتشیھ الوظیفة العمومیة ھو في المرسوم رقإ     

لاح الإداري ــــــــلوزارة الإصق بالتنظیم الداخلي ــــــ،المتعل1964دیسمبر  21المؤرخ في 

قد ذكر في مادتھ الأولي أن المصالح الخارجیة لھذه الوزارة تشمل على والوظیفة العمومیة ،

 )3( .بمفتشیات الوظیفة العمومیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
  المدیر العام للوظیف العمومي)یریة العامة للوظیف العموميالمد( 1992ـ حصیلة الشغل لعام 1
  1ھیئات الوظیف العمومي كجھة مراقبة وتنظیم مھامھا وتطورھا،المجلة الوطنیة للإدارة ،مجلد :ـ مقدم سعید،مقال بعنوان  2

  85ص1991، 2، العدد
  الإداري الإصلاحلق بالتنظیم الداخلي لوزارة ،المتع 1964دیسمبر  21المؤرخ في  64/352ـ المادة الأولي من المرسوم رقم 3

تشمل وزارة الإصلاح الإداري والوظیفة العمومیة مدیریة للإصلاح الإداري ومدیریة   للوظیفة العمومیة ومدیریة "والوظیفة العمومیة 
  .للإدارة العامة

دارة والمدرسة الوطنیة للإدارة ومراكز التكوین  مفتشیات الوظیفة العمومیة والإعلى ،وتشمل المصالح الخارجیة لھذه الوزارة      
  .62،جریدة رسمیة عدد"الإداري
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مفتشیھ الوظیفة العمومیةل المركز القانوني                                        الأولالفصل   

  

ت ـفقد نص،1964دیسمبر  21المؤرخ في ) 64/352(أما المادة الخامسة من نفس المرسوم 

ة ـــقرار من وزیر الإصلاح الإداري والوظیفذه المصالح الخارجیة تنظم بموجب على أن ھ

  .العمومیة

انون ــــــالمتعلق بق 1966یونیو 02المؤرخ في  66/133 رقم من الأمر 10نجد المادة  كما 
ة ـــــي الوظیفــــــــالوظیف العمومي كانت قد وضعت حجر الأساس لإنشاء منصب مفتش ف

ورة استثنائیة ـــیمكن أن تحدث بص"  أنھ  على)10(العاشرة  ھتدك بالنص في ماالعمومیة،ذل
في الإدارات والمصالح والجماعات المحلیة والمؤسسات والھیئات العمومیة المشار إلیھا في 

ي ـــالمادة الأولي أعلاه ،وظائف نوعیة تشتمل على مسؤولیات خاصة ،ویحتفظ بالتعیینات ف
ذه ـــــــــن التابعین للھیئات المطابقة ،وتكون قابلة للعزل ،كما تحدث ھھذه الوظائف للموظفی

  )1(."الأساسیة الخاصة التي تحدد شروط شغل الوظائف المذكورة الوظائف بموجب القوانین

اعدة ــــھذه المادة ھي التي فتحت الباب لإنشاء منصب،مفتش للوظیفة العمومیة،حیث ھي الق
  .ل علیھا استحداث مثل ھذا المنصبالأساسیة التي تم التعوی

ب ـــسنوات تم وضع مرسوم لمفتشیة الوظیفة العمومیة وذلك بموج 10فبعد مرور أكثر من 
م ـــالسابق الذكر، تطبیق لما جاء في المادة الخامسة من المرسوم رق 76/104المرسوم رقم 

مثل ھذه الھیئات  تنظیم أحالتالسابق الذكر، التي  1964دیسمبر  21المؤرخ في  64/352
  )2( .إلى التنظیم

وم  ــیعتبر ھو أول مرس  الذي 1971جانفي  25المؤرخ في  71/42نجد المرسوم رقم كن ل 
م ـــــــــقد ذكر مفتشیات الوظیف العمومي على المستوي المحلي ،قبل أن یلغي بالمرسوم رق

76/104 . )3(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .المتعلق بقانون الوظیف العمومي ، 46،جریدة رسمیة عدد 02/06/1966المؤرخ في  66/133المرسوم  ـ 1
والمصالح الخارجیة بموجب قرار ...سیحدد التنظیم الداخلي ل"1964دیسمبر  21المؤرخ في  64/352من المرسوم رقم  05ـ المادة 2

.،مرجع سابق62یة عدد ،جریدة رسم"من وزیر الإصلاح الإداري والوظیفة العمومیة  
 02الموافق ل  1326صفر عام  13المؤرخ في  66/133من الأمر رقم  10تحدث تطبیقا للمادة " 71/42من المرسوم رقم  1ـ المادة 3

  ".والمشار إلیھ أعلاه لدي الوزیر المكلف بالوظیف العمومیة ،وظیفتان نوعیتان المفتش ومفتش مساعد للوظیفة العمومیة 1966یونیو 
  "یمارس المفتشون والمفتشون المساعدون مھامھم في الإدارة المركزیة أولدي الولایات"  71/42من المرسوم رقم  4المادة 
  :یكلف مفتش الوظیفة العمومیة على الخصوص بمایلي" 71/42من المرسوم رقم  2المادة 

  ـ القیام عن طریق التأشیر بمراقبة تسییر وسیر المصالح العمومیة
    تطور المستخدمین ـ متابعة

  ـ جمع كل المعلومات عن تسییر وسیر المصالح العمومیة
 ،"ـ القیام بكل التحقیقات لضمان مراقبة الإدارة وتنسیق الأعمال المشروع فیھا قصد التكوین الإداري وخصوص على مستوي الولایة

 .11جریدة رسمیة عدد 
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مفتشیھ الوظیفة العمومیةل المركز القانوني                                          الأولالفصل   

    

ھ ـــالسابق الذكر تظھر في أنھ ھو أول مرسوم تم بموجب 76/104رقم  إن أھمیة المرسوم   
اسة ـــــــم سیــــــــتفعیل نظام مراقبة المشروعیة على المستوي المحلي وذلك في إطار تدعی

ة ـمسیر بالقانون الأساسي العام للوظیف العام لسناللامركزیة في مجال تسییر المستخدمین ال
1966 .  

ذي كلف على الخصوص ــــــــمھام الجھاز الرقابي وال) 76/104(حدد ھذا المرسوم   لقد  
  :بتولي المھام الآتیة

ة ــــــالمدیریالقیام عن طریق التأشیر بمراقبة تسییر المستخدمین غیر المسیرین من طرف ـ 
.ةالعمومی ةالعامة للوظیف  

ائیات ـــــــــ متابعة تطور عدد المستخدمین والمشاركة في تحضیر ومتابعة عملیات الإحص
.العمومیة وتنظیم عدد المستخدمین التابعین لإدارات  

ائف ــــــانات والمسابقات الخاصة بالالتحاق بالوظـــــــ جمع كل المعلومات المتعلقة بالامتح
)1(.اتـــــــــــــانات والمسابقـــــــــي تنظیم وتسییر ھذه الامتحالعمومیة وتقدیم مساعدتھا ف  

ا قبل ـــیظھر مما تقدم أنھ بالرغم من ھذا التطور الكمي والتوسع في المھام بین حقبتي م    
ى ــــــوما بعدھا ،فأن تطور مھام مفتشیات الوظیفة العمومیة بقي ینمو في إطار مسع 1976

.اديــــن لیستجیب كلیا لمتطلبات حركیة التوسع الاجتماعي والاقتصبیروقراطي بحت لم یك  

رة ـــــــفانھ جاء بفك 1976جوان  10المؤرخ في  76/104إذن ففي إطار المرسوم رقم     
  .الرقابة السابقة والتي سیتم التطرق لھا بالتفصیل في الفصل الثاني

ي تعني ـیفة العمومیة بالرقابة السابقة التن أھم ما میز ھذه المرحلة ھو قیام مفتشي الوظإ    
ف ـــــالتأشیرة القبلیة التي تضعھا المفتشیة على كل قرار إداري یمس الحیاة الوظیفیة للموظ

العام،تعیینا وتثبیتا وترقیة وتحویلا وانتدابا،والتي تجعل من القرار الإداري عدیم الأثر إذا لم 
ام ــــــــــلان ھذه التأشیرة تعني مطابقة القرار للأحكیحمل تأشیرة متفشیة الوظیفة العمومیة،

  .القانونیة و التنظیمیة الساریة المفعول
  

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوظیفة العمومیة ،جریدة رسمیة  ت،یتعلق ب بمفتشیا1976جوان  10المؤرخ في  ،76/104من المرسوم رقم  04ـ المادة  1

:یكلف مفتش الوظیفة العمومیة بما یلي"،48عدد  

 ـ القیام عن طریق التأشیرات بمراقبة تسییر المستخدمین غیر الممارسة من طرف المدیریة العامة للوظیفة العمومیة،
للإدارات  ـ متابعة تطور عدد ھؤلاء المستخدمین ،والمشاركة في تحضیر ومتابعة عملیات الإحصائیات وتنظیم عدد المستخدمین التابعین

 العمومیة والمؤسسات الاشتراكیة،
 ـ تقدیم تقریر دوري إلى الوزیر المكلف بالوظیفة العمومیة عن ظروف تطبیق التنظیم المطبق على مستخدمي الدولة،

وتسییر ھذه ـ جمع كل المعلومات المتعلقة بالامتحانات والمسابقات الخاصة بالدخول إلى الوظیفة العمومیة وتقدیم مساعدتھ في تنظیم 
.، مرجع سابق"الامتحانات والمسابقات  
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 تاـــــــبمفتشی،یتعلـــــق 1976جوان  10في  المؤرخ 76/104باعتبار أن المرسوم رقم    
الح ــــــه والذي نص بموجبھ على التأشیرة السابقة للمصو المذكور أعلاالوظیفة العمومیة ، 

ى وجھ ـــــالوظیفة العمومیة،وفي مواكبة للتطور السیاسي والاقتصادي الذي مر بھ العالم عل
ود ـــــــــالعموم والجزائر على وجھ الخصوص كان لزام وجود نظام رقابي لا یتصف بالجم

 95/125م ــــــین وبھ صدر المرسوم التنفیذي رقویسبب العرقلة في نظر المسیرین العمومی
  .ھـــــــھ أسفلــــــــــــــ،الذي سیتم التطرق ل1995أفریل  29المؤرخ في 

  95/125رقم  التنفیذي مرسومالوفق  ةالعمومی ةمفتیشیة الوظیف :ثانیا

 71/42م ــــــفإننا سنتكل عن المرسوم رق، 125/ 95رقم التنفیذي قبل التطرق لمرسوم     
ب ــــــاسیة لإنشاء مثل ھذه الأجھزة حســالذي یعد اللبنة الأس 1971جانفي  25المؤرخ في 

  )1(.المادة الأولي منھ ،السابقة الذكر
ابقة ــــــــز بین الرقابة الســـفھذا المرسوم قد حدد دور ھذا الجھاز بصفة عامة ودون تمیی   

ومیة ــــــــیكلف مفتش الوظیفة العم"تي تنص على أنھ ال أو اللاحقة،حسب المادة الثانیة منھ 
  :على الخصوص بمایلي

  ..."ومیةــــــي الإدارات العمـــــرة بمراقبة تسییر مستخدمـــــــ القیام عن طریق التأشی     
ین ـــــفقد نصت على انھ یمكن أن یوجد مفتش) 71/42(أما المادة الرابعة من نفس المرسوم 

  .المحلي على المستوي
( ادین ـــــــــــر في مختلف المیـــــــفي خضام امتداد التحولات العمیقة التي عرفتھا الجزائو 

را ــــــــ،وبغیة بلورة تصورھا في إستشراق مستقبل تسیی)السیاسیة،الاقتصادیة،الاجتماعیة
ة ــعن ممارسلموارد البشریة فإن السلطة المكلفة بالوظیف العمومي ورغبة منھا في التخلي 

دي ـــــــــقامت بالتفكیر الج 1981المراقبة المسبقة عن طریق التأشیرة الذي ترسخ عنھا منذ
دة الناتجة ــــفي وضع  آلیات وتكییف أسالیب وبلورة مناھج تسییر تتماشي والمعطیات الجدی

  . عن التحولات
ل ھذا الجھاز ـــــمن قب التي تعتبر سنة التحول فیما یخص الرقابة الممارسة 1995ففي سنة 

ال ھذا ــــــــــنصوص صدرت في شكل مراسیم تنظیمیة تحدد طرق ومجصغت نجد أنھ قد 
 )2( :الإجراء الجدید منھا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،مرجع سابق11فة العمومیة،جریدة رسمیة عدد ،یتضمن إحداث مفتشیات للوظی 1971جانفي  25المؤرخ في  71/42ـ المرسوم رقم 1 
  :تتضمن المراسیم التنفیذي التالیة 1995،ماي لسنة 26ـ الجریدة الرسمیة العدد 2 

  1966جوان  02المؤرخ في 66/145المعدل والمتمم للمرسوم رقم  1995أفریل  29المؤرخ في  95/126ـ المرسوم التنفیذي رقم 

 یحدد صلاحیات المدیر العام 1995أفریل  29المؤرخ في  95/123ـ المرسوم التنفیذي رقم 
  . للوظیف العمومي

 یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في المدیریة العامة للوظیفة العمومیة 1995أفریل  29المؤرخ في  95/124ـ المرسوم التنفیذي رقم 
تكییف صلاحیات ومھام مفتشیات الوظیف العمومي على المتعلق بإعادة  1995أفریل  29المؤرخ في  95/125ـ المرسوم التنفیذي رقم 

 .المستوي ألولائي
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م للمرسوم ـــــالمعدل والمتم 1995أفریل  29المؤرخ في  95/126ـ المرسوم التنفیذي رقم 
  .1966جوان  02فيالمؤرخ  66/145رقم 

ر ـــــــیحدد صلاحیات المدی 1995أفریل  29المؤرخ في  95/123ـ المرسوم التنفیذي رقم 
  . للوظیفة العمومیة العام

م الإدارة ـــــــــیتضمن تنظی 1995أفریل  29المؤرخ في  95/124ـ المرسوم التنفیذي رقم 
 المركزیة في المدیریة العامة للوظیفة العمومیة

ف ـــادة تكییــــــالمتعلق بإع 1995أفریل  29المؤرخ في  95/125سوم التنفیذي رقم ـ المر
  .صلاحیات ومھام مفتشیات الوظیف العمومي على المستوي ألولائي

 29ي ــالمؤرخ ف 95/126و لقد تكرست تلك المبادرة في صدور المرسوم التنفیذي رقم     
ق ــــ، والمتعل1966یونیو  02المؤرخ في  66/145یعدل ویتمم المرسوم رقم  1995أفریل 

ة الموظفین ــــــــــــبتحریر بعض القرارات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي التي تھم وضعی
  .ونشرھا

ث إن ــــھذا المرسوم یعد حجر الأساس للانتقال من الرقابة السابقة إلى الرقابة اللاحقة ، حی
ف العمومي نفسا جدیدا في تناولھا لنظام الرقابة صدور ھذا المرسوم بعث في مصالح الوظی

ومیة  ـــــــــــولكل ما یتصل بتسییر الموارد البشریة على مستوي المؤسسات والإدارات العم
ر ـــامة تسییــــــواضعة حیز التطبیق أسالیب قانونیة وتنظیمیة جدیدة، ترمي إلي تأسیس وإق

تأشیرة القانونیة المسبقة على كل القرارات المتصلة توقعي للموارد البشریة بالاستغناء عن ال
  )1(.بتسییر الموارد البشریة

  .وھذه الفترة الانتقالیة سوف نتكلم عنھا بالتفصیل في الفصل الثاني

د أن ــــ، فنج 95/125أما فیما یخص مھام الوظیفة العمومیة وفق المرسوم التنفیذي رقم     
  :)2(ھي على التوالي لمفتشامنھ تنص على أن مھام  04المادة 

 .ةــــــــــاق بالوظیفة العمومیــــــــــد الالتحـــــــــــــرام الصارم لقواعــــــ یسھر على الاحت

م ــــــ یضبط بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومیة الموجودة في الولایة طبقا للتنظی
ات والإدارات ـــــــلبشریة في ھذه المؤسسالمخططات السنویة لتسییر الموارد ا ،المعمول بھ

  .العمومیة ویتابع تنفیذھا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  14.إعادة تكییف نظام المراقبة ،المجلة الوطنیة للإدارة،مرجع سابق،ص:ـ  مقدم سعید،مقال بعنوان1

عادة تكییف صلاحیات ومھام مفتشیات الوظیف العمومي على المستوى ،1995أفریل  29المؤرخ في  95/125ـ المرسوم التنفیذي رقم 2
 .26رسمیة رقم  الولائي
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ات ــــة للمؤسســـــعـ یمارس الرقابة البعدیة لقانونیة قرارات تسییر الموارد البشریة التاب    
  .والإدارات العمومیة طبقا للإجراءات المقررة

مفتشیة الوظیفة العمومیة دورھا محدد قانونا مما لا یفتح باب لتأویلات وإدخال في مجال 
 . عملھا ماھو خارج عنھ

تتعلق بكیفیات تطبیق أحكام المرسوم  1995ماي  27المؤرخة في  240إن التعلیمة رقم     

 66/145المعدل والمتمم للمرسوم رقم  1995افریل 29المؤرخ في  95/126ي رقم التنفیذ

ي أو ـالمتعلق بإعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظیم ، 1966جوان  02المؤرخ في 

ة ـــــــالفردي الخاصة بوضعیة الموظفین ،وقد وضعت مكانیزمات إداریة لإجراء المراقب

اة ــــحقة تسمح بضمان شرعیة القرارات الفردیة المتعلقة بتسییر الحیفالمراقبة  اللا اللاحقة،

 )1( .المھنیة للمستخدمین والأعوان العمومیین للدولة

ا ـــــــــــبین مصالح الوظیفة العمومیة ومصالح المالیة ،سنتطرق لھوظیفیة ھنا تنشاء علاقة 

  .في الفصل الثاني

  .یر الموارد البشریة في تحضیر للمسابقات والامتحاناتالمساعدة للمصالح المكلفة بتسی یقدمـ 

  .ا ــــــــــفي الوقایة من خلافات العمل في المؤسسات والإدارات العمومیة وتسویتھ یشاركـ 

ات ـــــإن استبدال نظام التأشیرة المسبقة المطبقة على نظام مراقبة التسییر بنظام مخطط     

 اركة  ـــــــــــــالتسییر وإنما تدعیما لمبدأ التسییر بالمش   مراقبةالتسییر لا یعد استجابا لھیئات 

)La gestion participative (ب ـأین نجد عدة أطراف تشارك في العملیة المسیر والمراق

  )2( ).الوظیف العمومي والمالیة(

م ـــی، بحثا عن تسییر سل"لجان المستخدمین "وكذلك الموظفون بواسطة الھیئات الاستشاریة 

  .للموارد البشریة

ابة قفزة ـــــــــ، یعتبر بمث1995أفریل  29المؤرخ في  95/125إن المرسوم التنفیذي رقم   

  .ذا الجھازــــــــــنوعیة بالنسبة لتنظیم مفتشیة الوظیفة العمومي كذا بالنسبة للمھام الموكلة لھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 29المؤرخ في  95/126تتعلق بكیفیات تطبیق أحكام المرسوم التنفیذي رقم  1995ماي  27المؤرخة في  240تعلیمة رقم ال ـ1
المتعلق بإعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع   1966جوان  02المؤرخ في  66/145المعدل والمتمم للمرسوم رقم  1995افریل

 .ینالتنظیمي أو الفردي الخاصة بوضعیة الموظف
  .17إعادة تكییف نظام المراقبة ،المجلة الوطنیة للإدارة،مرجع سابق ص:ـ مقدم سعید، مقال بعنوان 2
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الإصلاح الإداري والوظیفة العمومیة:الفرع الثاني   

  .ومیةـفرع إلى التعریف بالإصلاح الإداري ودوره في مجال الوظیفة العمسنتطرق في ھذا ال

  تعریف الإصلاح الإداري:أولا

یقصد بالإصلاح الإداري مجموعة التحسینات وتبسیط للإجراءات وإعادة تنظیم لھیكل إدارة     
  .الحكومیة بالمصالح والوزارات من أجل تحقیق فعالیة في التنفیذ

ي ــــــفھو العملیة الت:،إلا أننا سنحاول أخذ تعریف موجز لھ  فة تعار یللإصلاح الإداري عد
ھ ـــــــیتم تأھیل جھاز ما لأداء دوره في المجتمع والتغلب على المشاكل التي تواجھ ابمقتضاھ

داف التنمیة ،أن مشاكل ھذا وھو یعني بذلك أن الجھاز الإداري أداة لتحقیق أھ ،في أداء دوره
اس ـــــــالصلة بالإطار الاجتماعي الذي یؤدي فیھ الجھاز دوره،وعلى ھذا الأس ةوثیق الجھاز

  )1(: ھناك مفھومان للإصلاح الإداري

ادفة ــــــإعادة تنظیم الجھاز الإداري للقیام بوظائفھ الجدیدة في ضوء السیاسة العامة الھ: فھو
  .الى التنمیة

ع ــمواطن المشكلات الإداریة في المجتم علاج مشكلات الجھاز الإداري علاجا یتتبع :أو ھو
ت ـــــبما یخلق جھازا إداریا یعكس علاقات وقیم اجتماعیة جدیدة ،تحقیق التنمیة في نفس الوق

  .الذي تحقق فیھ كفاءة العملیات الإداریة

لاح ـــأھداف الإصلاح الإداري،تخطیط الإص:أما المبادئ الأساسیة للإصلاح الإداري فھي   
 )2(:وسنتكلم عنھا بالتفصیل وأخیرا الأسلوب العلمي للإصلاح الإداريالإداري ،

ط ــأن فكرة الإصلاح الإداري في میدان الوظیفة العمومیة ترتب:أـ أھداف الإصلاح الإداري   
ار ـــــــــبشكل جوھري بتقنین المسار الوظیفي للموظف العام ،وبالشكل الذي یجعل ذلك المس

ل ــــــالعام من جھة،ومن جھة أخرى الأھداف العامة للدولة ،والدلی یتلاءم وتطلعات الموظف
  .ومیةـــــــة العمـــــــــعلى ذلك ھو الاھتمام المتزاید بتنمیة الموارد البشریة في قطاع الوظیف

إستراتیجیات ،ورسم السیاسات وتحدید  وضع التخطیط یعني:ب ـ تخطیط الإصلاح الإداري  
ذ، ووضع ــــــــــ،ثم إعداد البرامج الزمنیة لوضع الأھداف موضع التنفیالإجراءات والقواعد 

ل ـــــــة من أجـــــالتخطیط ھنا لإدارة الوظیفة العمومیة،یتطلب الأخذ بتلك القواعد الضروری
ا لذلك ـــتسییر أحسن للحیاة الوظیفیة لمستخدمي قطاع الوظیفة العمومیة وتحقیق إلىالوصول 

ة ــــعلى إحداث مدیریالذي ینص   18/09/1963المؤرخ في  63/526م نجد المرسوم رق
 عامة للوظیفة العمومیة،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .1989ً،368ـ أحمد بوضیاف،الھیئات الاستشاریة في الادارة الجزائریة،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر ،1
الوظیفة العمومیة جھاز للرقابة الإداریة في القانون الجزائري،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر تخصص ـ عمر ذیب،مفتشیة 2

  .29،ص2006/2007المؤسسات الإداریة والدستوریة،السنة الجامعیة 
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) 63/526(وم الأول ــــــــــــعیما لمبدأ التخطیط الضروري في ھذا الشأن استتبع المرسوتد
ات ـــــــــ،والمتعلق باختصاص15/10/1964المؤرخ في  64/304بالمرسوم التنفیذي رقم 

   .المدیریة العامة للوظیفة العمومیة
داث وزارة ،سمیت بوزارة وتطبیقا لعملیة التخطیط في میدان الوظیفة العمومیة تم أیضا استح
ؤرخ في ـــــــــــــالم 64/825الإصلاح الإداري والوظیفة العمومیة ذلك بموجب المرسوم رقم 

اع الوظیفة ــــــــوھو ما یؤكد حقیقة اھتمام المشرع بضرورة تطویر قط 21/12/1964
ذا ــــــلة،لالعمومیة عن طریق الإصلاح بما یسمح وتسییر أفضل لقطاع ھام من قطاعات الدو

ة ــوجد جھاز یشرف على تسییر الوظیفة العمومیة متمثل في المدیریة العامة للوظیفة العمومی
ون ــــكجھاز للرقابة والاستشارة والتسییر المركزي لھذه الوظیفة،ولقد رأى نتیجة لذلك القائم

ة ــجھزة محلیعلى عملیة الإصلاح الإداري والوظیفة العمومیة ،بأن ھناك حاجة ملحة لخلق أ
،وتكون تحت وصایة الجھاز  لتشرف على العملیة الرقابیة على المستوي المحلي بشكل أفض

اء ـــــــــالمركزي المتمثل في المدیریة العامة للوظیفة العمومیة،وھكذا تم التنصیص على إنش
  .مفتشیات الوظیفة العمومیة على المستوي المحلي

ة ـــــلقد فرض الأسلوب العلمي نفسھ في التنظیم بصف:اريج ـ الأسلوب العلمي للإصلاح الإد
م ــــــــعامة،والإصلاح الإداري بصفة خاصة ،وذلك لأن المشاكل التي یعرفھا كل من التنظی

ي ھذا ــــــوالإصلاح الإداري لا تحل إلا في إطار علمي مخطط،ومیز ھذا الأسلوب العلمي ف
ن ـــــتت التجارب فاعلیتھا وصحتھا،فھي في منأى عالمجال أنھ یعتمد على أسس ومبادئي أثب

  )1(.سیاسة الترقیع في عملیة التغییر والإصلاح لقطاع الوظیفة العمومیة

  الإصلاح الإداري وعلاقتھ بالوظیفة العمومیة:ثانیا

ل بین ــــــــــإن الإدارة لم تعد كالسابق مجرد أداة محایدة في تنفیذ القوانین،فموضوع الفص   
یاسة والإدارة لم یعد صحیحا في الوقت الحاضر،ذلك أن كثیرا من القرارات السیاسیة تبدأ الس

م دور ـــــــــــــفي الإدارة،فالإداریون منفذون إلا أنھم وراء الكثیر من القرارات السیاسیة،فلھ
ا ــــــــــفي الاقتراحات ورسم السیاسات ،ذلك عن طریق تقدیم مشاریع القوانین التي یتقدم بھ

الخبراء في الإدارة،وھو الأمر بالنسبة لموظفي المدیریة العامة للوظیف العمومي ،ومفتشیھا 
  .على المستوي المحلي،إسھاما منھا في إصلاح الوظیفة العمومیة

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القانون الجزائري،مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر،تخصص  ـ عمر دیب،مفتشیة الوظیفة العمومیة جھاز للرقابة الاداریة في1
  .32،صمرجع سابقوالدستوریة، الإداریةالمؤسسات 
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 الفصل الأول                                 المركز القانوني لمفتشیة الوظیفة العمومیة

 

ع ــــــــامة،تتوافق ملقد اھتمت الجزائر بإصلاح العدید من القطاعات لتحقیق تنمیة مستد     
اع ـــــسبق البیان فیما یخص قط الشأن كما التطورات الحاصلة في المجتمع الدولي،وھذا ھو

لال ـــــــالوظیف العمومي،فإن ذلك یعتبر بدایة الإصلاح في مجال الوظیفة العمومیة، من خ
ع ــــأجل تماشیھا متعدیل الكثیر من النصوص القانونیة المتعلقة بحیاة المستخدمین ،ذلك من 

.مجریات التنمیة الوطنیة  

الوظیفة العمومیة مفتشیھل القانوني التنظیم:المطلب الثاني  

ب ـــــالإصلاحات التي تقوم بھا السلطة في البلاد كرست مبدأ اللامركزیة،قصد تقریإن      
)1.(الخدمات من المتعاملین،وھذا فرض خلق وسائل وھیئات تسییر ومراقبة حدیثة  

ائج ـــــوالنت المتبعةللسیاسة  اومن خلال ھذه الإصلاحات وبروز تشریعات متعددة ونتاج    
ة وھي ـــــإنشاء ھیئة محلی المراد تحقیقھا،تم الإقرار من طرف المشرع الجزائري بضرورة

م ـــــــــبموجب المرسوم التنفیذي رق 1976مفتشیات الوظیفة العمومیة ،ھذا ابتداء من سنة 
ة ـاة الوظیفیـــــــــــــالمذكور سابقا،ودورھا الأساسي في مراقبة المشروعیة بالحی 76/104

   .لمستخدمي قطاع الوظیفة العمومیة

،في مع ذكر خصائصھا تعریف مفتشیة الوظیفة العمومیة  نحاولففي ھذا المطلب سوف     
  .ذا الجھازـــــــــــھل بشریةال التشكیلةفقد خصصناه للتكلم عن  الفرع الأول،أما الفرع الثاني 

مفتیشیة الوظیفة العمومیة وخصائص تعریف:الفرع الأول        

انت ــــــتطور التنظیم الإقلیمي للبلاد إلى انتھاج سیاسة عدم التركیز، التي ك لقد فرض      
مركزي ضرورة حتمیة، یعھد إلیھ  جعل وجود جھاز إداري لا بدایتھا في السبعینات، ھذا ما

  .مراقبة المشروعیة
تعریف مفتشیة الوظیفة العمومیة ،وكذا ذكر الخصائص التي  إلىلذا سنتطرق في ھذا الفرع 

  .تمیزھا عن باقي أجھزة الرقابة الاخري
  : ـ تعریف مفتشیة الوظیفة العمومیة1

وع ـــتعتبر المفتشیة العامة للوظیف العمومي جھاز دائم للتفتیش والرقابة والتقییم،موض      
تحت تصرف المدیر العام للوظیفة العمومیة،ویضطلع بالمھام في مجال عمل الھیاكل المركزیة 

والمصالح غیر المركزیة للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة زیادة على تقییم ظروف تسییر 
)2(.الموارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
85ھیئات الوظیف العمومي كجھة مراقبة وتنظیم مھامھا وتطورھا،مرجع سابق ،ص:مقدم السعید،مقال بعنوان ـ  1  
بومرداس   بوقرهالعمومیة الجزائریة ،دراسة حالة جامعة أمحمد  بالإدارات،أثر التوظیف العمومي على كفاءة الموظفین  سلوىتیشات ـ 2

109،ص2009/2010،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل درجة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة ،تخصص تسییر المنظمات،  
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یف ــــة بالوظــــــــزي تابع للسلطة المكلفتعتبر مفتیشیة الوظیف العمومي ھیكلا غیر مرك
)1(العمومي  

و  ،1971انفيـــج 27المؤرخ في  71/42المرسومین رقم  من  كل أن إلىوتجدر الإشارة     
 ـــةومیـالعم الوظیفةشیة عرفا مفتیم ــــــــ،ل 1976جوان 10المؤرخ في  76/104المرسوم رقم 

ھ ــأن 02الثاني فقد ذكر في مادتھ  أما،  04لولایات في مادتھ رقمقد أشار إلیھا بعبارة لدى ا فالأول،
م ــــــــ،لكن المرسوم التنفیذي رق تحدث في كل ولایة مفتشیھ للوظیفة العمومیة دون ذكر تعریف لھا

أنھا  عرفھا على المتعلق بمفتشیات الوظیفة العمومیة ،فقد  1995أفریل  29المؤرخ في  95/125
)2(.مركزي تابع للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة تشكل ھیكلا غیر   

مفتیشیة الوظیف العمومي ھي ھیكل غیر ممركز تابع للسلطة الوظیف العمومي   

الح ــــــــــالمقصود بالمصالح غیر الممركزة التابعة للإدارات المركزیة في الدولة،ھي المص
  )3( .يـــــــــــــــــــة عبر التراب الوطنالخارجیة التي ھي بمثابة امتداد لھذه الدوائر الوزاری

 1998ة ـأفریل سن 06المؤرخ في  98/112نجد المادة الأولي من المرسوم التنفیذي رقم  
تشكل مفتیشیة الوظیف العمومي المحدثة في " المتعلق بمفتشیات الوظیف العمومي تنص على 

  )4(..."ف العموميكل ولایة،ھیكلا غیر مركزي تابعا للسلطة المكلفة بالوظی

ة على ــــــــــمفتیشیة للوظیفة العمومی 48تتفرع عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة على 
  )5(.الوطن مستوى كافة ولایات

ابة الإداریة ــــــوإجمالا فمفتشیھ الوظیفة العمومیة ھي جھاز إداري یلعب دورا في الرق     
لال ــــــــــــة الموظفین الوظیفیة،ویتأكد ذلك أساسا من خعلى قانونیة القرارات المتعلقة بحیا

ة ـــفالمشرع ھنا لم یمنحھا صیغة السلطة الإداری الاختصاصات والصلاحیات المنوطة بھا ،
.،بل سماھا الھیاكل أو المصالح التابعة للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  310،ص2014دراسة قانون الرقابة الجزائري،دار القصبة للنشر ، إلىمحمد سعید بوسعدیة ،مدخل ـ  1

یمارس المفتشون والمفتشون المساعدون مھامھم في " 1976جانفي 25المؤرخ في  71/42من المرسوم رقم  04ـ المادة رقم 1ـ 2
11، جریدة رسمیة عدد  "أو لدي الولایات یةالإدارة المركز  

تحدث في كل ولایة مفتشیھ للوظیفة العمومیة تكلف " 1976جوان  10المؤرخ في  76/104من المرسوم رقم  02ـ المادة رقم ـ2ـ1 
.48،جریدة رسمیة عدد..."بتنفیذ بعض اختصاصات وزارة الداخلیة في میدان الوظیفة العمومیة   

 2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03نة لأحكام الأمر رقم دراسة تحلیلیة مقار(ـ رشید حباني،دلیل الموظف والوظیفة العمومیة 3
27،ص 2012،دار النجاح للكتاب ،الجزائر )والمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة   

الموافق ل  1418ذي الحجة عام  9مؤرخ في  98/112، المتضمنة المرسوم التنفیذي رقم  1998لسنة 21ـ الجریدة الرسمیة عدد  4
.،یتعلق بمفتشیات الوظیف العمومي 1998فریل سنة أ   6  

الوظیفة العمومیة في الجزائر،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في  عصرنھـ بن فرحات مولاي لحسن،إدارة الكفاءات ودورھا في 5
30 .،ص2010/2012العلوم القانونیة،تخصص قانون إداري وإدارة عامة،  
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فنجد جل التعلیمات وكذا القوانین تصفھا بصفة المصالح التابعة للمدیریة العامة للوظیفة  

.العمومیة على المستوي المحلي  
ات ـــــــــذلك أن مفتشیات الوظیف العمومي على المستوي المحلي تعد تقاریر وإحصائی     

الم ـــــتعتمد علیھا المدیریة العامة للوظیفة العمومیة من أجل إعداد تقاریرھا السنویة بشأن ع
ذه ــــــلا یمكن إعداد ھالوظیفة العمومیة، ومن دون التقاریر المحلیة الصادرة عن مفتشیاتھا 

.،فالحاجة إلیھا إذن ھي أكثر من ضرورةالحصیلة  
.العامة للوظیفة العمومیة ارتباطا كبیرا لذا فھي مرتبطة بالمدیریة  

ار ـإن مفتشیھ الوظیفة العمومیة لیست ولیدة العبقریة الجزائریة،بل كانت نشأتھا في إط      
ھاز ـــــــــالقانون المقارن،حیث أملت الضرورة إلى إحداثھا نتیجة لعوامل عدة،فأداء ھذا الج

 رـالعمل الإداري،والذي ارتبط بدوره بتطور الفكالمحلي ارتبط بفكرة تنمیة المھارة في أداء 
)1.(الإداري خلال سنوات طویلة من الممارسات العملیة  

إذن فمفتشیھ الوظیفة العمومیة تعتبر في إطار عملیة اتخاذ القرار، أداة اتصال وعاملا مھما  
  .يــلمحلفھي الأداة الأقرب بالنسبة للموظف على المستوي ا في تسییر الوظیفة العمومي، و

ة التي ــــــــخلال  التسمی فمن منطلق التعریف السابق للجھاز الإداري للدولة من جھة ،ومن
ا ـــأعطاھا المشرع لمفتشیة الوظیف العمومي كھیكل إداري یضم مجموعة من الموظفین،كم

 و المعیار ـــــــــــ،وھ 29/04/1992المؤرخ في  92/28ھو محدد بالمرسوم التنفیذي رقم 
)2( .الذي یحدد طبیعة ھذا الجھاز عضويال  

م ـدل ویتمــــــــــ،یع1995أفریل  29المؤرخ في  95/127كما نجد المرسوم التنفیذي رقم 
اسي ـ،المتضمن القانون الأس 1992جانفي  20المؤرخ في  92/28المرسوم التنفیذي  رقم 

.ومیةـــــــلعامة للوظیفة العمبالمستخدمین المنتمین إلى الأسلاك الخاصة بالمدیریة ا الخاص  
ة ـــــــویضاف إلى ذلك المعیار الموضوعي المتعلق باختصاصات ھذا الجھاز والمتضمن    

ات ـــــــ،والمتعلق بمفتشی1998أفریل  06المؤرخ في  98/112في المرسوم التنفیذي رقم 
 . 2006أكتوبر  19المؤرخ في  361/ 06المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  الوظیفة العمومیة

)3(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیت������ر دراكر،الإدارة،الج������زء الثال������ث،الإدارة العلیا،ترجم������ة الل������واء محم������د عب������د الكریم،ال������دار الدولی������ة للنش������ر والتوزی������ع  ـ������1
  07،القاھرة ،دون سنة طبع،ص

 المتعل������ق الق������انون الأساس������ي 20/01/1992الم������ؤرخ ف������ي  92/28رس������وم التنفی������ذي رق������م ـ������ الم������ادة الثانی������ة م������ن الم2
  06الخاص لمستخدمین المنتمین للأسلاك الخاصة بالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة،جریدة رسمیة عدد 

زی�����ة یك�����ون المس�����تخدمون ال�����ذین یخض�����عون لھ�����ذا المرس�����وم ف�����ي وض�����عیة القی�����ام بالخدم�����ة ل�����دي المص�����الح المرك"02الم�����ادة 
  "للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة وكذا المصالح غیر الممركزة التابعة لھا

تع�����د أس�����لاك خاص�����ة بالمدیری�����ة العام�����ة للوظیف�����ة العمومی�����ة الأس�����لاك الأت�����ي "الم�����ادة الثالث�����ة م�����ن نف�����س المرس�����وم التنفی�����ذي
  :ذكرھا

  "سلك مراقبي الوظیفة العمومیة ، ـ سلك مفتشي الوظیفة العمومیة

،والمرس������وم التنفی������ذي 21،جری������دة رس������میة ع������دد 1998أفری������ل  06الم������ؤرخ ف������ي  98/112التنفی������ذي رق������م ـ������ المرس������وم 3
  .61،جریدة رسمیة رقم2006أكتوبر  29المؤرخ في  06/361رقم 
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ل ما یشابھھا ــــــتمیزھا عن ك خاصة وطبیعة العمومیة تتمتع بمیزاتومنھ فمفتشیھ الوظیفة 
كان لھا أھمیة معتبرة نظرا لدورھا الفعال ،لذا فالمشرع قد أعطاھا لھذا  من أجھزة الرقابة، 

.اص الفقھــــــــــــالتعریفات عادة من اختص أنمع المراسیم التنظیمیة ذلك في محدد  تعریفا  

:لوظیفیة العمومیةامفتیشیة ـ خصائص 2  

ا ممیزة ــــــالوظیفة العمومیة على مستوي الولایة تتمیز بعدة خصائص تجعلھ مفتشیھإن     
ي ھي ــــوظیفة لھا والت أھموتساعدھا على القیام بدورھا على أكمل وجھ ،وكذا تسھل علیھا 

:دــخصائص نجالحفاظ على مطابقة القوانین والتنظیمات الساریة المفعول، من ضمن ھذه ال  

ل ــام بالعمـــــــــــ توجد على مستوي كل ولایة مفتیشیة للوظیف العمومي ذلك لتحكم أو للقی
.المطلوب بأحسن حال  

ى ــــــــ ھذه المفتیشیات  جاءت لضمان مشروعیة قرارات تسییر الحیاة المھنیة للموظف عل
ار ــــــــوالتنظیم المتعلقین بالمس ، فمھمتھ أساسا ھي مراعاة احترام التشریع.الصعید المحلي

.اـــــالمنھي للموظف، فھي تعد أداة لتسییر وإدارة شؤون الموظفین على الوجھ المحدد قانون  

 10المؤرخ في  76/104حیث تم إنشائھا بموجب المرسوم رقم ـ ھي ھیئات  حدیثة النشأة 
.1976جوان   

.تسییر الحیاة المھنیة للموظفینبـ تلعب دور جد مھم بالنسبة للقرارات المتعلقة   

، بحیث تقوم بتوزیع وحیاتھم المھنیة الموظفینـ ھي ملمة بكل القوانین والتنظیمات التي تھم 
)1.(أي برنامج إعلامي موجھ لمسیري الموارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة  

ل ــالعمومیة وذلك یتمث ـ تلعب دور ھمزة الوصل بین المؤسسات العمومیة ومدیریة الوظیفة
ن ـــفي مطابقة القرارات الصادرة عن المؤسسات العمومیة للقوانین والتنظیمات الصادرة ع

.المدیریة العامة للوظیفة العمومیة  

:ـ القوانین التي تحكم ھذا الجھاز موزعة على عدة مراسیم إذ نجد  

ات ـــــــالمتعلق بمفتشی1998أفریل   06المؤرخ في  98/112ـ المرسوم التنفیذي رقم 1  
  .الوظیفة العمومیة 

م ــــوم رقــــــــــالمتمم للمرس 2006أكتوبر  29المؤرخ في  06/361المرسوم رقم  ـ 2  
.المتعلق بمفتشیات الوظیفة العمومیة 1998أفریل  06المؤرخ في  98/112  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.،مرجع سابق1998أفریل  06المؤرخ في  98/112ـ المرسوم رقم 1  



20 
 

مفتشیھ الوظیفة العمومیةل المركز القانوني                                             الأولالفصل   

  

اسي ـیتضمن القانون الأس 20/01/1992المؤرخ في  92/28ـ المرسوم التنفیذي رقم 3  
 .لعامة للوظیفة العمومیةالخاص بالمدیریة ا

م ــیعدل المرسوم رق 1995أفریل  29،المؤرخ في  95/126ـ المرسوم التنفیذي رقم  4  
ابع ــــــــ،المتعلق بتحریر بعض القرارات ذات الط1966جوان  02المؤرخ في  66/145

.التنظیمیة أو الفردي التي تھم وضعیة الموظفین ونشرھا  

ذي ــــ،یعدل المرسوم التنفی1997جانفي  11المؤرخ في  97/32ـ المرسوم التنفیذي رقم 5

ابع ــالمتعلق بتحریر بعض القرارات ذات الط 1995أفریل  29المؤرخ في  95/126رقم 

. التنظیمي أو الفردي التي تھم وضعیة الموظفین ونشرھا  

ة ـــــــــمھنیـ ھذا الجھاز یقوم على المستوي المحلي بمراقبة القرارات التي تخص الحیاة ال6

ا ھو ــللموظفین العمومیین ،وذلك بمطبقتھا للقوانین و التنظیمات الساریة المفعول،إذن فعملھ

.عمل قانوني ،یھتم أساسا بالحفاظ على القوانین  

امة ـــــة العـــــــكما قلنا سابقا فان مفتشیھ الوظیفة العمومیة مدرجة تحت وصایة المدیری    

السابق 98/112م ـــــــــك طبقا للمادة الأولي من المرسوم التنفیذي رقللوظیف العمومي،وذل

تابعا للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة،وتحت ) محلي(الذكر، بحیث جعلھا ھیكلا غیر مركزي

اختصاصاتھا المحددة بذات المرسوم، كما قام بوضع المدیریة  المفتشیةھذه الوصایة تباشر 

ر الأول المكلفة بإصلاح ـــــــتحت الإدارة المركزیة للوزارة  الوزی العامة للوظیفة العمومیة

.الخدمة العمومیة  

یم الإدارة ــــیحدد تنظ الذي 2013نوفمبر  19المؤرخ في  13/382فطبقا للمرسوم رقم   

 الأوليادتھ ــــــالمركزیة للوزارة لدي الوزیر الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومیة، في م

 ـــــــــة للوزارة لدىالمركزی الإدارةالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة ھي جزء من  نأذكر 

)1(المكلفة بإصلاح الخدمة العمومیة تحت سلطة الوزیر الأولالوزیر   

.ومنھ فمفتشیة الوظیفة العمومیة موضوعة تحت سلطة الوزیر بالتبعیة  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
یحدد تنظیم الإدارة المركزیة للوزارة لدي الوزیر  2013نوفمبر  19المؤرخ في  13/382ـ المادة الأولي من المرسوم التنفیذي رقم 1

59، جریدة رسمیة عدد الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومیة  
:یة تحت سلطة الوزیر علي مایليالمكلف بإصلاح الخدمة العموم الأولالمركزیة للوزارة لدي الوزیر  الإدارةتشتمل "   
:الآتیةـ الھیاكل  4  

..."ـ المدیریة العامة للوظیفة العمومیة  
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دد ـــــــ،یح 2014ة جویلی 03المؤرخ في  14/193ا نجد المرسوم التنفیذي رقم ـــــكم    
ت بموجبھ ھذه ــــــــ،أصبح ام للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداريـــــصلاحیات المدیر الع

)1(. المدیریة تحت سلطة الوزیر الأول  

ق والمباشر ــذلك یعود للارتباط الوثی  ،فالمفتشیة أیضا موضوعة تحت سلطة الوزیر الأول 
اجة ھذه ـــــفة بالوظیفة العمومیة بالبرنامج الحكومي،ولحللصلاحیات الممنوحة للسلطة المكل

الأخیرة للعودة إلى ذلك الجھاز كلما دعت الضرورة في العدید من القضایا التي تھم وضعیة 
ن ـالموظفین مثل المفاوضات التي تجریھا السلطة مع مختلف النقابات العمالیة،حول العدید م

اع ــــــــاسیة الخاصة بكل قطاع،فتشارك فیھ ممثلة لقطالقضایا كملف الأجور،والقوانین الأس
.الوظیف العمومي  

ن ــا مـــــــــــومنھ فأن ھذه المفتشیة لھا عدة مزایا وخصائص ،تخصھا وحدھا دون غیرھ  
.المصالح الخارجیة والاختصاصیة في قطاع الرقابة  

  )ة بالسلطة المحلیةعلاقة المفتشی(النظام القانوني لمفتشیة الوظیفة العمومیة ـ 3

ة ــــأن مفتشیھ الوظیفة العمومیة ھیئة رقابة محلیة فأنھا تحتك ولا ریب مع السلط رباعتبا   
  معرفة طبیعة ھذه العلاقة بین المفتشیة والسلطة المحلیة ، وجبالمحلیة ، لذا 

ة ــسلطیجب أن تكون مستقلة عن جھات المراقبة ومنھا ال الرقابةالأصل أن جھات           
ع ـــالمحلیة، وضابط العلاقات بینھما ھو الغایة من إنشائھا ومن صلاحیتھا،غیر انھ في الواق

ن ـــــــمثلا م 09ولدوافع مختلفة،یحدث أحیانا نوعا من الارتباك في العلاقات ،كانت المادة 
وتنظیم وسیر المجالس  المتعلقة بتشكل 24/09/1983المؤرخ في  83/545المرسوم رقم 

امة ـــــــــعلى أن مفتیشیة الوظیف العمومي تتبع للأمانة الع:لولائي سببا فیھ بنصھاالتنفیذیة ا
وان ـــــــومن ثمة أصبح المفتش والأع" بالالتحاق العضوي"للولایة،وقد فسرت عبارة ،یتبع 

  )2(.المراقبون یخضعون للسلطة الرئاسیة للامین العام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

 والإصلاح،یحدد صلاحیات المدیر العام للوظیفة العمومیة 2014جویلیة  03مؤرخ في  14/193ـ المرسوم التنفیذي رقم 1
   41،جریدة رسمیة عدد الإداري

  82،مرجع سابق،صللإدارةھا وتطورھا،المجلة الوطنیة ھیئات الوظیف العمومي كجھة مراقبة وتنظیم مھام:ـ مقدم سعید،مقال بعنون 2
المتعلق بتشكیل وتنظیم وسیر المجالس التنفیذیة ألولائي،جریدة  24/09/1983المؤرخ في  83/545من المرسوم رقم  09المادة 

  :تتكون الكتابة العامة للولایة من المصالح المشتركة الآتیة" 40رسمیة عدد 
  لبریدـ المصالح المركزیة ل     
  العقاریة وحظیرة السیارات التابعة للولایة والمجلس التنفیذي الأملاكـ مصلحة      
  ـ مصلحة كتابة المجلس التنفیذي    
  ـ مصلحة الوثائق والمحفوظات    

فتشیة الوظیفة وتلحق م ،مصلحة الحمایة المدنیة، ـ مصلحة المجاھدین ، مصلحة المواصلات الوطنیة:  یأتي وتشتمل زیادة على ذلك ما
  "العمومیة بالكتابة العامة أیضا
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  .ابقاــــــــــــــــالمذكور س 76/104ارس مھامھ وفق أحكام المرسوم رقم ــــــــــیمو 

ان وضع ــــظیفیة والعضویة،تولد عنھا في كثیر من الأحیھذه الازدواجیة في التبعیة الو     

في غیر صالح السیر الحسن لمفتیشیاتنا،وقد استمر الوضع على ھذه الحال إلى غایة صدور 

أین أدرك المشرع ضرورة  07/04/1990المؤرخ في  90/09قانون الولایة الجدید رقم  

  ".روعیةــــــــــــبمراقبة المش"ة ــــــــاستقلالیة مفتیشیة الوظیف العمومي كجھة مراقبة مكلف

خضوعھا  دم ــــــــوعضرورة استقلالیة مفتیشیة الوظیف العمومي على إذ نص المشرع    

مكانتھا الطبیعیة  مفتشیة الوظیفة العمومیةلمصالح أو سلطات الوالي،لتسترجع بعد ذلك 

كمرحلة ثانیة بما یتماشي وتعاظم  ة أولي وإعادة النظر في مھامھا بتعزیزھاــــــــــكمرحل

رقم دورھا في إطار المراقبة اللاحقة والمراقبة المسبقة التي نصت علیھا أحكام المرسوم 

 02المؤرخ في  66/145الذي یعدل المرسوم رقم  1981جوان  06المؤرخ في  81/114

التنظیمي أو  ،المتعلق بتحریر ونشر بعض القرارات ذات الطابع1966وان ـــــــــــــــــج

  .في مادتیھ الأولي والثانیة ،م وضعیة الموظفینـــــالفردي التي تھ

ي ـــالمؤرخ ف 85/59وأحكام القانون الأساسي  النموذجي لعمال الإدارات والمؤسسات رقم 

ة ـــلاسیما فیما یتعلق بالمراقب 81/114الذي عدل من أحكام المرسوم رقم  23/03/1985

  .ةــــــــــــرة الشرعیـــــــــــــــرارات ومقرارات التثبیت خاضعة لتأشیالسابقة إذا أصبحت ق

ؤرخ ــــــالم 90/99ذي جاء بھ المرسوم رقم ـــــــــــل المعتبر الــــــــــدون أن ننسي التعدی

ة ــــومس سلطة التعیین أو التسییر الإداري في اتجاه اللامركزیة المحلی 27/03/1990في 

ع دائرة ـــــــــمما یجعل المسؤولین المسیرین أكثر عدد وھو ما من شأنھ توسی، سبیاالمطلقة ن

صلاحیات المفتشین حالیا ومستقبلا،وتدعیم المفتیشیات بقانون كامل وبوسائل مادیة وبشریة 

ات ــــــــملائمة تأخذ في الحسبان ھذه المعطیات وغیرھا كدور المصالحة في مجال المنازع

  )1(.ومیةــــــكممثل للسلطة المكلفة بالوظیفة العم ةالعمومی ةذي أنیط بمفتش الوظیفالعمالیة ال

ایة ــــالمتعلق بالوق 06/02/1990المؤرخ في  90/02وھو ما نص علیھ القانون رقم      

ة ــــمن النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتھا وحمایة حق الإضراب كامتداد للمھمة الموكل

من القانون المذكور على  23إلى  21 فة بالوظیفة العمومیة التي نصت المواد للسلطة المكل

ة ـــــــــانھ یحدث مجلس متساوي الأعضاء في الوظیفة العمومیة یوضع تحت السلطة المكلف

ل ـــبالوظیفة العمومیة ،وھو عبارة عن جھاز مصالحة في مجال العلاقات الجماعیة في العم

  .ات العمومیةداخل المؤسسات والإدار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الإدارة،بالنسبة للموظفین وأعوان  الإداريیتعلق بسلطة التعیین والتسییر  1990مارس  27مؤرخ في  90/99ـ مرسوم تنفیذي رقم 1

  .13جریدة رسمیة عدد ،الإداريالمركزیة والولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 
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ن ـــــلھیئات الوظیف العمومي دور ھام في المجال التشریعي والتنظیمي، یستمد م أنكما    

لاح وتكییف ــــــــــطبیعة مھامھا وصلاحیاتھا المذكورة أنفا فمثلا وقصد مواكبة حركیة إص

 21ي ـــــــالمؤرخ ف 90/11من القانون رقم  03نص المشرع في المادة ، تشریعات العمل

اقدین ــــــــــــــعلى إخضاع الموظفین والأعوان المتع المتعلق بعلاقات العمل ،1990أفریل

ات المؤسسات العمومیة ذ ومیة في الدولة والبلدیات ومستخدمفي الھیئات والإدارات العمو

  )1(. الطابع الإداري لأحكام تشریعیة وتنظیمیة خاصة

ل ـقواعدھا وتطبیقھا على الھیئة المركزیة للوظیف العمومي مث إعدادیقع عبء  الأحكامھذه 

ات ـــاعـــــالخاضعة بمختلف قط الأساسیةواقتراح القوانین  إعدادعلى  والإشراف المساھمة

 مــــتعییناتھة بتنظیم الحیاة المھنیة للموظفین بدء من النشاط التابعة للوظیف العمومي المتعلق

أو  الأعضاءلاتھم وترقیتھم بواسطة اللجان المتساویة الح القانونیة الأوضاعوتثبیتھم وتحدید 

ة ـ،المتعلق 2004مارس  06المؤرخة في  08التعلیمة رقم ( عن طریق الامتحانات المھنیة 

ن أو ـــــــأو التكوی،) لخاصة بتسییر الموارد البشریةبتاریخ سریان بعض القرارات الفردیة ا

ق ــــانتھاء علاقات العمل سواء الاستقالة أو عن طری إلىالطرق التنظیمیة الاخري وصولا 

 إلىا ــــــــاللجنة التأدیبیة أو التقاعد أو غیرھا ،وھذه مواضیع متفرقة تحتاج كل وضعیة منھ

انون ــــــنوني موحد،من شأنھ أن یحدد معالم ھیئاتنا وقتنظیم مستقل جدید یصب في  قالب قا

اع الوظیف ـــتسییرھا بقانون أساسي جدید للوظیف العمومي یتماشي ومقتضیات أوضاع قط

ى مصداقیة ـــــــالعمومي الذي من شانھ اعتبار لقطاعنا من وظیفة وموظف، مالھ الحفاظ عل

  )2(.ثقة للعاملین منھ والمتعاملین معھ وحیاد الإدارة وھیاكلھا المختلفة و إعادة ال

ان ــــــــــو ضم  وذلك تماشیا والنمط الدستوري لبلادنا القائم على التعددیة الحزبیة والنقابیة

راك ـــــــالخدمة العمومیة ولن یتأت ذلك إلا بالعمل على توسیع دائرة دیمقراطیة مرافقنا بإش

ة ــــــسین المستمر لمستواھم ومؤھلاتھم المھنیالمستخدمین في تسییر شؤونھم ،وضمان التح

اة ــــــ،والتفرغ لخدمة النفع العام وعدم التقید بالألوان والبرامج السیاسیة والحزبیة أثناء الحی

  .المھنیة

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .17العمل،جریدة رسمیة،عدد  تبعلاقا،یتعلق 1990أفریل  21المؤرخ في  90/11رقم  ـ  القانون1

  90مرجع سابق،صھیئات الوظیفة العمومیة كجھة مراقبة وتنظیم مھامھا وتطورھا  :ـ مقدم سعید ، مقال بعنوان2
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امل ــإن تطور الدیمقراطیة في بلادنا خلق أشكالا جدیدة في التسییر وفي التعبیر وفي التع   
ا ـــــــــالتي تطبعھا الشفافیة والموضوعیة ،لذا فإن إعطاء مراقب الشرعیة والمراقبین عموم

ة ــــــات التقنیة اللازمباعتبارھم مدرسة تكوین قبل غیرھم من الموظفین والمتعاملین الإمكان
لمواكبة تطور وتوسع مھامھم ودورھم ،في الحیاة المھنیة،من وسائل مادیة وضمان تكوینھم 

ة ــــــوتجدید معلوماتھم وتحسینھا بات أمر لاغني عنھ ،من ذلك عقد ندوات و ملتقیات دوری
م ــــاملین وتزویدھقصد التحاور وتبادل الخبرات بین المھتمین بعالم الشغل من عاملین ومتع

انة الإدارة ـــــــــبوسائل العمل الضروریة في أوانھا،وھذا لن یتأت بالنسبة لنا إلا بتعزیز مك
  ادة ـــــــــــالمركزیة للوظیف العمومي بقانون أساسي متطور وتمكینھا ھي الاخري من استع

اب ــــــــــــداري واكتسوتكییف مھامھا الأساسیة ،في مجال الإصلاح والتكوین والإرشاد الإ
ن وفي ـــــــإمكانات مادیة ووسائل ضروریة كامتلاك معھد متعدد الخدمات یساھم في التكوی

على تحضیر الموظفین وإعطائھم فرصا للنجاح في مختلف  تحسین المستوي وفي الإشراف
ن  ـــــــــــــــــالامتحانات والمسابقات المھنیة ،وذلك باعتماد نظام الدروس بالمراسلة للموظفی

رف ــــالمرشحین للامتحانات المھنیة مثلا كما انھ یتعین  عقد ملتقیات أخري موازیة على ش
ذه ـــــــــــالمسیرین قصد توحید الفھم والمنطق القانوني ولغة التخاطب الإداریة،لاسیما أن ھ

  .المناصب تتصف بطابع عدم الاستقرار

تسییر أو المراقبة ضروریة لان المسیر أو المراقب ینبغي فرسكلة كل مسیر بتقلد منصب ال 
أن لا یظل في موقع المتوقع الجامد،فدوره یقتضي المتابعة والتحري والاتصاف بالدینامیكیة 

ل ـــــــــالعملیة خاصة إذا علمنا بان النزاعات التي عادة ما تأخذ طابعا سیاسیا ھي في الأص
اءة أو ــــــدرھا التھاون أو اللامبالاة أو نتیجة عدم الكفناجمة عن مسائل مھنیة قد یكون مص

  )1(.التفریط في الادعاء بالمعرفة بتجاھل حقوق الغیر

ة ــــــــفان العلاقة بین المفتیشیة والسلطات المحلیة أصبحت علاق،بعد كل ما تطرقنا لھ      
ذي حدد ـــــــــــلا 98/112استقلالیة عضویة ووظیفیة ،خصوصا بعد صدور المرسوم رقم 

 ةومیـــــالعم ةبأنھا تابعة للسلطة المكلفة بالوظیف 03من المادة رقم  14وبوضوح في الفقرة 
ا ـــیقدم تقریر دوریا للسلطة المكلفة بالوظیف العمومي عن أعمال المفتیشیة ویقیم نتائجھ"...

  .یةللمدیریة العامة للوظیفة العموم ،ھذا دلیل على التبعیة الوظیفیة"

    

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  91،مرجع سابق،صھیئات الوظیفة العمومیة كجھة مراقبة وتنظیم مھامھا وتطورھا  :ـ مقدم سعید،مقال بعنوان1
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الوظیفة العمومیة مفتشیةل التشكیلة البشریة: الفرع الثاني  

ھ ــــــأن نجد لكل جھاز إداري تنظیما قانونیا یحكمھ ویسیره،وبما أن مفتشی من الطبیعي     
الوظیفة العمومیة تلعب دورا ھاما في مجال الرقابة،فقد أولا لھا المشرع الجزائري اھتماما 

،واعتبرھا  06/361المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  98/112م التنفیذي رقم كبیرا في المرسو
.جھاز غیر مركزي ،تابع للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة  

ة ـــــــنتحدث عن تعیین التشكیلة البشریسولكي نتطرق إلي التشكیلة البشریة لھذا الجھاز     
.یلة،وثانیا نتحدث عن المھام الموكلة إلى ھذه التشك  

:التعیینأولاـ   

اسا ـــیشمل تشكیلھا البشري ، تتكون أس ةالعمومی ةالقانوني لمفتشیة الوظیف یشمل التنظیم    
  .من رئیس الوحدة الإداریة والمراقبون

المتعلق  1992جانفي  20المؤرخ في  92/28من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة رقم ف  
تعد أسلاكا "أنھ  تنص على ة العامة للوظیفة العمومیةب القانون الأساسي الخاص بالمدیری

:الأسلاك الأتي ذكرھا خاصة بالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة،  

.ـ سلك مفتشي الوظیفة العمومیة        

  )1( ."ـ سلك مراقبي الوظیفة العمومیة     

د نص ــــــــــ، ق2009جویلیة  22المؤرخ في  09/238ا نجد المرسوم التنفیذي رقم ــــكم
ى أنھ یتم التوظیف والترقیة في أسلاك المراقبین ومفتشي الوظیفة ـــادتھ السابعة علــــــفي م

)2( :العمومیة من بین المترشح الحائزین شھادات في الاختصاصات الآتیة  

ـ العلوم القانونیة والإداریة       

:ـ علوم التسییر ،تخصص      

شریةـ تسییر الموارد الب         

.ـ مناجمت عمومي         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،مرجع الخاص بالمدیریة العامة للوظیفة  الأساسي،المتعلق بالقانون 1992جانفي  20المؤرخ في  92/28المرسوم التنفیذي رقم ـ 1
.سابق  

 للأسلاكالخاص بالموظفین المنتمین  الأساسي،المتضمن القانون 2009جویلیة  22ؤرخ في الم 09/238ـ المرسوم التنفیذي رقم 2
.43جریدة رسمیة عدد الخاصة بالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة،  
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.ابةـــــــوان الرقـــــالمراقبین وأع تعیین رئیس المفتشیة ثم سنتكلم عن لذا سنتكلم عن تعیین  
:أـ رئیس المفتشیة  

رورة أن ــــــالتعلیمي، فقد ذھب علماء الإدارة والقانون الإداري إلى ض المسار من خلال   
.على تحقیق وضبط الأھداف ریكون الرئیس قائدا إداریا، وھذا لكونھ أقد  

لمفتشیة قائدا إداریا یتولي الإشراف على تسییر ھذا ا دیر أن یكون على رأسفكان من الج   
راف على ــــــــالجھاز الإداري لیتابع مدي تنفیذ الأعضاء الإداریین لأھداف المنظمة ،بالإش

.مراحل الانجاز  
نصت  1992جانفي  20المؤرخ في  92/28من المرسوم رقم  18فجد أن المادة رقم       

)1( ..."ـ رتبة المفتش الرئیسیین:...سلك مفتشي الوظیفة العمومیة أربع رتب یضم"على   

ون ــالسابق الذكر فان المفتیشیة تتك 98/112من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  أما      
)2.(نــــــــاعدیــــــات مســـــــد إلى ثلاثة رؤساء مفتشیـــــــن رئیس مفتش ،ومن واحــــــم  

انونـالمتضمن الق،2009جویلیة  22المؤرخ في  09/238المرسوم التنفیذي رقم وكذا   
ومیةـــــالأساس الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالمدیریة العامة للوظیفة العم  

ة ــــــــتعد أسلاكا خاصة بالمدیریة العامة للوظیف"،في مادتھ الثالثة ینص على المذكور سابقا
:لأسلاك الآتیةالعمومیة ،ا  

..."ـ سلك مفتشي الوظیفة العمومیة....  

، ،فإن سلك مفتشي  2009جویلیة  22المؤرخ في  09/238حسب المرسوم التنفیذي رقم ف
الي ــــالوظیفة العمومیة یعد سلاك خاصا من أسلاك المدیریة العامة للوظیفة العمومیة ،وبالت

ا یخص ــــــــــ،فیم2006جویلیة  15ي المؤرخ ف 06/03فھم یخضعون لإحكام الأمر رقم 
  )3( .الحقوق والواجبات

،السابق 2009جویلیة  22المؤرخ في  09/238من المرسوم التنفیذي رقم  24وكذا المادة ر
رتبة مفتش رئیسي للوظیفة :...یضم سلك مفتشي الوظیفة العمومیة"..الذكر تنص على 

)4( .."العمومیة  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  :رتب) 4(یضم سلك مفتشي الوظیفة العمومیة أربع " 1992جانفي  20المؤرخ في  92/28من المرسوم التنفیذي رقم  18المادة  ـ 1

  ـ رتبة المفتشین  ،رتبة المفتشین الرئیسیین       
  "ـ رتبة المفتشین المركزیین ، رتبة المفتشین العامین     

یسیر مفتیشیة الوظیف العمومي رئیس مفتیشیة ،یساعده في ممارسة صلاحیاتھ من " 98/112مادة الثانیة من المرسوم رقم ـ ال 2
."رؤساء مفتشیات مساعدین) 3(إلى ثلاثة ) 1(واحد  

لاسلاك ،یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین ل2009جویلیة 22المؤرخ في  09/238ـ المرسوم التنفیذي رقم 3
.مرجع سابقالخاصة بالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة،  

  .،مرجع سابق 2009جویلیة 22المؤرخ في  09/238ـ المرسوم التنفیذي رقم 4
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   :المفتشیة عیین رئیست

ى ــول علــــرئیس المفتیشیة بقرار من الوزیر المكلف بالوظیف العمومي ،وللحص عین یتم ت 
)1("ابق الذكرـــالس 98/112امسة من المرسوم رقم ــالمنصب شروط ذكرتھا المادة الخھذا   

س   ــــــــن نفــــم 06وذلك ما ذكرتھ المادة یعتبر منصب عمل رئیس مفتیشیة منصبا عالیا و
ل رئیس مفتشیھ منصبا ـــــــــیعتبر منصب عم" تالي ذكرهــلتنفیذي في نصھا الالمرسوم ا 

ارجیة للدولة ــــعالیا،ویصف مرتبھ ویحدد وفقا للشروط المطبقة على مسؤولي المصالح الخ
."على مستوي الولایة  

صال حیث تشكل ھذه المناصب القیادیة الركائز التي تعتمد علیھا السلطات العمومیة لإی      
اكل وحسن ـــتوجیھاتھا وأوامرھا لمختلف المستویات الإداریة وللسھر على تنشیط عمل الھی

ع لنظام قانوني ــــــــــسیرھا ومطابقة قراراتھا للقوانین والتنظیمات المعمول بھا، فھي تخض
  )2.(یختلف باختلاف موقعھا من السلطات السیاسیة

  ي للتأطیر ذي طابعـــھو منصب نوع (le poste supérieur)والمقصود بمنصب عالي

ي ــوالتقنیة ف الإداریةھیكلي أو وظیفي،والغرض من إنشائھ ضمان التكفل بتأطیر النشاطات 
  )3(.المؤسسات والإدارات العمومیة

ام للعامل ـ،المتضمن القانون الأساسي الع1978أوت  05المؤرخ في  78/12القانون رقم ف
یعتبر إطارات علیا لمؤسسة مستخدمة العمال المثبتون في " قد نصت على 119،في مادتھ في 

  .أدناه 123و 121المناصب العلیا لتلك المؤسسة،كما ھو محدد في المواد 

 اـــــولا تلازم ھذه الصفة العامل المعني إلا خلال المدة التي یشغل فیھا ذلك المنصب، م    
  )4("یةعدا الحالات المنصوص علیھا صراحة بالأحكام التنظیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
یعین رئیس المفتیشیة بقرار من الوزیر المكلف بالوظیفة العمومیة من بین الموظفین " 98/112ـ المادة الخامسة من المرسوم رقم 1

سنوات أقدمیھ بھذه الصفة ،والحائزین  شھادة التعلیم ) 5(المنتمین لرتبة المفتشین الرئیسین على الأقل او رتبة معادلة والذین لھم خمسة
  .21،جریدة رسمیة عدد سداسیات من الدراسة على الاقلّ ) 8(العالي المحصلة علیھا بعد ثمانیة

ــ  ھاشمي خرفي،الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة،دار ھومھ،الطبعة الثالثة،الجزائر 2
  .118،ص2013،
 2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03دراسة تحلیلیة مقارنة لأحكام الأمر رقم (حباني،دلیل الموظف والوظیفة العمومیة  رشید ــ 3  

 .24و 23ص ،والمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق 
  .32الأساسي العام للعامل ،جریدة رسمیة عدد   ، یتضمن القانون1978أوت  05المؤرخ في  78/12ـ القانون رقم 4
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  .أي ھي صفة مؤقتة،تزول بمجرد تخلیھ عن المنصب

ة المستخدمة ــــــستعد مناصب علیا، المؤس"من نفس القانون فقد نصت على 121أما المادة 
  .لاهــــــــــــــأع 3و  2اسي الخاص طبقا للفقرتین ــــــــــالمناصب المحددة في القانون الأس

من إطار التنظیم والھیكلة الأساسیة للمؤسسة المستخدمة ضع قائمة المناصب العلیا ـــــتوض 
..." )1(  

 1985مارس 23المؤرخ في  85/59من المرسوم التنفیذي رقم 09د المادة رقم ــــــــنج و
  :تنص على أنھ

 07ي المادةــیمكن أن تحدث زیادة على مناصب العمل والوظائف والأسلاك المذكورة ف"   
ات ــــــــــــوفیما یتبعھا من المؤسس،أعلاه مناصب علیا في المؤسسات والإدارات العمومیة 

  )2("والھیئات العمومیة الاخري

اصب ــذه المنـــــــــقد نصت على طرق إحداث ھ) 78/12(القانون  من نفس 10أما المادة 
 )3("العلیا

ادقة على ـــــــــ،المتعلقة بكیفیات المص2001جانفي  13المؤرخة في 192أما التعلیمة رقم 
ذكرت انھ وان السنة المالیة الجدیدة،فقد ــــــــالمخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة بعن

 61م ـــــــــــــ،ذلك وفق للتعلیمة رق"المناصب العلیا"ل الموظفین الذین یشغلون ینبغي تسجی
،الصادرة عن رئیس الحكومة ، بنفس الطریقة في الجدول  1996دیسمبر  08المؤرخة في 

  )4( .المتعلق بالإحالة على التقاعد 6رقم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، یتضمن القانون  الأساسي العام للعامل ،مرجع سابق1978أوت  05المؤرخ في  78/12نون رقم ـ القا1
،المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات 1985مارس  23المؤرخ في  85/59ـ المرسوم التنفیذي رقم 2

  أعلاه، 07والأسلاك المذكورة في المادة  وظائفیمكن أ، تحدث زیادة على مناصب العمل وال" 09العمومیة، ،المادة 
  .في المؤسسات والإدارات العمومیة وفیما یتبعھا من المؤسسات والھیئات العمومیة الاخري المناصب علیا

للالتحاق  یخص التعیین في ھذه المناصب للموظفین التابعین للأسلاك وللعمال المنتدبین إلیھا ،الذین تتوفر فیھم شروط  التأھیل المطلوبة
  .بالمناصب المذكورة

  .قدر المدة التي یستخدم فیھا العامل المعني في المنصب المذكور إلالایدوم التعیین في ھذه المناصب 
  .13جریدة رسمیة عدد  ،"تبقي رتبة العامل الذي یشغل منصبا عالیا مرتبطة بمنصب عملھ الأصلي

، القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات 1985مارس  23ؤرخ في الم 85/59من المرسوم التنفیذي رقم  10ـ  المادة 3
 9و 7تحدد كیفیات إحداث مناصب العمل ،الوظائف والأسلاك المذكورة في المادتین " ، 13العمومیة،جریدة رسمیة عدد  والإدارات

  :أعلاه،و الشروط الخاصة بالالتحاق بھا،عن طریق ما یأتي
  المشتركة، والأسلاكاصب، والوظائف ـ بمرسوم فیما یخص المن     
  "المعنیة الإدارةالتي تختص بھا المؤسسة أو  والأسلاكالخاص فیما یھم المناصب والوظائف  الأساسيـ بالقانون      

ان المتعلقة بكیفیات المصادقة على المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة بعنو ،2001جانفي  13المؤرخ  192ـ التعلیمة رقم 4
  .05السنة المالیة الجدیدة،ص 
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  )85/59من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة رقم (ادة ــــــــــام ھذه المــالواضح من أحك  

ر للسلطات ــــــــــة وتترك ھامش حریة معتبأنھا تدخل عنصر مرونة ممیز في ھیكلة الإدار
ي ـالعمومیة قصد تكییف المستویات القیادیة مع مقتضیات التسییر بدون أن تكون مبادراتھا ف

  .ھذا الشأن مصدر مساس بوضعیة الموظفین

  :ویؤید ھذا الاتجاه عدد من المعطیات نذكر منھا       

یشھا بجانب المناصب التأطیریة المستقرة الناجمة ـ الطابع التكمیلي لھذه المناصب وتعا      
  .عن مبدأ تعددیة الرتب الذي یقوم علیھ تصور أسلاك الموظفین المختلفة

دة ــ الطابع المؤقت للتعیینات المتعلقة بھذه المناصب إذ لا تدوم ھذه التعیینات إلا قدر الم    
  .التي یستخدم فیھا العامل المعني

اصة المعنیة أو ـــط التأھیل التي تحدد بمقتضي القوانین الأساسیة الخبغض النظر عن شرو    
ن ـعم ـــــــبمقتضي مرسوم فیما یخص الأسلاك المشتركة فإن الالتحاق بھذه المناصب یت

  .ال الآخرینـــــــــوإما من بین العم،طریق الانتداب إما من بین الموظفین التابعین للأسلاك 

ات ـــ،المتعلقة بالمناصب العلیا للمؤسس2010دیسمبر  15مؤرخة في ال18أما التعلیمة رقم 
الي لا ــــــــتطلب فتح مناصب مالیة وبالتیالمناصب العلیا لا  إنوالإدارات العمومیة، بحیث 

اصب المالیة توافق ــــــیمكن اعتبارھا كذلك وسواء اكتسبت طابعا ھیكلیا أو وظیفیا،فإن المن
  )1( .بعنوان الزیادة الاستدلالیة المرتبطة بھاالاعتمادات الممنوحة 

نوفمبر  26ي ــؤرخ فـــــــالم 26إن أفضل مثال عن حالة ھؤلاء الفئة نجد المنشور رقم    
علیا  المتعلق بتسییر المسار المھني في السلك الأصلي للإطارات الشاغلین لمناصب 2006

المھني للإطارات الشاغلة لمناصب علیا  لدي الھیئات والإدارات العمومیة ،إن تسییر المسار
الة ـــــــفي الرتبة التي ینتمون إلیھا، یبقي من اختصاص إدارتھم الأصلیة وإن وضعوا في ح

  )2( .انتداب لدي إدارة أخري

رف الإدارة ـــوتجد الإشارة إلى أن الانتداب یكرس بموجب قرار إداري فردي یعد من ط   
م الانتداب ـــــــب تكون مساویة لمدة شغل المنصب العالي الذي تالأصلة، كما أن مدة الانتدا

  .ھـــــــــــــــــــلأجل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .01العمومیة،ص والإدارات،المتعلقة بالمناصب العلیا للمؤسسات 2010دیسمبر  15المؤرخة في  18ـ التعلیمة رقم 1
،المتعلق بتسییر المسار المھني في السلك الأصلي للإطارات الشاغلین لمناصب علیا 2006نوفمبر  26المؤرخ في  26ـ المنشور رقم 2

  .لدي الھیئات والإدارات العمومیة
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في الأخیر، یتعین على الإدارة المركزیة تبلیغ قرار الانتداب إلى المصالح المركزیة          
ة ــللوظیفة العمومیة في حال إعداد ھذا القرار على المستوي المركزي والى المصالح المحلی

ا صلاحیة ـــــــــللوظیفة العمومیة،إذا تم إعداد ذات القرار من طرف السلطة المحلیة التي لھ
 .تعیینال

ھ الأصلي ـــــحمایة لحق الاستقرار الذي یتمتع بھ الموظف فإن رتبتھ تبقي مرتبطة بسلك    
ون قد ـــــــالأمر الذي یضمن إعادتھ إلى منصبھ الأصلي بمجرد إنھاء المنصب العالي الذي یك

  .المذكورة سابقا 09شغلھ في ظل أحكام المادة 

ھ یرمي إلى ـج فیھ ھذه المناصب العلیا وإن ھو في أصلإلا أن الإطار المرن الذي تندر      
د ــــالتوفیق بین اھتمامات كل من الإدارة والموظفین لا یحول دون بعض الانحرافات التي ق

  تثقل مضمون الھیكلة الداخلیة للوظیفة العمومیة وتمس بتوازناتھا الكبرى ومما یزید من حدة 

لا ـن مصدر واحد وھو انعدام سیاسة للأجور تجعل كھذه الانحرافات أنھا تستقي مبرراتھا م
ة ـــــــوریــــــــــإنشاء مستویات قیادیة ص إلىمن الموظفین والإدارة لا یستغني عن اللجوء 

(hiérarchies de commandement fictives) ة ــــقصد تحسین الوضعیة المتدنی
   ) 1(.للأجور

،یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  2006جویلیة  15المؤرخ  06/03أما الأمر رقم 
  ة،ـــــــــا للدولـــالعمومیة قد نص في فصلھ الثالث المعنون بالمناصب العلیا والوظائف العلی

على ما قد یعتبر تعریف للمنصب العالي بأنھ منصب نوعي للتأطیر )10(في مادتھ العاشرة 
ة ــــــــتأطیر النشاطات الإداریة والتقنیذات طابع ھیكلي أو وظیفي ،وتسمح بضمان التكفل ب

  )2( .في المؤسسات والإدارات العمومیة

    :ق ـــــــتنشاء المناصب العلیا إما عن طریفقد نصت على انھ  11أما المادة و

اصب ــــــــ القوانین الأساسیة الخاصة التي تحكم بعض أسلاك الموظفین فیما یتعلق بالمن     
  (postes supérieurs a caractère fonctionnel)بع الوظیفيالعلیا ذات الطا

  ق ــــ النصوص التنظیمیة المتعلقة بإنشاء وتنظیم المؤسسات والإدارات العمومیة،فیما یتعل    

 ( postes supérieurs à caractère structurel)بالمناصب العلیا ذات الطابع الھیكلي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  120ـ ھاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة والأجنبیة ،مرجع سابق ،ص 1
 . 46المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،جریدة رسمیة عدد  2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03ـ الأمر رقم 2
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 ومیة ــــلمؤسسة أو إدارة عم (l’organigramme)المنصوص علیھا في التنظیم الھیكلي 

   .ما

ا ــــــــــفقد أحالت شروط التعیین في المناصب العلی 06/03رقم  الأمرمن  12أما المادة    
الي غیر ــــــــــأضافت إمكانیة أن یشغل منصب ع من نفس الأمر فقد 13لتنظیم ،أما المادة 

 )1(.فـالموظفین إذا كان المنصب یتعلق بنشاطات الدراسات وتأطیر المشاریع،بصفة الموظ

اصب العلیا ــــــالمعنون بالمن 2010دیسمبر  15المؤرخ في  18كما نجد أن المنشور رقم 
ح مناصب ـــــب العلیا لا تتطلب فتللمؤسسات والإدارات العمومیة قد نصت على أن المناص

  .مالیة

   إن ــــــا ،فــــــــــوبالتالي لا یمكن اعتبارھا كذلك ،وسواء اكتسبت طابعا ھیكلیا أو وظیفی    
  )2(.ھاــــــالمناصب المالیة توافق الاعتمادات الممنوحة بعنوان الزیادة الاستدلالي المرتبطة ب

یس ـــن رئـــــــفقد نصت على انھ یعی،98/112لتنفیذي رقم المرسوم امن  07أما المادة    
ذا ـــــــــ،ھالمفتیشیة المساعد بقرار من الوزیر المكلف بالوظیف العمومي،وھو منصب عالیا

  .98/112من المرسوم التنفیذي رقم  08حسب المادة 

ا عالیا تطبق إذن من ھذه المادة نستشف إن رئیس المتفشیة المساعد ھو أیضا یعتبر منصب   
  .وظیفة العمومیةلا علیھ نفس القواعد المتعلقة بمنصب رئیس مفتشیھ

 1998أفریل  06ي ــالمؤرخ ف 98/112من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة رقم  إن     
    )3( .السابق الذكر قد حددت طبیعة منصب رئیس المفتشیة المساعد

الة شغور منصبھ أو وقوع ـــس المفتیشیة في حكما یتلقي رئیس المفتشیة المساعد عن رئی   
من نفس  12ادة الم ،أمامانع لھ ،تفویضا بالإمضاء حسب الأشكال والإجراءات المعمول بھا

بقرار  طـــــیضبالسابق الذكر فإن تنظیم كل مفتیشیة للوظیف العمومي ) 98/112(المرسوم
.لوظیف العموميمشترك بین الوزیر المكلف بالمیزانیة والوزیر المكلف با  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، المرجع السابق2006جویلیة 15،المؤرخ في  06/03من الأمر رقم  13،12المادتین رقم  ـ 1

  .01المتعلق بالمناصب العلیا للمؤسسات والإدارات العمومیة،ص 2010دیسمبر  15المؤرخ في  18ـ المنشور رقم 2

  :یعین رئیس المفتشیة المساعد بقرار من الوزیر المكلف بالوظیف العمومي من بین"98/112من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  ـ3
سنوات أقدمیة بھذه ) 5(ـ الموظفین المنتمین لرتبة المفتشین الرئیسیین على الأقل أو رتبة معادلة والذین لھم خمس )1         

  سداسیات من الدراسة على الاقل)8(التعلیم العالي المحصل علیھا بعد ثمانیة الصفة،والحائزین شھادة 
سنوات أقدمیة بھذه الصفة أو عشر ) 3(الموظفین المنتمین لرتبة المفتشین الرئیسین على الأقل أو رتبة معادلة والذین لھم ثلاث ) ـ2       

  "سنوات أقدمیة عامة) 10(
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ا في المنصبین العالیین لرئیس مفتشیة الوظیفة ـــانونــــــــوفیما یخص الموظفین المعینون ق 
العمومیة ورئیسھا المساعد ،والذین لا تتوفر فیھم الشروط القانونیة للالتحاق بھذه المناصب 

ند ـ،وع06/04/1998المؤرخ في  98/112المرسوم التنفیذي رقم  والمنصوص علیھا في
المؤرخ   92/28صدور ھذا المرسوم ،فإنھم یبقون خاضعین لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

  )1(.رــــــــــالسابق الذك20/01/1992في 

  :شروط التوظیف

اء ـــتبعیة الرؤسوبال ةالعمومی ةالمشرع الجزائري قد اشترط في رئیس مفتشیھ الوظیف إن   
:المساعدین ،أن تتوفر فیھم شرطین مھمین وھما على التوالي  

ص في ــــــــي اللازمین،بأن یكونوا ذوي شھادات علیا وبالأخــــــــ الكفاءة والمؤھل العلم 1
اختصاصات الإدارة والوظیفة العامة ،حتى یكونوا على جانب واسع من الاطلاع بكل ما یتعلق 

.رةـــــــــالوظیف العمومي بشكل متمیز ومؤثر على الأھداف المسطبتسییر قطاع   

اعدین ـــــــــــ الاقدمیة التي اشترطھا المشرع،فالاقدمیة التي یحوزھا الرئیس أو المس 2
افة ــــتمكنھم حقیقة من استشفاف جوانب النقص والفراغ اللذان یطبعا ھذا القطاع،بالإض

از مھامھ ــــجب أن یتمتع بھا المفتش والتي تساعده في انجإلي المھارة والخبرة التي یتو
.احــــــــــــــــــــــــــبنج  

 1992جانفي  20المؤرخ في  92/28من المرسوم التنفیذي رقم  25ا أن المادة ــــكم     

   )2(.ةـــــــــــــالسابق الذكر قد حدد مجموعة من الشروط ،تعد طریقة لتوظیف ھذه الفئ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .مرجع سابق 06،جریدة رسمیة عدد 92/28من المرسوم التنفیذي رقم  31ـ المادة رقم 1
یوظف المفتشون  "،مرجع سابق،06،جریدة رسمیة رقم 1992جانفي  20المؤرخ في  92/28من المرسوم رقم  25ـ المادة رقم  2

  :الرئیسیون

سنوات أقدمیة بھذه الصفة،والمسجلین في قائمة والذین تابعوا تكوینا متخصصا ) 3(الشھادة،من بین المفتشین الذي لھم  اسأسـ على )1    
.العمومیة للمفتشین حسب الشروط التي تحدد بقرار من السلطة المكلفة بالوظیفة  

ثلاث سنوات أقدمیة ) 3(ذوي رتبة معادلة والذین لھم ،من بین المتصرفین والموظفین . الشھادات أساسـ عن طریق المسابقة على )2    
بھذه الصفة وخبرة مھنیة في الاختصاصات المتعلقة بالنشاطات التي تمس میادین الوظیفة العمومیة،والتي تحدد قائمتھا بالقرار  الأقلعلى 

.المسابقة افتتاحالذي یتضمن   

مترشحین الحائزین شھادة اللیسانس في التعلیم العالي والتي تحدد الامتحانات،من بین ال أساسـ عن طریق المسابقة على )3   
.المسابقة افتتاحبالقرار الذي یتضمن  اختصاصاتھا  

) 5(ثلاثین بالمائة من المناصب المطلوبة شغلھا،من بین المفتشین الذین لھم أقدمیة) %30(ـ عن طریق الامتحان المھني، في حدود )4   
  .سنوات بھذه الصفة

عشر سنوات ) 10(بالمائة من المناصب المطلوب شغلھا من بین المفتشین الذین لھم أقدمیة ) %10(ى سبیل الاختیار،في حدود ـ عل)5 
 .بھذه الصفة والمسجلین في قائمة التأھیل
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ا ــــــاف إلى ھذین الشرطین المھمین الشروط القانونیة الاخري،الواجب توفرھـــــــــیض    
ومیة ــات العمــــــــــــن للالتحاق بمختلف الوظائف في الإدارات والمؤسســـــــــفي الموظفی

  )1( ...).الجنسیة الجزائریة، السن(مثل  03/06المذكورة في الامر
:ة مفتش رئیسيـــــــــیدمج في رتب" سوم قد نصت على أنھ رنفس الم من 29ادة ــالمأما     

ـ المتصرفون والموظفون ذوو رتبة معادلة)1          
ائزین ـــــــامة للوظیفة العمومیة والحــ الموظفون الذین ھم في خدمة بالمدیریة الع)2        

"شھادة اللیسانس في التعلیم العالي  
د حددا ــــــق 98/112المرسوم التنفیذي رقم و 92/28رسوم التنفیذي رقم ھ فأن المـومن    

  .وبكل وضوح الموظفین الذین یحق لھم شغل رتبة مفتش رئیسي
ابق ــــــــ،الس2009جویلیة  22،المؤرخ في 09/238ھنا نجد أیضا المرسوم التنفیذي رقم 

ة ـفـــــي سلك مفتشي الوظیشروط التوظیف والترقیة ف 32،31،30الذكر قد ذكر في مواده 
  )2( .العمومیة

ید الموظفون ـــــیستف" قد ذكرت انھ  98/112من المرسوم رقم  09 المادة رقمكما نجد      
ى المرتبـــعل مساعد، زیادة مفتشیھورئیس  مفتشیھالمعینون في المنصبین العالیین لرئیس   

م ــــالمنصوص علیھا في التنظی صلیةالأوالتعویضات المرتبطة برتبتھم  الرئیسي، العلاوات
)3("المعمول بھ  

ام ــ،یتضمن تأسیس نظ1992جانفي  20المؤرخ في  92/29المرسوم التنفیذي رقم  كما نجد
ة ـللتعویضات الخاصة المطبقة على الموظفین والأعوان العمومیین التابعین لمصالح المدیری

)4( .العامة للوظیفة العمومیة  
د ـــالسابق الذكر ق 2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03من الأمر رقم  14ونجد المادة     

قاط ــالراتب المرتبط برتبھم،من ن إلىیستفید شاغلوا المناصب العلیا،إضافة " نصت على أنھ
)5.("استدلالیة إضافیة وفق كیفیات تحدد عن طریق التنظیم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :الآتیةلم تتوفر فیھ الشروط  یمكن أن یوظف أیا كان في الوظیفة عمومیة ما لا" 03/06رقم  الأمرمن  75ـ المادة رقم 1

  ـ أن یكون جزائري الجنسیة        
.، مرجع سابق....."ـ أن یكون متمتعا بحقوقھ المدنیة        

.،مرجع سابق2009جویلیة  22لمؤرخ في ا 09/238من المرسوم التنفیذي رقم  32،31،30ـ المواد رقم  2   

،مرجع 21المتعلق بمفتشیات الوظیف العمومي،جریدة رسمیة رقم  1998أفریل  06المؤرخ في  98/112المرسوم التنفیذي رقم ـ 3
.سابق  

ظفین ،یتضمن تأسیس نظام للتعویضات الخاصة المطبقة على المو1992جانفي  20المؤرخ في  92/29ـ المرسوم التنفیذي رقم 4
.06والأعوان العمومیین التابعین لمصالح المدیریة العامة للوظیفة العمومیة،جریدة رسمیة عدد  

،مرجع سابق2006جویلیة  15،المؤرخ في  06/03ـ الأمر رقم 5  

. 
 



34 
 

مفتشیھ الوظیفة العمومیةل المركز القانونيالفصل الأول                                                

 

ذي ـــ،ال2007سبتمبر  29المؤرخ في  07/304المرسوم الرئاسي رقم  إلىارة منھا ھنا إش 
یحدد الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبھم،فالمادة الرابعة منھ قد حددت 

:مكونات الراتب الأساسیة وھي   
 ـ الراتب الرئیس 

.ـ العلاوات والتعویضات  

:كما أنھ قد میز بین  

صب العلیا الوظیفیةـ المنا  

ةــــــــابعة للمصالح المركزیة وغیر الممركزة واللامركزیـــــــــ المناصب العلیا الھیكلیة الت  

.ـ المناصب العلیا في المؤسسات العمومیة   

ح ـ،یحدد كیفیات من 2007سبتمبر  29مؤرخ في  07/307أما المرسوم الرئیسي رقم      
دــــالمناصب العلیا في المؤسسات والإدارات العمومیة، حیث نجالزیادة الاستدلالیة لشاغلي   

زة ـــــالفصل الأول منھ معنون ب المناصب العلیا التابعة للمصالح المركزیة وغیر الممرك  
)1.(واللامركزیة في الدولة  

ث ذكر ــــــــــأما الفصل الثاني فقد عنون ب المناصب العلیا في المؤسسات العمومیة،حی    
ادة ــــــــمن زی...یستفید شاغلوا المناصب العلیا التابعة للمؤسسات العمومیة "  07في مادتھ 

  )2"(استدلالیة تنتج عن تصنیف المؤسسة والمستوي السلمي للمنصب المشغول

ام الجدید ــــــ،المتعلقة بتطبیق النظ2008جانفي  14المؤرخة في   09ھنا نجد التعلیمة رقم
ا ـــــــاصة بالمناصب العلیــــــــمناصب العلیا،حیث أن الزیادة الاستدلالیة الخلدفع مرتبات ال

ل النظام الجدید ــــــــــفي المصالح المركزیة وغیر الممركزة واللامركزیة في الدولة ،في ظ
)3( .ادات ــــــــــــــــمستوى من الزی) 14(للمرتبات في إطار شبكة تتشكل من أربعة عشر   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  :2007لسنة  61ـ المراسیم الرئاسیة التي جاءت في الجریدة الرسمیة رقم 1

یحدد الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبھم 2007سبتمبر  29المؤرخ في  07/304ـ رقم   
یحدد كیفیات منح الزیادة الاستدلالیة ألشاغلي المناصب العلیا في المؤسسات والإدارات 2007سبتمبر  29المؤرخ في  07/307ـ رقم 

 العمومیة
یحدد كیفیات منح الزیادة الاستدلالیة لشاغلي المناصب العلیا في 2007سبتمبر  29المؤرخ في  07/307ـ المرسوم التنفیذي رقم 2

.61سمیة عدد المؤسسات والإدارات العمومیة ،جریدة ر  

02ص،المتعلقة بتطبیق النظام الجدید لدفع مرتبات المناصب العلیا،2008جانفي  14المؤرخة في   09ـ التعلیمة رقم3  
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ة ـــــا للمصالح المركزیة وغیر الممركزة واللامركزیتحدد الزیادة الاستدلالیة للمناصب العلی
ا ــفي الدولة بموجب نصوص تنظیمیة ،بعد أخذ الرأي التقني المسبق للجنة المنصوص علیھ

ذي ــــال 2007سبتمبر  29المؤرخ في  07/304رقم من المرسوم الرئاسي  21في المادة 
  )1( .ع رواتبھمیحدد الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دف

یا ــــ،المتعلقة بالمناصب العل2010دیسمبر  15المؤرخة في  18وعلیھ وحسب التعلیمة رقم
ح ـــــــــللمؤسسات والإدارات العمومیة،المذكورة سابقا،وتطبیقا للتنظیم الساري المفعول،تمن  

ا ـــــــــي إلیھـــمالمناصب المالیة زیادة استدلالیة تضاف إلى المرتب الموافق للرتبة التي ینت
  )2( .الموظف المعني

ة ـوفي ھذا الإطار ،فإن أي تعیین لموظف في منصب عال على مستوي إدارتھ المستخدم   
.ة انتمائھــــیتم مباشرة،بالنظر إلى كون الموظف المعني یشغل فعلا منصبا مالیا بعنوان رتب  

یر ـــــــــمستوي إدارة أخري غغیر أنھ ،وعندما یتم تعیین موظف في منصب عال على     
.إدارتھ المستخدمة،یكون ھذا الأخیر محل انتداب بقوة القانون  

م وفق ـــــیجب أن یت.التوضیح بھذا الشأن، بأن أي تعیین لموظف في منصب عال بویج     
.الشروط المحددة بموجب النصوص التنظیمیة التي تكرسھا  

امھ ــــالعمومیة منصب عالي فإنھ یتم تعینھ وإنھاء مھو باعتبار أن المفتش الرئیسي للوظیفة 
ام ـــــــــبنفس الطریقة،و ذلك حسب قاعدة توازي الأشكال، ویتم نشر قرار التعین إنھاء المھ

.في الجریدة الرسمیة  

تنھي مھام السید محمد عماري  1981أفریل  13ونجد مثال ذلك القرار المؤرخ في     
  )3( .1981عمومیة في ولایة تیزي وزو ابتداء من أول مارس بصفتھ مفتشا للوظیفة ال

  :حقوق وواجبات المفتش الرئیسي

ا ـــــبالنسبة لحقوق وواجبات المفتش الرئیسي للوظیفة العمومیة والمفتش المساعد فنجدھ  
ور ـــــــ،المذك2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03محددة كما ذكرنا سابقا في الأمر رقم 

  )4( .سابقا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظام دفع  و ،یحدد الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین2007سبتمبر  29المؤرخ في  07/304المرسوم الرئاسي رقم ـ 1
  .رجع سابقمرواتبھم،

  .02لیا للمؤسسات والإدارات العمومیة،مرجع سابق،ص،المتعلقة بالمناصب الع2010دیسمبر  15المؤرخة في  18رقمـ التعلیمة 2
  773،ص23،جریدة رسمیة رقم وزویضمن إنھاء مھام مفتش للوظیفة العمومیة في ولایة تیزي  1981أفریل  13ـ قرار مؤرخ في 3
،المتضمن 2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03الموافقة على الأمر رقم ن نوفمبر ،یتضم 14المؤرخ في  06/12ـ قانون رقم 4

  . 72القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،جریدة رسمیة عدد 
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كما یعتبر مفتش الرئیسي للوظیفة العمومیة عضوا في تشكیلة اللجنة المتساویة     
المختصة بأسلاك موظفي المدیریة العامة للوظیفة العمومیة،مثال ذلك نجد القرار  اءـــــالأعض

،یتضمن تجدید تشكیلة اللجان المتساویة الأعضاء المختصة 2007ماي  16ؤرخ في ــــالم
لاك موظفي المدیریة العامة للوظیفة العمومیة ،حیث نجد أن السید نبیل دیب ،ھو ــــــبأس

 )1( .ه اللجنة ممثل عن الموظفینم في ھذـــــعضوا دائ

یق ــــــكما یخول للمفتشین للوظیفة العمومیة، في إطار المھام المخولة لھم، قصد مراقبة تطب
الأحكام القانونیة والتنظیمیة وتقییم تسییر الموارد البشریة، ویمكنھم، بھذا الخصوص، طلب 

.اــــــعلیھم المحافظة على سریتھكل المعلومات والوثائق الضروریة للقیام بمھامھم ویتعین   
كما یزود المفتشون ببطاقة مھنیة مسلمة من السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة ویتعین علیھم 

   )2( .تقدیمھا أثناء ممارسة مھامھم
  ب ـ المراقبون وأعوان الرقابة

لذكر قد السابق ا 1992جانفي  20المؤرخ في  92/28من المرسوم رقم  31المادة رقم       
:یضم سلك المراقبین رتبتین" ذكرت  

ـ رتبة المراقب)1           
  ."ـ رتبة عون المراقبة)2         

ر ـــــــــھم الفئة المساعدة التي أسندت إلیھم مھام السھر على تنفیذ القانون وتنفیذ الأوامو    
الوظیفة ـــلمكلفة بوكذا من السلطة االرئاسیة الصادرة من طرف رئیس المفتیشیة ومساعده ،

.العمومیة  
.ھذا الطاقم الإداري مقسم إلى مراقبین وأعوان الرقابة  

  لمراقبینل المركز القانونيـ 1
ص ــــــ،المذكور سابقا،قد ن2009جویلیة  22المؤرخ في  09/238رقم  المرسوم التنفیذي

:مومیة ،الأسلاك التالیةتعد أسلاكا خاصة بالمدیریة العامة للوظیفة الع" في مادتھ الثالثة أنھ  
)3( ..."سلك مراقبي الوظیفة العمومیة        

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصة بأسلاك موظفي المدیریة العامة للوظیفة  الأعضاء، یتضمن تجدید تشكیلة اللجان المتساویة 2007ماي  16ـ قرار مؤرخ في 1
  .29،جریدة رسمیة عددالعمومیة

، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك 2009جویلیة  22،المؤرخ في 09/238ـ المرسوم التنفیذي رقم 2
  .الخاصة بالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة،مرجع سابق

لأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك ، یتضمن القانون ا2009جویلیة  22،المؤرخ في 09/238ـ المرسوم التنفیذي رقم 3
  .الخاصة بالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة،مرجع سابق
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ن ـــــــــــلمراقبی على شروط التوظیف والترقیة) 09/238(وقد نص ھذا المرسوم التنفیذي 
:منھ،وقد ذكرت أنھ 21الوظیفة العمومیة في المادة   

:یرقي بصفة مراقب الوظیفة العمومیة  
) 5(تون خمســـــــ عن طریق الامتحان المھني ،أعوان رقابة الوظیفة العمومیة الذین یثب   

.سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة  
اصب ــــــــــــمن المن 20%في قائمة التأھیل،في حدود  ـ على سبیل الاختیار،وبعد التسجیل

سنوات من الخدمة ) 10(المطلوب شغلھا،أعوان رقابة الوظیفة العمومیة الذین یثبتون عشر 
  .الفعلیة بھذه الصفة

ابعة تكوین ـــــأعلاه،قبل الترقیة ،الى مت 2و1یخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتین   
ن السلطة المكلفة بالوظیفة ــــــــــومحتواه وكیفیات تنظیمھ بموجب قرار مبنجاح،تحدد مدتھ 

  )1( .العمومیة

)2(:رق التالیةــــــــــــــــــف المراقبون لدي مفتشیات الوظیفة العمومیة بأحدي الطــــــــیوظ  

بھذه ) 03(ـ على أساس الشھادة ،من بین أعوان المراقبة الذین لھم أقدمیھ ثلاثة سنوات     
ة ـــــــــالصفة ،وتابعون تكوینا متخصص  للمراقبین في إطار الشروط المحددة بقرار السلط

.المكلفة بالوظیفة العمومیة  

م ـــــــــ عن طریق المسابقة على أساس الشھادات ،من بین المعاونین الإداریین الذین لھ     
.سنوات بھذه الصفة) 5(أقدمیھ خمس   

اصب ـــــــــــــمن المن) 30%(متحان المھني ،وفي حدود ثلاثین بالمائة ـ عن طریق الا    
ذه ـــوات بھــــــسن) 5(المطلوب شغلھا ،من ضمن الأعوان المراقبین الذین لھم أقدمیھ خمس

  .ةـــــــــــالصف

ا ــــمن المناصب المطلوب شغلھ) 10%(ـ على سبیل الاختیار،وفي حدود عشرة بالمائة    
ن ــــــسنوات بھذه الصفة، والمسجلی) 10(ن الأعوان المراقبین الذین لھم أقدمیھ عشر من بی

  .ائمة التأھیلـــــــــــــــــــــبق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

سلاك ، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأ2009جویلیة  22،المؤرخ في 09/238ـ المرسوم التنفیذي رقم 1
.الخاصة بالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة،مرجع سابق  

مرجع سابق 06،جریدة رسمیة عدد  92/28من المرسوم التنفیذي رقم  35ـ المادة رقم 2  
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34ادتین ـــــني ،وفقا للشروط والكیفیات المنصوص علیھا في المـ عن طریق التأھیل المھ   

.23/03/1985المؤرخ في  85/59من المرسوم التنفیذي رقم  57و  

م، ویثبتون ــــالمراقبة الذین لم یستفیدوا من ھذا النمط من التوظیف في رتبھ من بین أعوان 
)1(.لھـــــا للمنصب المطلوب شغخمس سنوات في الخدمة الفعلیة بھذه الصفة، وتأھیلا مناسب  

لاك موظفي ــــــكما یعتبر المراقبون عضوا في اللجنة المتساویة الأعضاء المختصة بأس    
ضمن ــــیت ،2007ماي 16المدیریة العامة للوظیفة العمومیة،ومثال ذلك القرار المؤرخ في 

فة ـــالمدیریة العامة للوظیتشكیلة اللجنة المتساویة الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي  تجدید
ة ــــــــــعد عضوا دائما في اللجنــــقورو ی المذكور سابقا ،حیث نجد السید رؤوف العمومیة 

)2( .ءالمتساویة الأعضا  

ي الأمر رقم ــــــــــــأما فیما یخص الحقوق والواجبات فانھ بالإضافة إلى ما ھو موجود ف   
 92/28،المذكور سابقا ،فإن المرسوم التنفیذي رقم 2006جویلیة  15المؤرخ في  03/06

  ات علىــــــــواجب 06،المذكور سابقا قد عدد في مادتھ رقم 1992جانفي  20المؤرخ في 
)3( .مفتشوا ومراقبوا الوظیفة العمومیة الالتزام بھا  

م تحت ـــــھأما فیما یتعلق بتوفیر الجو الملائم لي ھذه الفئة من اجل الحفاظ على كرامتھم فأن
د ــــــحمایة الإدارة أي المدیریة العامة للوظیفة العمومیة ،وھم في منئي عن  التعرض للتھدی
 امھمـأو الاھانة أو الشتم أوقذف أو الاعتداء علیھم  كیفما كان نوعھ أثناء أو بمناسبة أداء مھ

.ابقاــــــــور ســـــــــ،المذك 92/28من المرسوم التنفیذي رقم  07ھذا ما ذكرتھ المادة رقم   
ـ التوظیف عن طریق المسابقة على أساس الشھادات،من بین المترشحین الحائزین على      

 شھادة البكالوریا للتعلیم الثانوي
ب ـــــــــمن المناص) %30(ـ عن طریق الامتحان المھني،في حدود الثلاثین في المائة      

ر ـــب والموظفین ذوي رتب معادلین لھم أقدمیة عشالمطلوب شغلھا ،ومن بین أعوان المكات
  .سنوات بھذه الصفة) 10(
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الإداراتو،المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات  23/03/1985المؤرخ في  85/59ـ المرسوم التنفیذي رقم 1

.العمومیة،مرجع سابق  

المختصة بأسلاك موظفي المدیریة العامة  الأعضاء،یتضمن تجدید تشكیلة اللجنة المتساویة 2007ماي  16ـ  القرار المؤرخ في 2
  .للوظیفة العمومیة،مرجع سابق

  :یلزم مفتشوا ومراقبوا الوظیفة العمومیة بمایلي" 92/28من المرسوم رقم  06ـ المادة 3
  .قیام بمھامھم بكل موضوعیةـ ال

عن محتوى أیة وثیقة أو حدث أو خبرة یحوزونھ إلا للسلطة السلمیة  الإبلاغـ الحفاظ في كل الظروف على السر المھني ،لاسیما عدم 
  .العلیا

  "والامتناع عن كل عمل أو تدخل یمكن أن یعرقل صلاحیات المسیرین الإداراتـ الابتعاد عن أي تدخل في تسییر 
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ائزین ـــــــــــــــ التوظیف عن طریق المسابقة على أساس الشھادات،من بین المترشحین الح
.على شھادة البكالوریا للتعلیم الثانوي  

ن المناصب ـــــــــم) %30(ي المائة ـ عن طریق الامتحان المھني،في حدود الثلاثین ف     
ر ـــالمطلوب شغلھا ،ومن بین أعوان المكاتب والموظفین ذوي رتب معادلین لھم أقدمیة عش

    .سنوات بھذه الصفة) 10(
من  57ـ عن طریق التأھیل المھني وفقا للشروط والكیفیات المنصوص علیھا في المادة     

،وذلك من بین أعوان المكاتب والموظفین  23/03/1985المؤرخ في  85/59المرسوم رقم 
) 5(ذوي رتبة معادلة والذین لم یستفیدوا بھذا النمط من التوظیف في رتبھم ،ویثبتون خمس

  )1(.سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة،وتأھیلا مناسبا للمنصب المطلوب شغلھ

ى ــــــوكذا الحائزین عل یمكن أن یخضع المترشحین الحائزین على مستوي الثالثة ثانوي    
رار ــــــشھادة البكالوریا لفترة تدریبیة أو تكوینیة تخصوصیة في إطار الشروط المحددة بالق

.المتضمن فتح المسابقة  

. ةـــــبارھا خاصــــــــكما لا ننسي توفر الشروط العامة، إضافة إلي الشروط التي یمكن اعت  

ن ـــــــــــأحكام القانون الأساسي الخاص بالموظفی كما یخضع الموظفون الذین تسري علیھم
المنتمین للأسلاك الخاصة بالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة ،المذكور في المرسوم التنفیذي 

بات ـــــــــــ، المذكور سابقا،للحقوق والواج2009جویلیة  22المؤرخ في  09/238م ــــرق
انون ــ،المتضمن الق2006جویلیة  15ؤرخ في الم 06/03المنصوص علیھا في الأمر رقم 

)2( .الأساسي العام للوظیفة العمومیة،المذكور سابقا  

یع ــــــوفي الأخیر یمكن القول أن القسط الأوفر إن لم نقل كلھ من العمل الرقابي على جم   
قوم بھ ــالقرارات والمقرارات التي تھم وضعیة الموظفین قبل التأشیر من قبل رئیس المفتشیة،ی

ى ــــــالمراقبون،فھم المعنیون بضرورة تفحص تلك القرارات للتأكد من صحتھا وذلك حت
.رةـــــــــــــــــمتماشیا مع الأھداف المسط ةومیـــــــــــــــــالعم ةیكون أداء مفتشیات الوظیف  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یمكن الموظف أن یحصل على ترقیة استثنائیة إذا أثبت تأھیلا " 1985مارس  23المؤرخ في  85/59وم رقم من المرس 57ـ المادة 1

  .خاصا
  .یقدر التأھیل بعد الاطلاع على ملف المعني ،وعلى تقریر المصلحة المسیرة واستشارة لجنة الموظفین قانونا

  .من عدد المناصب المطلوب شغلھا %5 یمكن أن تتجاوز ومھما یكن الأمر ،فإن التعیینات التي تتم بناء على التأھیل لا
  .13،جریدة رسمیة عدد".تبین القوانین الأساسیة الخاصة بدقة الرتب والأسلاك التي یمكن أن تطبق علیھا ھذه الترقیات

  .بقالعام للوظیفة العمومیة،مرجع سا الأساسي،المتضمن القانون 2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03ـ الأمر رقم 2
  
  
  
  
  
 



40 
 

مفتشیھ الوظیفة العمومیةل المركز القانونيالفصل الأول                                              
  
  

:ـ المركز القانوني للأعوان الرقابة2  

المؤرخ في 92/28یوظف أعوان المراقبة بطرق عدیدة ،كما حددھا المرسوم التنفیذي رقم   

:يالمعدل والمتمم ،كما یل 20/01/1992  

ین الحائزین ــــ التوظیف عن طریق المسابقة على أساس الاختبارات،من بین المترشح      
.لمستوي السنة الثالثة للتعلیم الثانوي  

ین الحائزین ـــــــ التوظیف عن طریق المسابقة على أساس الشھادات،من بین المترشح      
 على شھادة البكالوریا للتعلیم الثانوي

اصب ــــــــمن المن) %30(ق الامتحان المھني ،في حدود الثلاثین في المائة ـ عن طری     
ب معادلین لھم أقدمیة عشر ـــالمطلوب شغلھا ،ومن بین أعوان المكاتب والموظفین ذوي رت

  .سنوات بھذه الصفة) 10(

من  57ـ عن طریق التأھیل المھني وفقا للشروط والكیفیات المنصوص علیھا في المادة     
اتب ـــــــــــــــ،وذلك من بین أعوان المك 23/03/1985المؤرخ في  85/59المرسوم رقم 

 والموظفین ذوي رتبة معادلة والذین لم یستفیدوا بھذا النمط من التوظیف في رتبھم ،ویثبتون 

)1(.سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة،وتأھیلا مناسبا للمنصب المطلوب شغلھ) 5(خمس  

ادة ـیخضع المترشحین الحائزین على مستوي الثالثة ثانوي وكذا الحائزین على شھ أنیمكن 
ن ـــالبكالوریا لفترة تدریبیة أو تكوینیة تخصصیة في إطار الشروط المحددة بالقرار المتضم

.فتح المسابقة  

.ةـــــــــــــكما لا ننسي توفر الشروط العامة ،إضافة إلي الشروط التي یمكن اعتبارھا خاص  

ع ــــــوفي الأخیر یمكن القول أن القسط الأوفر إن لم نقل كلھ من العمل الرقابي على جمی   
قوم ــالقرارات والمقرارات التي تھم وضعیة الموظفین قبل التأشیر من قبل رئیس المفتشیة،ی  

 ىــــــبھ المراقبون،فھم المعنیون بضرورة تفحص تلك القرارات للتأكد من صحتھا وذلك حت
.یكون أداء مفتشیات الوظیف العمومي متماشیا مع الأھداف المسطرة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  06،جریدة رسمیة عدد 1992جانفي  20المؤرخ في  92/28من المرسوم رقم  34ـ المادة 1
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: مھامالثانیا ـ   

انفي ـــــــــــج 20المؤرخ في  92/28من المرسوم التنفیذي رقم 06نجد المادة رقم         

اصة ـــــــــلاك الخــــ،المتضمن القانون الأساسي الخاص للمستخدمین المنتمین للأس 1992

ة ـــوا الوظیفـــــــــ،ومراقب قد نصت على واجبات مفتشوا بالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة

.)1( .العمومیة  

ھ ـ،قد نص على أن2009جویلیة  22المؤرخ في  09/238المرسوم التنفیذي رقم  كما نجد 

  :یكلف مفتشو الوظیفة العمومیة لاسیما بما یأتي

اعیة السنویة ـــــــ دراسة المخططات السنویة لتسییر الوارد البشریة وكذا المخططات القط  

ات والإدارات ـــــــــــن والمصادقة علیھا،بالتنسیق مع المؤسســـــــلمتعددة السنوات للتكویوا

  .العمومیة،طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بھا وكذا متابعة تنفیذھا

ة ــــــ القیام في إطار الرقابة البعدیة ،بصفة فجائیة أو بعد الإخطار،بفحص المطابقة التنظیمی

  .ومیةــــداریة للموظفین والأعوان العمومیین التابعین للمؤسسات والإداریة العمللوضعیة الإ

ارات ـــــ المشاركة في المداولات بغرض الإعلان عن نتائج المسابقات والامتحانات والاختب

  .ةـــــــــــــــــــــــــــالمھنی

  .وميـــــــــــلوظیفة العمابعة تطور التشغیل العمومي بغرض إعداد الحصیلة السنویة لـــ مت

ھ لمسیري ــــــــــ المساھمة في كل عمل إعلامي حول مسائل تتعلق بالوظیفة العمومیة موج

  )2( .الموارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 للأسلاكالخاص للمستخدمین المنتمین  الأساسي،المتضمن القانون 1992جانفي  20المؤرخ في  92/28ـ المرسوم التنفیذي رقم 1

:یلزم مفتشوا ومراقبو الوظیفة العمومیة بما یلي" 06الخاصة بالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة،المادة رقم   
.ـ  القیام بمھامھ بكل موضوعیة      

.لسلطة السلمیة العلیا إلاوثیقة أو حدث أو خبر یحوزنھ  أیةدم إبلاغ محتوى ـ   الحفاظ  في كل الظروف على السر المھني ، لاسیما ع  
،جریدة الرسمیة عدد "ـ الابتعاد عن التدخل في تسییر الادارات والامتناع عن كل عمل أو تدخل یمكن ان یعرقل صلاحیات المسییرین

06.  

من القانون الاساسي الخاص بالموظفین المنتمین للاسلاك ، المتض2009جویلیة  22المؤرخ في  09/238ـ المرسوم التنفیذي رقم 2
  .الخاصة بالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة ،مرجع سابق
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وم ــــــوالمرس 98/112فیذي رقم موزعة مابین الرسوم التن المفتش الرئیسينجد أن مھام و

 ورة في ـــــــــــأم مھام المراقبین وأعوان الرقابة فھي مذك المتمم لھ، 06/361التنفیذي رقم 

ھ ـــــــــــشرح ما سنحاول ھذاو 20/01/1992المؤرخ في  92/28المرسوم التنفیذي رقم 
مومیة وھي تضم مھام المفتش الأول معنون بمھام مفتش الوظیفة الع فرعین،والإلمام بھ في 

  ةـــــفھو  معنون بمھام المراقبون وأعوان الرقاب الرئیسي والمفتش المساعد ،أم الفرع الثاني

 .نصت على مھامھم التي مع التطرق إلي كل المراسیم

   ة الوظیفة العمومیةمفتشیالموكلة لرئیس   مھامأـ ال

ب القانون لھ عدة ـفق الشروط المحددة حسالمفتش الرئیسي في الوظیفة العمومیة المعین و  
  .،كذلك الأمر بالنسبة للمفتش المساعد بھا مھام وأدوار یقوم

   .یاة الوظیفیةــعلى تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بتسییر الح حیث تعد وظیفة السھر    

ومیة ـــــالعمللموظفین والأعوان العمومیین في الدولة المنتمین إلى المؤسسات والإدارات    
ب ـــــــــــمن اجل دراسة ومعرفة مھام المفتش الرئیسي لمفتشیة وج، والموجودة في الولایة

وم ــــــــ،وكذا المرس1998أفریل  06المؤرخ في  98/112لكل من المرسوم رقم ق التطر
  .ھــــــــــــــھذا ما سنتطرق لھ أسفل 2006أكتوبر  29المؤرخ في  06/361المتمم لھ رقم 

 تضمن مھام ھذا المفتش علـــــى المستوىولكن أولا وجب التطرق إلي المراسیم التي ت      
  :المركزي  فنجد 

  ر ـالسابق الذكر قد ذك 1992جانفي  20المؤرخ في  92/28المرسوم التنفیذي رقم
  .)1( :على  انھ یكلف المفتش الرئیسي بمایلي 21في مادتھ 

امة ــــــــــتي یمكن أن تستند إلیھ في إطار صلاحیات المدیریة العـ ضمان مھام التفتیش ال   
  . للوظیفة العمومیة

ة ــال الوظیفـــــــــــــ تنسیق ومتابعة كل قضیة متعلقة بتطبیق القوانین والتنظیمات في مج  
  .العمومیة

  .ھـــــــخلاع تدــــــــــ المشاركة في إعداد مشاریع النصوص وكل الإجراءات التي تمس قط

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    

   .،مرجع سابق06،جریدة رسمیة عدد 1992جانفي  20المؤرخ في  92/28من المرسوم التنفیذي رقم  21ـ المادة 1 
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اعدة الھیئات والإدارات العمومیة في استخدام القوانین الخاصة بالوظیفة العمومیة ـــــــــ مس
 .وتسییر المصالح والمستخدمین

  ابقا ـــــــ،المذكور س2009جویلیة  22المؤرخ في  09/238المرسوم التنفیذي رقم
  :بأن المفتشون الرئیسیون یكلفون لاسیما بما یأتي 27،26،في مادتھ 

یذ ـــــــــــات والإدارات العمومیة المعنیة،تنفـــفة دوریة،بالتنسیق مع المؤسسـ تقییم ،بص
ة ــــــــــــــالمخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة وكذا المخططات القطاعیة السنوی

  .والمتعددة السنوات للتكوین طبقا للقواعد والإجراءات المحددة

ان ــة عن السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة وضمـ السھر على تنفیذ والمقرارات الصادر
  .متابعتھا

ـ القیام بالتنسیق مع المصالح المعنیة على مستوى المؤسسات والإدارات العمومیة بتقییم 
ة القرارات ــــدوري حول مدى تنفیذ إخطارات مصالح الوظیفة العمومیة بغرض مراجع

ن ـــــــــداریة للموظفین والأعوان العمومییالإداریة غیر المطابقة والمتعلقة بالوضعیة الإ
  .التابعین للمؤسسات والإدارات العمومیة

ام التشریعي ــــــــــــــــ تقدیم كل مساعدة للمؤسسات والإدارات العمومیة في تطبیق النظ
  .والتنظیمي في مجال الوظیفة العمومیة

ات والإدارات ـــالعمل في المؤسسـ المشاركة مع الھیئات المعنیة في تجنب وتسویة نزاعات 
  .العمومیة

ات ــانات والمؤسســــــــــــــ دراسة الطعون في مجال المسابقات بالتنسیق مع مراكز الامتح
    .والإدارات العمومیة المعنیة

  .ابة والتفتیشــــــــــــــالیب وإجراءات الرقــــــــاقتراح كل تدبیر من شأنھ تدعیم فعالیة أس ـ

  .قیام بتقییم نشاطات الرقابة والتفتیشـ ال

ـ اقتراح كل تدابیر من شأنھ تحسین إجراءات تسییر الموظفین والأعوان العمومیین التابعین 
  )1( .للمؤسسات والإدارات العمومیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .،مرجع سابق2009جویلیة  22المؤرخ في  09/238ـ المرسوم التنفیذي رقم 1

  



44 
 

مفتشیھ الوظیفة العمومیةل المركز القانوني الفصل الأول                                             

  

والمرسوم المتمم لھ  1998أفریل  06المؤرخ في  98/112وقد جاء المرسوم التنفیذي رقم   
 ى المستـــوىاجل تدعیم ھذا الدور عل من 2006أكتوبر  29المؤرخ في  06/361رقم 

  )1(.المحلي 

ة ـملاحظ إلىحیث قد شرح ھذان المرسومان دور المفتش الرئیسي بكل تفصیل ،وھنا نشیر 
لا ــــــأن ما یطبق على المفتش الرئیسي ھو نفسھ یطبق على المفتش الرئیسي المساعد،في ك

  .ھذان المرسومین

        98/112وفق المرسوم التنفیذي رقم  الرئیسـ مھام 

ات ـ،فإن مفتشی 1998أفریل  6المؤرخ في  112- 98طبقا للمرسوم التنفیذي رقم       
الوظیفة العمومیة تسھر على تطبیق التشریع والتنظیم الذي تسنھ المدیریة العامة للوظیفة 

اص ـالعمومیة بالجزائر العاصمة، وترسلھ لمختلف المفتیشیات على مستوى الوطن والخ
سات ــــــــــــھنیة للموظفین والأعوان العمومیین للدولة في المؤسبتسییر مسار الحیاة الم

ا ــــــــو بھذه الصفة تكلف على الخصوص بم.والإدارات العمومیة على مستوى الولایة،
  )2(.یأتي

  ،العمومیةة ــــــــــــــر على الاحترام الصارم لقواعد الالتحاق بالوظیفــــــــــــــــــالسھـ 

ا ـــــــــلاشتراك مع المؤسسات و الإدارات العمومیة الموجودة في الولایة طبقضبط، باـ 
سات و ـــــــللتنظیم المعمول بھ، المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة في ھذه المؤس

  ،تنفیذھاتابع یالإدارات العمومیة و 

ات و ـــــــــالتابعة للمؤسسمارس الرقابة البعدیة لقانونیة قرارات تسییر الموارد البشریة ـ ی
  الإدارات العمومیة طبقا للإجراءات المقررة ،

  كلف بمراجعة أي قرار تسییر فردى للحیاة المھنیة تراه غیر مطابق للتنظیم المعمول بھ،ـ ی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .،مرجع سابق1998أفریل  06المؤرخ في  98/122المرسوم التنفیذي رقم  -1

الوظیف  بمفتشیاتالمتعلق  ،21، جریدة رسمیة عدد 1998أفریل  06المؤرخ  98/112من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة رقم ـ 2

 نوالأعوایسھر رئیس المفتیشیة بالوظیف العمومي على تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بتسییر مسارات الحیاة المھنیة للموظفین "العمومي
 ...."العمومیة الموجودة في الولایة والإداراتللدولة المنتمین للمؤسسات  العمومیة
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 التنازعیة المتعلقة  ایاـــالجة القضــــــاعد مختلف المؤسسات و الإدارات العمومیة في معـــــــــسـ ی

 بالوضعیة الإداریة للموظفین و الأعوان العمومیین للدولة،

  ة ،ـــتولى بالاتصال مع المصالح المعنیة ،تقییم التدابیر المقررة في مجال تسییر الموارد البشریـ ی

ر لضبط ـــــــــــقترح أي تدبییتابع تطور تعداد الموظفین في المؤسسات و الإدارات العمومیة و ـ ی
  الوتیرة المرتبطة بذلك،

ستغلھا لإعداد إحصائیات ترتبط بالتشغیل في المؤسسات و الإدارات یع كل المعلومات و ــــــجمـ ی
 العمومیة،

  ومیة،ـــــالعمساھم في حدود صلاحیتھ في الوقایة من خلافات العمل في المؤسسات و الإدارات ـ ی

انات و ــتسییر الموارد البشریة في تحضیر المسابقات و الامتحقدم كل المساعدة للمصالح المكلفة بـ ی
  الاختبارات في المؤسسات و الإدارات العمومیة وفى تنظیمھا و إجرائھا،

مثل المدیریة العامة للوظیفة العمومیة في مجالس إدارة المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الطابع ـ ی
  الإداري أو في مجالس توجیھھا،

ات و ـــــــــــشط و توزع أي برنامج إعلامي موجھ لمسیري الموارد البشریة في المؤسسنظم و تنـ ی
  .الإدارات العمومیة

ودة ــــــــــــومیة الموجـــــ یقوم بأیة مراقبة تسییر للموارد البشریة في المؤسسات  والإدارات العم
  .في الولایة طبقا للتنظیم المعمول بھ

  .ائجھاـــــم نتـــــــــــوظیف العمومي عن أعمال المفتشیة ویقیلسلطة المكلفة بالـ یقدم تقریرا دوریا ل  

  ة في ــــــ یقترح أي تدبیر كفیل بتحسین سیر مفتشیھ الوظیف العمومي وكیفیات تسییر الموارد البشری

  )1(.المؤسسات والادارارت العمومیة

ة العمومیة ـــكرت إن رئیس مفتیشیة الوظیفقد ذ 112-98من المرسوم التنفیذي رقم  04و المادة    
راءات ــــــبالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومیة الموجودة في الولایة بدراسة واقتراح الإج

  )2(الضروریة للتحسین المستمر لنوعیة خدمات المرافق 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ،مرجع سابق21لجریدة الرسمیة عدد ،ا 1998أفریل  06المؤرخ في  98/112ي رقم من المرسوم التنفیذ 04ـ المادة 1

  ،مرجع سابق21لجریدة الرسمیة عدد ،ا 1998أفریل  06المؤرخ في  98/112ـ ا المرسوم التنفیذي رقم 2
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 لف المؤسسات و الإدارات العمومیة في معالجة القضایا التنازعیة المتعلقة ـــــــــاعد مختـــــــــسـ ی

 بالوضعیة الإداریة للموظفین و الأعوان العمومیین للدولة،

  ولى بالاتصال مع المصالح المعنیة ،تقییم التدابیر المقررة في مجال تسییر الموارد البشریة ،ـــتـ ی

 ن الإدارة والمواطنین وتحقیق المساعي والإجراءات ــــــــــــلاقات بیـــــــــــــط العــومیة ولتبسیالعم

  .الإداریة وللتكفل باحتیاجات المستعملین

 :ن ،بما یأتيـــــــن المعنییـــــــــع المسؤولیــــــــــــــــة یكلف ،بالاشتراك مــــــــذه الصفــــــــــــوبھ

  .ةــــــــي الولایـــــــــودة فـــــــــــــومیة الموجـــــ یدرس ویقیم سیر المؤسسات والإدارات العم       

التي ترمي إلى تحقیق النجاعة في الإدارة  رح على الإدارة المركزیة كل الإجراءاتــــــــــــیقتـ 
  .العمومیة

  .ن ـــــــــــــین   الإدارة والمواطـــر العلاقة بـ یتأكد من تطبیق الإجراءات التي تسعي إلى تطوی      

  .ھھمــــــــــ یسھر على تحسین شروط استقبال المواطنین وإعلامھم وتوجی      

  .ـ یقترح كل إجراء یسمح بإقامة مصالح متعددة الصلاحیات في خدمة الجمھور

  .یةـ یجمع كل المعلومات التي تساعد على تجدید وعصرنة الإدارة العموم

ومي ـالسابق الذكر یتلقي رئیس المفتشیة بالوظیف العم 98/112من المرسوم رقم  11وحسب المادة 
  )1.(تفویضا بالإمضاء بقرار من الوزیر المكلف بالوظیف العمومي

وكذا المفتشین المساعدین ،وقد حددھا بمنتھي  يھذا المرسوم التنفیذي قد جمع مھام المفتش الرئیس
  .ح مجالات لتأویلاتالدقة مما لا یفت

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .،مرجع سابق1998أفریل  06،المؤرخ في 98/112ـ المرسوم التنفیذي رقم1
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  06/361تنفیذي رقم وفق المرسوم ال الرئیسمھام   ـ

ؤرخ ـــ، الم06/361، المرسوم التنفیذي رقم 2006لسنة  66تضمنت الجریدة الرسمیة عدد      
ام ـــــــــــــأفریل الع 6المؤرخ في  112- 98، یتمم المرسوم التنفیذي رقم  2006 أكتوبر 19في 

ى أنھ ــــالمرسوم الجدید، عل، والمتعلق بمفتشیات الوظیفة العمومیة، ونصت المادة الأولى من 1998
  )1( .مكرّر 4تتم أحكام المرسوم التنفیذي السابق، بمادة 

ة ــــھذه الأخیرة، تنص على أنھ في مجال تسییر الاعتمادات المالیة الموجھة لمفتشیات الوظیف     
  :العمومیة، یكلف رئیس مفتیشیة الوظیفة العمومیة على الخصوص 

  روریة لسیر مفتیشیة الوظیفة العمومیة وإعداد تقدیرات المیزانیة المطابقة بتقدیر الوسائل الض ـ    
م ــــلذلك، بضمان تسییر إعتمادات المیزانیة الموكلة لھ ومسك محاسبة بذلك، طبقا للتشریع والتنظی

  المعمول بھما،

  ة ـــــــــــلة التابعوـــــــــــــمع السھر على صیانة الممتلكات ومسك جرود الأملاك العقاریة والمنق ـ

  .لمفتشیة الوظیفة العمومیة

، على أن رئیس مفتیشیة الوظیفة  06/361التنفیذي رقم   من المرسوم مكرّر 4ونصت المادة     
ر بالصرف الثانوي للإعتمادات المالیة التي توضع تحت تصرفھ، قصد تأدیة ـــالعمومیة ھو الآم

  )2(.نیة التسییر المخصصة لمفتشیات الوظیفة العمومیةالعملیات المتعلقة بتنفیذ أبواب میزا

  .لإیصال مع الھیاكل المركزیة للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة

،ولكن تطبیقا للقواعد )الأمر بالصرف الثانوي(صحیح أن ھذا المرسوم لم یحدد طبیعة ھذه المھمة  
ة ـــــــــــــلتي تخص ھذه الفئة أي فئأحكام مجموعة من المراسیم ا ھالعامة فأنھ یمكن أن نطبق علی

  .الآمرون بالصرف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،یتمم المرسوم التنفیذي  رقم  2006أكتوبر  19الموافق ل  1427رمضان   26مؤرخ في في  06/361مكرر من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة ـ 1

في مجال تسییر الاعتمادات المالیة " والمتعلق بمفتشیات الوظیفة العمومیة 1998أبریل  6الموافق ل  1418ذي الحجة 9المؤرخ في  98/112
:الموجھة لمفتشیات الوظیفة العمومیة ،یكلف رئیس مفتیشیة الوظیفة العمومیة على الخصوص بمایلي  

تقدیرات المیزانیة المطابقة لذلك،بالاتصال مع الھیاكل المركزیة للمدیریة العامة  ـ تقدیر الوسائل الضروریة لسیر مفتیشیة الوظیفة العمومیة،وإعداد
 للوظیفة العمومیة،

 ـ ضمان تسییر إعتمادات المیزانیة الموكلة لھ ومسك محاسبة بذلك طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما،
التابعة لمفتشیة الوظیفة العمومیة ـ السھر على صیانة الممتلكات ومسك جرود الأملاك العقاریة والمنقولة  

یذ أبواب رئیس مفتیشیة الوظیفة العمومیة ھو الأمر بالصرف الثانوي للإعتمادات المالیة التي توضع تحت تصرفھ،قصد تأدیة العملیات المتعلقة بتنف    
.66،جریدة رسمیة عدد "میزانیة التسییر المخصصة لمفتشیات الوظیفة العمومیة  

  .سابق عمرج. 2006أكتوبر  19المؤرخ في  06/361 المتضمنة المرسوم التنفیذي رقم 2006لسنة  66لرسمیة رقم ـ الجریدة ا 2
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ة ــــاسبـــــــــلمتعلق بالمحا 1990أوت  15المؤرخ في 90/21فحسب المرسوم التنفیذي رقم     

م ـــیعرفون بأنھ (ordonnateurs secondaires)العمومیة،فأن الآمرون بالصرف الثانویین 
ون ــــالمسؤولین عن میزانیة التسییر بصفتھم رؤساء مصالح الدولة الغیر الممركزة،وكذلك الموظف

 اتــلي وھذا في حدود صلاحیالمرسمین الحائزون على تفویض،التوقیع من الأمر بالصرف الأص
 .تحت مسؤولیتھوھذا الأخیر 
ل شخص ــــــــك) 90/21(من نفس المرسوم التنفیذي  23بالصرف حسب المادة  أمركما أنھ یعد 

  )1(.ومـــــــــذا المرســـــمن ھ 21و 16،17،19،20یؤھل لتنفیذ العملیات المشار إلیھا في المواد 

ونون ـــــــــالسابق الذكر، حددت أن الآمرون بالصرف إما یك 90/21من القانون رقم  25فالمادة 
  .آمرون بالصرف ابتدائیین أو أساسیین وإما أمرین بالصرف ثانویین

ر ــــسبتمب 07المؤرخ في  91/313من المرسوم التنفیذي رقم  6ھذا أیضا ما جاء في المادة رقم 
ون ـــــــمرون بالصرف والمحاسبون العمومی، المتعلق بإجراءات المحاسبة التي یمسكھا الآ1991

  .اوكیفیتھا ومحتواھ
الآمرون بالصرف الثانویین مسؤولون بصفتھم " من نفس القانون فإنھا تنص على 27أما المادة   

  )2("لاهــــــــــــــــأع 23رؤساء المصالح غیر الممركزة على الوظائف المحدد في المادة 

ض ــالمتعلق بالمحاسبة العمومیة فأنھ یمكن للأمرین بالصرف  تفوی من نفس المرسوم 29والمادة 
ولة ــــالتوقیع للموظفین المرسمین العاملین تحت سلطتھم المباشرة،ذلك في حدود الصلاحیات المخ

  .لھم وتحت مسؤولیتھم
مرین تشمل الأ وبمفھوم المخالفة فإنھا ھھذه المادة ذكرت الأمرین بالصرف دون تحدید لذا فإنھ من

  .الصرف الثانویین
ر في ـــ،السابق الذكر ،قد ذك1991دیسمبر  07المؤرخ في  91/313نجد المرسوم التنفیذي رقم     

ة للإیرادات ــــــاسبة إداریـــــــأن الآمرون بالصرف الثانویین یمسكون مح) 14(الرابعة عشر
  )3( .اتــــــــــــــــــوالنفق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .35المتعلق بالمحاسبة العمومیة،جریدة رسمیة عدد 1990أوت  15المؤرخ في 90/21ـ  فحسب المرسوم التنفیذي رقم 1
  .صرف العمومیة،یتعلق بالمحاسبة آمرون بال1990أوت  15المؤرخ في  90/21،متضمنة القانون رقم 1990لسنة  35ـ الجریدة الرسمیة رقم 2
لمحاسبة التي یمسكھا الآمرون بالصرف والمحاسبون ا،یحدد إجراءات  1991دیسمبر  07المؤرخ في  91/313المرسوم التنفیذي رقم  ـ 3

  :43العمومیون وكیفیتھا ومحتواھا،جریدة رسمیة عدد 
التابعون للدولة في محاسبة إداریة للإیرادات  ثانویینوالبالصرف الرئیسیون  الآمرونیمسك "91/313من المرسوم التنفیذي رقم  14 ـ المادة

  "والنفقات
  :تعرض المحاسبة الإداریة للإیرادات ما یأتي"15ـ المادة 

  .ـ الدیون الدائنة المثبتة والموفي بھا     
  ـ الأوامر الصادرة بتحصیل الإیرادات وكذلك التخفیضات أو الالغاءت التي تنجز بناء على أوامر،     
  "ـ التحصیلات التي تتم بناء على أوامر    

،أو المؤذون لھم بالصرفتھدف محاسبة الالتزامات بالدفع الى القیام في أیة لحظة بتحدید ما التزم بدفعھ من مبلغ بالنسبة الى برامج " 16ـ المادة 
 "ةإلى إعتمادات لدفع ومبلغ الأرصدة المتاح
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وم ــــــأمرا بالصرف ثانوي فقد نصت علیھا أحكام المرس هأما مسؤولیة المفتش الرئیسي باعتبار  
  )1( .،وھي مسؤولیة مدنیة وجنائیة32السابق الذكر في مادتھ رقم  90/21التنفیذي رقم 

،الذي یحدد انتقالیا الأحكام 1996جانفي  22المؤرخ في  96/56قم والمرسوم التنفیذي ر         
یجب على الأمرین  "فأنھا تنص  على 02المتعلقة بتقدیم الحسابات إلى مجلس المحاسبة في مادتھ 

ة ومختلف ــــــــــــــالتابعون للمصالح الدولة والجماعات الإقلیمی... بالصرف الرئیسین والثانویین،
  )2(..."أن یودعوا حساباتھم الإداریة وحسابات التسییر لدي...یئات العمومیةالمؤسسات والھ

كر رئیس المفتشیة المساعد وھل یعد ھو أیضا أمر بالصرف ثانوي ذكما أن ھذه المادة لم تشمل بال
 06/361(،وفي حالة حلولھ مكان المفتش الرئیسي ھل یحوز ھذه الصفة ،ھذا المرسوم التنفیذي 

ل ــــــأفری 06المؤرخ في  98/112المتمم للمرسوم التنفیذي رقم  2006أكتوبر  19المؤرخ في 
ة ــــ،لم یذكر المفتش الرئیسي المساعد لمفتشیة الوظیف)المتعلق بمفتشیات الوظیفة العمومیة 1998

 98/112العمومیة ولا بأي صفة كانت لذا كان من الممكن الرجوع لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 
  .الذكر وتعمیم أحكامھ على المفتشین الرئیسیون المساعدینالسابق 

ون ـــــحكام القانالعمومیة أمر بالصرف ثانوي فأنھ یخضع لأ ةرئیس مفتشیھ الوظیف رومنھ وباعتبا
  .السابق الذكر 90/21رقم 
  المھام الموكلة للمراقبین وأعوان الرقابة ب ـ
ص ـــــالمعدل والمتمم قد ن 20/01/1992في  المؤرخ 92/28المرسوم التنفیذي رقم  أننجد     

 :على ھذه المھام ،الموزعة بین المراقبین وأعوان الرقابة كالتالي
 المراقبینمھام :1

لقد أنیطت برتبة المراقبین ،زیادة على المھام المنوطة بأعوان المراقبة ،وتحت السلطة السلمیة     
ة ــــار الوظیفــــــــــــي إطــــــلقوانین والتنظیمات ف،مھمة تنسیق دراسة القضایا المتعلقة بتطبیق ا

ن المرسوم ــــــــــم  33العمومیة،بالسھر على إنجازھا وضمان تطبیقھا ،وھذا ما جاءت بھ المادة 
  )3(.92/28التنفیذي رقم 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالصرف مسؤولون مدنیا وجزائیا على  الآمرون"،مرجع سابق 1990أوت  15المؤرخ في  90/21 رقم التنفیذيمن المرسوم  32المادة ـ 1
  .العمومیة الأموالالممتلكات المكتسبة من  واستعمالصیانة 
  ".وبھذه الصفة،فھم مسؤولون شخصیا على مسك جرد للممتلكات المنقولة والعقاریة المكتسبة أو المخصصة لھم       

  06،یتعلق بالمحاسبة العمومیة ،جریدة رسمیة عدد  1996أوت  15المؤرخ في  96/56رقم  يیذالمرسوم التنفـ 2

زیادة على المھام المنوطة بأعوان "مرجع سابق، 06، جریدة رسمیة عدد 20/01/1992المؤرخ في   92/28من المرسوم  33ـ المادة 3
القضایا المتعلقة بتطبیق القوانیین والتنظیمات في إطار الوظیفة العمومیة،بالسھر المراقبة،یكلف المراقبون ، تحت السلطة السلمیة ،بتنسیق دراسة 

 ".على إنجازھا وضمان تطبیقھا

 
 



50 
 

مفتشیھ الوظیفة العمومیةل المركز القانونيالفصل الأول                                              

  

انب النزاعي أي ـــــــــــیتمیز عملھم بالجفھذه المادة قد جمعت مھام  ھذه الفئة من الموظفین،حیث 
  .القضایا المتعلقة بتطبیق القوانین والتنظیمات

 22ؤرخ في ـــــــالم 09/238أعوان الرقابة فقد جاء المرسوم رقم  إلىزیادة على المھام المسندة 
  )1(:الوظیفة العمومیة ،لاسیما بما یأتي اونص على انھ یكلف ومراقبو 2009جویلیة 

ني ـــار المھـــــــــــــ القیام بمراجعة المطابقة التنظیمیة للقرارات المتعلقة بالتسییر الإداري للمس   
  .للموظفین والأعوان العمومیین التابعین للمؤسسات والإدارات العمومیة

ابقات والامتحانات ـــــــ السھر على مشروعیة الإجراءات التنظیمیة في مجال تنظیم وإجراء المس 
  والاختبارات المھنیة،

اق بالوظائف ــــــــ ضمان تطبیق معاییر المعادلة الإداریة للمؤھلات والشھادات التي تسمح بالالتح
  العمومیة،

  أعوان الرقابةمھام  :2

كلت لھم مھمة القیام  بفحص كل عملیات التسییر التي تستوجب المراقبة الشرعیة ،والتي ولقد      
واعد ــدارات العمومیة في شأن الموظفین ،وذلك بالسھر على احترام القتصدر عن المؤسسات والإ

  )2(.والإجراءات الساریة المفعول ،وھذا تحت السلطة السلمیة

ملزمون بالقیام بكل مھمة أو عمل ذي صلة ،وفي حدود  وفوق ذلك فأعوان الرقابة أو المراقبة    
  )3.(صلاحیات واحتیاجات المصالح

عوان الرقابة لیس لھم دور واضح محدد قانون بل لھم القیام یضمن الحفاظ على الملاحظ ھنا أن أ
  . القوانین والتنظیمات الساریة المفعول احترام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للأسلاكالخاص بالموظفین المنتمین  الأساسي،المتعلق بالقانون 2009جویلیة  22المؤرخ في  09/238من المرسوم التنفیذي رقم  19ـ المادة 1
  . الخاصة بالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة

یكلف أعوان المراقبة ،تحت السلطة السلمیة ،بالقیام  بفحص كل عمل  "،  ،المرجع السابق 92/28من المرسوم  التنفیذي رقم  32ـ المادة  2
  . الساریة المفعول والإجراءاتالقواعد  احترامالعمومیة بالسھر على  والإداراتة من قبل المؤسسات تسییري خاضع لمراقبة الشرعی

  "زیادة على ھذا،فھم ملزمون بالقیام بكل مھمة أو عمل ذي صلة،وفي حدود صلاحیات واحتیاجات المصالح     

  .، مرجع سابق20/01/1992لمؤرخ في ا 92/28مرسوم التنفیذي رقم ال ـ 3   
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ام بتفحص القرارات ـــــــــي إطار ممارسة رقابة المشروعیة قد منحت لھذه الفئة القیـــــــــوف      
ابة ــــھؤلاء بالقیام بمھمات الرقالتي تعني لحیاة الموظفین الوظیفیة من جھة ،وأتیح  ل والمقرارات 

و أمر ـــــــــوالتفتیش في المؤسسات والإدارات العمومیة ،في حدود الصلاحیات الممنوحة لھم ،وھ
  .ي تراقبھاـــــــــفي غایة الأھمیة ویشیر إلى انفتاح ھذا الجھاز على عالم المؤسسات والإدارات الت

ص على أنھ یكلف ـــقد ن 2009جویلیة  22مؤرخ في ال 09/238ھنا نجد المرسوم التنفیذي رقم 
ة ـــأعوان رقابة الوظیفة العمومیة بالسھر على احترام الإجراءات في مجال تبلیغ القرارات المتعلق

ر الإداري للموظفین والأعوان العمومیین ،ویكلفون ،بھذه الصفة على الخصوص ،بما ــــــــبالتسیی
  :یأتي

وان العمومیین ــــــــات الفردیة المتعلقة بالتسییر الإداري للموظفین والأعـ تسجیل نسخ القرار     
  .المبلغة من المؤسسات والإدارات العمومیة

  .ـ إعداد حوصلة دوریة لنسخ القرارات الفردیة المرسلة في إطار إجراء رقابة المطابقة التنظیمیة

 1992انفي ــــج 20المؤرخ في  92/28من المرسوم التنفیذي رقم  37و 36أما المادتین رقم   
السابق الذكر،فقد ذكرت طرق الإدماج في رتبتي عون مراقبة و رتبة مراقب ،فھاتین المادتین قد عدد 

  )1(.وعلى سبیل الحصر من لھم الحق في أن یدمجوا في ھتین الرتبتین

ابق ــــ،الس 1998أفریل  06المؤرخ في  98/112وتجد الارشارة إلي أن المرسوم التنفیذي رقم 
جانفي  20المؤرخ في  92/28الذكر قد قام  بإلغاء مجموعة من المواد من المرسوم التنفیذي رقم 

  )2(.الخاص القانون الأساسي المعدل والمتتم المتعلق ب 1992

ل ــــــــــــأفری 29المؤرخ في  95/127بعدما كانت قد عدلت بموجب المرسوم التنفیذي رقم     
  .سابقا ،المذكور1995

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :06،جریدة رسمیة عدد 92/28من المرسوم رقم  37، 36المادتان رقم ـ 1
  :یدمج في رتبة عون المراقبة" 36المادة   - 

  المرسمون والمتربصون الإدارةـ أعوان )1       
بھذه الصفة والمسجلون في قائمة التأھیل ) 8(لھم أقدمیة    ثماني سنوات  نى الأقل، والذیـ أعوان المكاتب والموظفین ذوو رتبة معادلة عل)2       

  ."بعد استشارة لجنة المستخدمین
  :یدمج في رتبة مراقب" 37المادة  -

  .ـ الكتاب الإداریون،المرسمون و المتربصون الشاغلون مھام مراقبین)1     
بھذه الصفة الشاغلون مھام أعوان ) 8(،والذین لھم أقدمیة ثماني سنواتالأقلذوو رتبة معادلة على  والموظفون الإدارةـ أعوان )2            

  "المراقبة،والمسجلون في قائمة التأھیل بعد استشارة لجنة المستخدمین
 .،،مرجع سابق21،جریدة رسمیة عدد  1998أفریل  06المؤرخ في  98/112ـ المرسوم التنفیذي رقم 2
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  :اـــــــــــــــــمنھلمستخدمون المنتمین للأسلاك الخاصة بالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ا       

  )1( :المواد المذكورة أسفلھ

 53ادة ـــــالم، 52المادة ، 48المادة ، 47المادة ، 43والمادة ، 42المادة ) ب(الفقرة 38المادة 
  ).ب(الفقرة 

  .وذلك دون المساس مھام المراقبون وأعوان الرقابة

دل والمتمم ــــــالمع 1998أفریل  06المؤرخ في  98/112إذن یمكن القول بأن المرسوم رقم      
اء من اجل تدعیم ما جاء في  ،قد ج2006أكتوبر  19المؤرخ في  06/361بالمرسوم التنفیذي رقم 
   1992جانفي  20المؤرخ في  92/28المرسوم التنفیذي رقم 

  .لذا فان مھام جھاز مفتشیھ الوظیفة العمومیة موزعة على ھذه المراسیم
اء ـــــ،ھو تابع للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة،كما أنھ ج1976ھذا الجھاز تم إنشائھ أول مرة في   

كلفة ــــتعتبر مفتیشیة الوظیف العمومي ھیكلا غیر مركزي تابع للسلطة المالإداري و نتیجة للإصلاح 
.بالوظیف العمومي  

افة ـــــــــــبالإض اعدینــــمن مفتش رئیسي الى ثلاثة مفتشین مسالتركیبة البشریة لھذا الجھاز   تتكون
.وترقیة،ودور كل منھم، حیث تم التطرق إلي كیفیة تعیین .الي المراقبین وأعوان الرقابة  

لف ـــــتتشكل كل مفتشیة من مفتشیات الوظیف العمومي من عدد من الأقسام في شكل مكاتب ،ویك    
ابع ــــــكل قسم بالإشراف على قطاع أو أكثر من قطاعات الدولة التابعة للمؤسسات العمومیة ذات الط

م ـــــــعامة ویجتھد رئیس المفتشیة في تنظیالإداري إضافة إلى مكتب رئیس المفتشیة ومكتب الأمانة ال
انیات ـــب إمكـــــــــــوتوزیع مختلف القطاعات العمومیة على عدد من المكاتب المتوفرة لدیھ،أي بحس

المفتشیة،والتي ترجع أساسا إلى عدد مستخدمیھا الذین یقومون بالرقابة،وذلك لكون ھذا العمل الرقابي 
  .،لیس أمرا سھلا

  شیة الوظیفة العمومیة لولایة تمنراست نموذجامفت:ثالثا
ت ـــــوقد قمنا خلال ھذه الدراسة بإبراز ھیكل مفتشیة الوظیف العمومي على مستوي ولایة تمنراس   

 ):أنظر الشكل الموالي(كنموذج لھذا الدراسة 

ة ـــــــــــلولایفمن خلال ھذا المخطط سنحاول الكشف عن التشكیلة الداخلیة لمفتشیة الوظیفة العمومیة 
  .تمنراست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :تلغي كل الأحكام المخالفة لھذا المرسوم لاسیما أحكام" 1998أفریل  06المؤرخ في  98/112من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة   ـ1

.المذكور أعلاهو 1995أفریل  29المؤرخ في  95/125ـ المرسوم التنفیذي رقم   
والمذكور  1992جانفي سنة  20المؤرخ في  92/28من المرسوم التنفیذي رقم )) ب((الفقرة53،52،48،47،43،42و )) ب((الفقرة  38وادـ الم

"أعلاه  
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تشیة الوظیفة العمومي ــمف  

 لولایة تمنراست 

 
  

 
 

رئیـس مفتشیة الوظیفة العمومیة                مكـــــاتب الرقـابة                    مكتب الأمـــانة  
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ن تتكون من ــــــــــمفتشیة الوظیفة العمومیة لولایة تمنراست كغیرھا من المفتشیات على مستوي الوط   
. انة العامةــــومكاتب المراقبین،وكذا مكتب الأم مجموعة من المكاتب منھا ،مكتب رئیس المفتشیة  

لقد تناولنا عمل المفتش الرئیسي لمفتشیة الوظیفة العمومیة ودوره بالتفصیل مع الرئیس المساعد فلدیھ 
.دور واضح ،ومفھوم  
ل ــــــــــــان دور كــــــــمكاتب الرقابة أو المراقبین وسوف نحاول ألان ھنا تبی يھنا تبقي الإشكالیة ف

 01مكاتب للرقابة مرقمة من ) 06(تتكون من ستة  تمكتب،فمفتشیة الوظیفة العمومیة لولایة تمنراس
.06إلى   

 
 أـ مكتب الرقابة رقم 01:

 
:ویضم القطاعات التالیة  

یرة ـــــــــاظروك،الحظتمدیریة الأشغال العمومیة،مدیریة التعمیر والبناء،مدیریة التكوین المھني،بلدیة 
ة ـــــقافیة للاھقار،المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة تمنراست،المؤسسة العمومیة للصحة الجواریالث

ن إطارات الشؤون الدینیة عین ـــــــــعین صالح،مركز التكوین عین قزام،المعھد المتخصص في تكوی
ز ــــــــــــ،مركصالح ،مدیریة الشؤون الدینیة،مدیریة الضرائب،المعھد المتخصص في التكوین المھني

. التكوین أدلس،بلدیة أدلس  
 ب ـ مكتب الرقابة رقم 02:

 
:ویضم القطاعات التالیة  

ة ــمدیریة البیئة،مندوبیة الحرس البلدي،المركز المتخصص في إعادة التربیة،مدیریة المجاھدین،مدیری
الجواریة تین زواتین،بلدیة تین ة ـــــــومیة للصحـــــــــــالمواصلات السلكیة واللاسلكیة،المؤسسة العم

زواتین،مركز التكوین المھني والتمھین عین صالح،مدیریة الثقافة،المركز التقني البیداغوجي للأطفال 
الح،مدرسة ــــــــــالمعاقین ذھنیا تمنراست، المركز التقني البیداغوجي للأطفال المعاقین ذھنیا عین ص

ة،دار ـــــــــــــــیة إینغر،مدیریة الصناعات الصغیرة والمتوسطالأطفال المعاقین ذھنیا عین صالح ،بلد
ن المھني ـــــــــالثقافة،مدیریة التشغیل،مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة،محافظة الغابات،مركز التكوی

رة ـــــــــــــــــــات الصغیـــــــــــــللمؤسس التسھیلرشد،مدیریة الشباب والریاضة،مركز  ابنوالتمھین 
،المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة تازروك،المكتبة الرئیسة للمطالعة،المعھد المتخصص ةوالمتوسط

.لتكوین الإطارات تمنراست،مدیریة الشباب والریاضة  
 ج ـ مكتب الرقابة رقم 03:

:ویضم القطاعات التالیة  
ن،مدیریة التجھیزات ــــــــــــــــمدیریة التجارة،مركز التكوین لشبھ طبي،مدیریة الفلاحة،مدیریة السك

ن المھني عین ـــــــــــــــالعمومیة،مدیریة الموارد المائیة،بلدیة عین قزام،بلدیة تمنراست،مركز التكوی
ة العمومیة ــــــصالح،مركز التكوین المھني إینغر،مدیریة الطاقة والمناجم،مدیرة أملاك الدولة،المؤسس

.سة العمومیة الاستشفائیة عین صالحالاستشفائیة تمنراست،المؤس  
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 د ـ مكتب الرقابة رقم 04:

 
:ویضم القطاعات التالیة  

وان مؤسسة ـــــــیة،دیـــــــــــــالمحل الإدارةمدیریة التربیة،المركز الجامعي،الخدمات الجامعیة،مدیریة 
.الشباب،مدیریة الصحة  

 ه ـ مكتب الرقابة رقم 05:
 

:یضم القطاعات التالیة  
ومیة للصحة ــــبلدیة أبلسة،بلدیة فقارة الزوى،المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة أبلسة،المؤسسة العم

.الجواریة عین أمقل،مركز الراحة للمجاھدین،مدیریة السیاحة،التكوین المھني أبلسة  
 و ـ مكتب الرقابة رقم 06:

 
:ویضم القطاعات التالیة  

ة عین ـــــــمدیریة النشاط الاجتماعي ،الطفولة المسعفة،مدیریة الأطفال المعاقین سمعیا تمنراست،بلدی
.صالح،بلدیة عین أمقل،مدیریة النقل،مركز التكوین المھني أنكوف  

 ملاحظة:
لمھام والاختصاصات القانونیة ،المنصوص علیھا في نشیر فقط إلى انھ كل ھذه المكاتب تمارس نفس ا   

ار المھني ـــالساري المفعول وھي تعني أساسا بممارسة الرقابة على المس 98/112مرسوم التنفیذي رقم 
.للموظف العام  

 
بغرض المساعدة على تنظیم  أنشىأما بالنسبة إلى مكتب الأمانة العامة لمفتشیة الوظیفة العمومیة ،فقد 

س ، ــــــعمال رئیس المفتشیة وتنسیقھا،كما ھي ھمزة وصل بین المكاتب الستة ومكتب الرئیشؤون وأ
بال ممثلي ـــــــفھي أیضا تنسق مابین نشاطات وأعمال مكاتب المراقبة المذكورة سابقا،فھي تقوم باستق

ل المشكلات ــــــالھیئات المستخدمة وجمع المعلومات منھم،وتنظیم معھم الجوانب المرتبطة بإدارة وح
ابة ـــــــــمكتب الرق ىــــــــــإلالتي تعترضھم والمتعلقة باختصاص مفتشیة الوظیفة العمومیة،وتحیلھم 

.المختص،كما ترفع تقریرا إلى رئیس المفتشیة عن ذلك  
 

ب الملاحظ ھنا وبالنسبة لمكاتب الرقابة في مفتشیة الوظیفة العمومیة في ولایة تمنراست ،أنھ لكل مكت
 يار المھنــــــــمھام معینة ،دونما أن ننس أن ھذه المھام ،تتمثل أساسا في رقابة المشروعیة على المس

اضعة ـــلموظفین و الأعوان العمومیین،لكن الاختلاف فقط في نوع القطاع أو القطاعات العمومیة الخ
.مختلف قطاعات الولایة على  لرقابة كل مكتب،وتتوزع  

 
 
 

 



56 
 

ى ـــــــھ حتي الوظیفة الرابعة بعد التخطیط والتنظیم والتوجیــــــة ھـــــــــــــفالرقابة الإداری  
ار،وإن ـــــــــح العملیة الإداریة،فھي تساعد الإداریین لا یخرجون عن المســـــتقوم بتصحی

  .وا عنھ تحاول العملیات الرقابیة تصحیح الوضعـــــخرج

ي اللغوي ــــــــرقابة الإداریة،فھي تعني بالمعنلتعریف لغوي وأخر اصطلاحي لد ـــــــیوج  
ما نجد ـــ،ك"المنتظم"و"الحافظ"بمعني " الرقیب"في معاجم اللغة العربیة كمعجم الوسیط لفظ 

،ویقال راقب الله عملھ أو "حفظ"و"حرس"و"ألاحظ"وعیني"رقبة"مصدره وھو اسم "رقابة"لفظ
  .عني خافھ أو خشیھراقب ضمیره بم

ن ــم بیـــــــــ،وتعني المشاركة أي أن الفعل یت"المفاعلة"ومصدره"فاعل"وزنھ"راقب"والفعل 
  )1(.طرفین أحدھما رقیب والأخر مراقب

ل التخطیط ــــــــــــداریة مثالإوظیفة الة ھي أما المعني الاصطلاحي فیقصد بالرقابة الإداری
ددة ــــــــن الأھداف المحــــــــھدف إلى التأكد متوالتنظیم والتوظیف والتوجیھ،أو ھي عملیة 

  .لافھــــــــــــــوالسیاسات المرسومة والخطط الموضوعة والأوامر والتعلیمات الموجھة وخ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

في القانون الجزائري،مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر،تخصص  الإداریةـ عمر دیب،مفتشیة الوظیفة العمومیة جھاز للرقابة 1  
  .32،صمرجع سابقوالدستوریة، الإداریةالمؤسسات 
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  مفتشیة الوظیفة العمومیة والرقابة الإداریة :المبحث الثاني 

مفتشیة الوظیفة  أنفي مجال الوظیفة العمومیة وباعتبار  ةالرقابة الإداریة من أھم المواضیع المطروح
ابة ـــــــة لھ ھي الرقابة،لذا سنقوم في ھذا المبحث بالإلمام بالرقالعمومیة جھاز للرقابة فأن أھم وظیف

ابة في ــــالإداریة وأنواعھا في المطلب الأول ،وكذا المسار الوظیفي للموظف العام موضوع ھذه الرق
  .المطلب الثاني

  ماھیة الرقابة الإداریة:المطلب الأول 

ة ـــــــــفي الفرع الأول،وعن أنواع الرقابة الإداری في ھذا المطلب سنتكلم عن تعریف الرقابة الإداریة
  .في الفرع الثاني

  مفھوم الرقابة الإداریة:الفرع الأول

إذا كانت الرقابة عمل من الأعمال المنوطة بالإدارة وھي وظیفة من وظائف السلطة المختصة إذ أن   
تي تقوم على التحقیق مما إذا كان كل عملیة الرقابة ھي مھمة المفتشیة الأساسیة،وھنا نقصد بالرقابة ال

.لخطة المرسومة والتعلیمات الصادرةاشيء یسیر وفقا   
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 ن بغرضــــأو ھي وظیفة إداریة تنطوي على قیاس وتصحیح أعمال المساعدین والمرؤوسی

 .ططالتأكد من أن الأھداف ومرسوم قد نفذت الخ

ص ــاط یختــنش :إلى التعریفات السابقة على أنها ایه فیمكننا تعریف الرقابة استنادــوعل

ا ـــــــیذ الخطط والسیاسات ویركز على توقع حدوث الأخطاء ومحاولة تجنبهبمواكبة عملیات تنف

وعة مقدما ـــومقارنتها من ثمة بالمعاییر الموضمسبقا عن طریق قیاس النتائج المحققة أولا بأول، 

عتبار ي الاـمعرفة أسبابها بطریقة تأخذ ف، إضافة إلى ینهاد الاختلافات والتمییز فیما بـلتحدی

مسار التنفیذ عن طریق معالجة  ، والعمل على تصحیححجم الهیئة التي تتم مراقبتهاة و طبیع

ره، تحقیق ـــــــــــــــیجابیات بأسلوب یدفع العاملین على تحسین الأداء وتطویوتنمیة الإنحرافات الا

  )1(.التعاون فیما بینهم من أجل تحقیق الأهداف المرجوة

سات والإدارات ــاعلیة المؤســــتحقیق كفاءة وف إلىكما تعرف بأنها نشاط إداري یسعي 

ا بأقل ـــالعمومیة،من خلال الأعمال الإداریة المختلفة وتمكینها من تنفیذ خططها وتحقیق أهدافه

ا ــــــــــــتحقیق المسؤولیة الإداریة وتنفیذه إلىجهد ووقت ممكنین وبأقل التكالیف،كما یسعي 

   )2( .الواقع العلمي إلىوترجمتها 
  :الیةـــــفي التعاریف إلا أنھا تجمع على أن للرقابة الإداریة الخصائص الت فورغم الاختلا 

  .ـ الرقابة الإداریة ھي نشاط ووظیفة1      
  .رقــــــــــــفضل الطبأـ الھدف الرئیسي من الرقابة ھو التأكد من أن الأعمال تؤدي 2      
اب ـــــــــتحدید الأسب دحلول والمقترحات لأصحاب القرار بعتقدم ال ـ الرقابة الإداریة3      

  .وتحلیلھا
ة ـــــــــــــــــیمكن تلخیص الأھداف التي تحققھا لنا الرقابة الإداری:ّ◌ أھداف الرقابة الإداریة

 :في
  .اـــــــــ اكتشاف الأخطاء قبل استفحالھا وفور وقوعھا والمعالجة والتصحیح الفوري لھ     
  .ـ التأكد من أن العملیات الفنیة تسییر وفق المخطط المرسوم    
  )3(.درـــــــــــوالھ الإسرافـ التثبیت من أن المسؤولیات تؤدي بالشكل المناسب بعیدا عن    

مسجلة ـــــ تحدید المسؤولیة یتم من خلال مساءلة المسیرین عن الأخطاء والانحرافات ال      
  .لھا حدوثھا واقتراح الحلول والعلاج الملائمبعد كشفھا وتحدید أسباب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .284،ص2003،مصر،بالإسكندریة،منشأة المعارف الإداريـ سلمي جمال الدین،القضاء 1
،المجلة الوطنیة للإدارة ،مرجع سابق إعادة تكییف نظام مراقبة المشروعیة في قطاع الوظیف العمومي :ـ مقدم سعید،مقال بعنوان ـ2

5،ص   
،دار الحامد للنشر 1،طَ "المفھوم والممارسة:حسین أحمد الطراونة،توفیق صالح عبد الھادي،الرقابة الإداریة ،ـ 3

 .25،ص2012والتوزیع،
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  :یمكن تقسیم مجالات عمل الرقابة الإداریة إلى:ة الإداریةـالات الرقابـــــــــــــــــــــــــّ◌ مج

ل الإداري والتي ــــ الجانب الإداري وبعض الأمور المالیة التي لھا أساس مباشر بالعم1    
  :تؤثر وتتأثر بالقرار الإداري،ومن أمثلتھا

  ...دابـــــــــــــــترقیات والزیادات والنقل والانتـ تدقیق قرارات التعیین  للموظفین،وال      

  )1(.ةــــــ مطابقة المسمي الوظیفي مع جدول التشكیلات الخاصة بالجھة الخاضعة لرقاب     

لا ــــ الجانب الفني والمتعلق بطبیعة عمل كل جھاز والأھداف الرئیسیة التي أنشئ أص2    
  .    من أجل تحقیقھا

د أن ـحتى یحقق نظام الرقابة الإداریة الفاعلیة والنجاح لاب:الرقابة الإداریة ّ◌ مقومات ودعائم
تتوافر فیھ عدة مقومات أساسیة ،والشأن كذلك بالنسبة لمفتشیة الوظیف العمومي فمن اللازم 

ة ــنظام یتسم بالفاعلیة بغرض تحقیق النجاح في المھم إلىعلیھا أن تستند في عملھا الرقابي 
  :،ویمكن تحدید ھذه المقومات في النقط التالیةلأجلھاالتي أنشأت 

 ل ـات العمــــــــضرورة تناسب الرقابة الممارسة مع طبیعة النشاط وظروفھ ومقتضی
ؤون ـــــــــى شـــــالجوانب المالیة تختلف عن الرقابة علالإداري ،إذ أن الرقابة على 

س ـــــــــة مجلــــــتختلف عن رقابالموظفین ،وعلیھ فرقابة مفتشیة الوظیفة العمومیة 
 .المحاسبة

 ل،فإذا ــــیجب أن یتمیز نظام الرقابة بالمرونة والقابلیة للتعدیل،مع تغیر ظروف العم
ى وجھ ـالمسیر عل(كان النظام جامدا سیصبح حجر عثرة في طریق الجھاز الإداري 

 ).الخصوص
 نظام  إلى للإدارةصادیة ،إذ لا حاجة ابة من الناحیة الاقتـام الرقــــــــیجب مراعاة نظ

 .رقابي تكلیفھ باھظة
 یط وسھل وواضح حتى یمكنھ الاستجابة لمتطلبات ـــــیجب أن یكون نظام الرقابة بس

  . الجھة المراقبة

  وصورھا الرقابة الإداریة أنواع:الثانيالفرع 

الرقابة ،وعلیھ فقد من مستلزمات ونتائج تدخل الدولة في كافة أوجھ النشاط فرض مزید من    
اول ــــ،لذا سنحوتختلف صورھا  عرفت نظم الإدارة العامة أنواعا وأنماطا من الرقابة ،

  .الإلمام بجل ھذه الأنواع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

    .35مرجع سابق،ص،"المفھوم والممارسة:داریة ،حسین أحمد الطراونة،توفیق صالح عبد الھادي،الرقابة الإـ 1
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از باعتبار أنھ ــــــــــیمارس الجھاز الإداري للدولة أنشطة متعددة ،وتبعا لذلك یتنوع ھذا الجھ
ا ماھو ـــــــوحدات التابعة لھ،فمنھا ماھو قانوني،ومنھالسلطة المختصة بتسییر أعمال كافة ال

ة ــــــــي الرقابــــانطلاق من ذلك التنوع في النشاط تنوعا ف دومنھا ما ھو مادي، فنج مالي،
  .الممارسة

  أنواع الرقابة من حیث طبیعة العمل:أولا
    :ـ رقابة التصرفات القانونیة للإدارة 1

ا ــــــقانونیة التي تمارسھا الإدارة وتمتد لكل ما یصدر عنھھنا نتناول كافة التصرفات ال
  .من قرارات إداریة، وما تبرمھ من عقود

ھ شخصا ــــلاعتبار العقد إداریا یجب أن یكون أحد أطراف:أـ رقابة العقود الإداریة   
ره أو یــــــــــمعنویا عاما باعتباره سلطة عامة،وان یتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسی
ام فیما ـــــــــتنظیمھ،وأن یتسم بالطابع الممیز للعقود الادریة ،وھو انتھاج أسلوب القانون الع

  )1.(تتضمنھ ھذه العقود من شروط استثنائیة بالنسبة لروابط القانون الخاص

    

 :ب ـ رقابة الجوانب القانونیة لقرارات الإداریة         
ـــراقبة مدى ابقة القرارات الإداریة للقواعد القانونیة،ومھنا یكمل دور الرقابة في مدي مط  

ى ــــ، وذلك تجنبا للجزاء الذي قد یطبق عل...صحتھا من حیث الشكل والإجراءات والمحل 
  .القرارات المخالفة ألا وھو البطلان

ة ــالسبب في القرار الإداري ھو الواقعة القانونی:رقابة ركن السبب في القرارات الإداریةـ   
دا ـالتي تتیح تدخل الإدارة ،أو ھو الواقعة  المادیة أو القانونیة التي تحدث وتقوم خارجا وبعی

  .عن ذھنیة وإرادة السلطة الإداریة المختصة،فتدفعھا إلى اتخاذ قرار إداري معین

 راءاتــــــــل والإجـــــــیقصد بالشك:ـ رقابة ركن الشكل والإجراءات في القرارات الإداریة
ة الإداریة ـفي القرار الإداري ھو القالب أو الإطار الخارجي،الذي یظھر ویبرز إدارة السلط

ة ـــــــوإصدار قرار إداري معین،في مظھر خارجي معلوم حتى ینتج أثاره القانونی في اتخاذ
 )2(.یحتج بھ إزاء المخاطبین بھ

قدرة ـــــــــنھ الصفة أو الیقصد بالاختصاص بأ:رقابة ركن الاختصاص في القرار الإداريـ 
ن ـــص معیــــــــالقانونیة التي تعطیھا القواعد القانونیة المنظمة للاختصاص في الدولة لشخ

 .لحساب الوظیفة الإداریة في الدولةولیتصرف ویتخذ قرارات إداریة باسم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  182،ص1991،مصر 06،دراسة مقارنة،طبعة  الإداریةلیمان محمد الطماوي،النظریة العامة للقرارات ـ س1
،دار ھومة للطباعة والنشر الإداريالعامة والقانون  الإدارةبین علم  الإداریةـ عمار عوابدي،نظریة القرارات 2

  .69،ص2003والتوزیع،الجزائر،
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الغایة ھي النتیجة النھائیة التي یسعي رجل الإدارة :ـ رقابة ركن الغایة في القرارات الإداریة
اشر ـــأو الأثر البعید والنھائي والغیر المب إلى تحقیقھا أو المقصد النھائي من إصدار القرار،

  .داري في قرارهالذي یستھدفھ متخذ القرار الإ

  

انوني ــــالمحل في القرارات الإداریة ھو الأثر الق:ـ رقابة ركن المحل في القرارات الإداریة
  .المباشر والحال المترتب عن صدور القرار الإداري

 
ھ ــــــــكل تصرف یترتب علی "یقصد بالمخالفات المالیة:ـ رقابة المخالفات المالیة الإداریة2

ا ـــم مباشر أو یكون من شأنھ أن یؤدي الى ذلك بطریق غیر مباشرة،وأیضیاع حق مالي عا
 )1("النص علیھ ركان مصد

ال والتصرفات سواء كان إھمالا أو تقصیرا أو ـافة الأفعــــــــــــــــــــلقد حصر ھذا التعریف ك
عمدا،یمكن أن یترتب علیھ ضیاع حق مالي عام ،إذ إن جوھر التعریف ھو عدم المساس 

ذا ـــــبالمال العام والمخالفة المالیة ھي محل عقوبة جنائیة تأدیبیة،وتجدر الملاحظة الى أن ھ
  .ومیةــــــــــــــــــــــــــــالرقابة لا تدخل في مجال اختصاص مفتشیة الوظیفة العمالنوع من 

ا ــــــــل قیامھللإدارة حقوق وامتیازات تتمتع بھا على سبی:ة للإدارةیـ رقابة الأعمال الماد3
بوظائفھا وأداء واجباتھا،وبغرض تمكنھا من مباشرة نشاطھا فقد أتاح لھا القانون القیام بكافة 

 )2(.التصرفات والأعمال التي تمكنھا من أداء تلك الوظائف
  أنواع الرقابة من حیث الجھة القائمة بھا:ثانیا 

  .ة الخارجیةـــــــــــابة الداخلیة والرقابتنقسم ھذه الرقابة إلي قسمین أساسیا یتمثلان في ،الرق
  

م ــھي رقابة ذاتیة تمارسھا الإدارة على نفسھا،وتت ):الذاتیة( ـ الرقابة الإداریة الداخلیة 1    
ام ــث تقـــــــــداخل الوحدة الإداریة،وطرفي الرقابة ھنا یكونان من ذات الھیئة الإداریة ،حی

ن الخلل ـــــــــــعد داخل الجھاز الإداري من أجل تحسین مواطفي الرقابة الذاتیة ألیات وقوا
 )3(وإصلاحھا في الوقت المناسب ،لھذا النوع من الرقابة صورتان وھي

ھي الرقابة التي تخول فیھا القوانین والأنظمة للرئیس الإداري حق :أ ـ الرقابة الرئاسیة    
ا أو ـــــــــا أو تعدیلھـــــــــــة علیھالتدخل للتعقیب على أعمال مرؤوسیھ،من أجل المصادق

  )4.(إلغائھا،سواء من تلقاء نفسھ أو بناء على تظلم أو طعن رئاسي

              
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .114،مرجع سابق،صالإداريبین علم الإدارة العامة والقانون  الإداریةنظریة القرارات  ـ عمار عوابدي،1
  182ـ سلیمان محمد الطماوي،النظریة العامة للقرارات الإداریة ،مرجع سابق،ص2
 22،ص2002،دار العلوم للنشر والتوزیع،عنابة ،الإداریةبعلي،الوجیز في المنازعات ـ محمد الصغیر 3
  .77،ص2002،دار العلوم للنشر ،عنابة، الإداري،التنظیم الإداريـ محمد الصغیر بعلي القانون 4
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رف بأنھا ـــــــیطلق على ھذا النوع من الرقابة الوصایة الإداریة ،وتع:ـ الرقابة الوصائیة ب
ادرة عن ـــــرقابة المشروعیة أو رقابة الملائمة،وھي تمارس على الأعمال القانونیة الص

جھة لا مركزیة،بواسطة جھة تتمتع بسلطة التصدیق أو الإلغاء ،فضلا عن تمتعھا بسلطة 
  )1(.الحلول في العمل محل ھذه الجھة

یم ــــــــیقصد بھا الفحص الفني المحاید من طرف خارج التنظ: ـ الرقابة الإداریة الخارجیة2
،وھي الأھدافءة في تحقیق ة التصرفات ومدى الكفاــــــــ،بغرض التحقق من سلام الإداري

ن المؤسسة ـــأیضا تلك الإجراءات والأسالیب التي یقوم بھا وتمارسھا السلطات الخارجیة ع
  )2(التي تملك حق الرقابة علیھا

ھا بالشخصیة ـــــــعالوحدة وتمت ستقلالیةانوع من الرقابة یراعي مبدأ التوازن بین مبدأ  ھذا
 .المعنویة، ومبدأ تبعیتھا للدولة

الح ـــــــــا الصــــــــخارجیة  تتسم بالحیاد غرضھوما یتطلبھ من ضرورة إخضاعھا لرقابة 

اضعة ــــــــــــــــ،ویتولي مباشرة الرقابة الخارجیة أجھزة مستقلة تماما عن الجھات الخالعام

  .نجد ھذا النوع من الرقابة یتسم بصفة الموضوعیة للرقابة،كما

الأساسي والفاصل بین الرقابة الداخلیة والخارجیة ھو الجھة أو السلطة ومنھ فإن المعیار     

  .التي تشرف على العملیة الرقابیة،ما إذا كانت تابعة للجھة المراقبة أم لا

بالنسبة لجھاز مفتشیة الوظیف العمومي ،فأنھ الرقابة التي یمارسھا تدخل في باب الرقابة    

  :الخارجیة ،ذلك لأن

یة ــــلمعطي للرقابة الخارجیة ینطبق تماما على عمل ھذا الجھاز،فدور المفتشـ التعریف ا   

وم ــــینطوي على الفحص الفني المحاید بغرض التحقق من سلامة العملیات الإداریة التي تق

  .بھا مختلف المؤسسات والإدارات العمومیة بشأن المسار الوظیفي لموظفیھا

م ــــــالوظیفة العمومیة ھو الصالح العام لذا نجدھا رغـ الغرض أو الھدف الأساسي لمفتشیة 

تبعیتھا للدولة ،فإنھا تحضي باستقلال مادي وبشخصیة معنویة تمیزھا عن الھیئات الخاضعة 

  .لرقابتھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون الإداري،دراسة تطبیقیة مقارنة،دار الفكرحسین عبد العال محمد،الرقابة الإداریة بین علم الإدارة والـ 1
 .134،ص2004الجامعي،الإسكندریة،

 .145مرجع سابق،صحسین عبد العال محمد،الرقابة الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإداري،ـ  2
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 في كل مراحلھاواع الرقابة أن:ثالثا

  :إلىا لھ ــــــیعتبر الزمن في ھذا النوع من الرقابة المعیار المعمول بھ،وتنقسم الرقابة تبع   

ھي الرقابة التي تمارس حیال موضوع القرار أو الإجراء قبل أن یستكمل :الرقابة السابقةـ 1

افذا ــــبھا القرار قبل أن یصبح نمقومات إصداره،وبذلك فإن الرقابة السابقة تعد مرحلة یمر 

لى ــــــــــقابلا للتنفیذ،كما تفترض الرقابة السابقة تمتع جھة الرقابة بسلطة الموافقة السابقة ع

   )1(.أعمال جھة الإدارة

اء قبل ـــــــــمن أھم ما یمیز ھذا النوع من الرقابة أنھا تعتبر رقابة وقائیة فھي تتجنب الأخط
  .وقوعھا

 ل، ولھاــــــــھذه الرقابة عكس الرقابة السابقة، فھي تكون بعد إكمال العم:ابة اللاحقةلرقـ ا2

عن طریق التفتیش المیداني،أو بأسلوب المراجعة لمستندات، ھنا  متصور عدیدة فیمكن أن ت
 .الجھات الخاضعة للرقابة تبقي محتفظة باستقلالھا

 بیرة ــــــــلعام، تكون أساسا في المنظمات الكھي رقابة تتم على مدار ا: الرقابة المستمرةـ 3

ید ــــــــنھا في المواعـــــــر عـــالحجم، حیث من المتعذر أن تتم عملیة الرقابة وتقدیم التقاری
لیة أو ـــــــالمقررة،كما یرتبط أیضا بالرقابة على تنفیذ كافة عقود الإدارة، ابتداء من طرح العم

  )2(.یذالمشروع حتى إتمام التنف

 بعد أن تكلمنا عن تعریف الرقابة :الخطوات العملیة للرقابة الإداریة
ھا وأھدافھا ،بقیا لنا ألان التكلم عن خطوات المتبعة في ھذا ـــــــوأنواع

ملیة الرقابیة وبغیة الوصول إلى النتائج المطلوبة یجب إتباع ـالعملیة،فلانجاز الع
  :وات الأساسیة وھيــــــــجملة من الخط

عیار ــیقصد بمعاییر الأداء الأھداف المطلوب تحقیقھا،فالم:تحدید معاییر الأداءـ   

م ــــــــــــھو أداة القیاس سواء كمیة أو نوعیة ،ذلك من أجل مساعدة المراقبین في أداء عملھ

ة ــــــــالرقابي،ھذه المعاییر قد وضعت من أجل تحدید التقدم أو التأخر عن الأھداف المطلوب

ھ ـــتحقیقھا،وطبیعة المعیار المستخدم یعتمد على الأمر المراد متابعتھ،وأیا كانت المعاییر فإن

  )3(.وھي أول خطوات الرقابة یمكن تصنیفھا جمیعا إلى معاییر تقنیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .147،ص مرجع سابقیة بین علم الإدارة والقانون الإداري،حسین عبد العال محمد،الرقابة الإدار ـ 1

ـ زقوران سامیة،عملیة الرقابة الخارجیة على أعمال المؤسسات العامة في الجزائر،بحث للحصول على شھادة الماجستیر في 2
 .40،ص2002ـ 2001،الإداریةالقانون،فرع قانون المؤسسات ،جامعة الجزائر،كلیة الحقوق والعلوم 

 .411،ص1993العامة،الدار الجامعیة،بیروت، الإدارةالغني بسیوني عبد الله،أصول علم  ـ عبد3
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  .التقاریر واللوائح وتقییمات الأداء:ا یھمنا ھنا ویعنینا ھي المعاییر الإداریة التي تتضمنــوم

ذه ــــــات الرقابة،حیث ھوھذه ھي الخطة الثانیة من خط:قیاس ومتابعة الأداء الفعليـ   

  )1(.يـــــــــالخطوة تعتبر مقیاس وقائ

بح ــــــوبما أنھ لیس بإمكان القیام بملاحظة جمیع عملیات الھیئات الخاضعة للرقابة،فإنھ یص

ھا ــراتیجیة للرقابة ویطلق علیمن الضروري اختیار بضعة نقاط بھدف الرقابة ھي نقاط إست

  )2(.ةــــــــــــــتراتیجیــــــــــــلفظ نقطة الرقابة الإس

  .وبالتالي تسھیل عملیة المتابعة والرقابة الإداریة

د ـــــ،فبعد تحدیھذه ھي المرحلة الثالثة من خطوات الرقابة:ـ مقارنة النتائج الفعلیة بالمعاییر 
،وكذا معاییر الأداء،تصبح الحاجة لمقارنة النتائج الفعلیة  التي تم  نقاط الرقابة الإستراتیجیة

  .تحقیقھا داخل المؤسسة ملحة

ل عملیة ــفطبقا لاختصاصات مفتشیة الوظیف العمومي،فإن عملھا یجب أن یتم بمراقبة ك   
 ا ھو ـــــــمن العملیات التي تشمل المسار الوظیفي للموظف العام،بأن تقارن تلك العملیات بم

ر ــــــــــیـــــمحدد بالقوانین والتنظیمات الساریة المفعول، ذلك بالاعتماد على مخططات تسی
 . المسارات المھنیة أو الوظیفیة

بعد اكتشاف الأخطاء فانھ من الواجب على الجھاز :ـ اتخاذ الإجراءات التصحیحیة اللازمة  
  .االرقابي اتخاذ الإجراء التصحیحي المناسب لھ

مل ــــالصحیح واجب اتخاذه إزاء الانحراف الحاصل في ع ما یقصد بھ تحدید الإجراء وھو
  )3(.الھیئات أو المؤسسات الخاضعة لتلك الرقابة

 المسار المھني للموظف العام:المطلب الثاني

ط ــــفي ھذا المطلب سنتناول، تعریف وأھمیة المسار المھني في الفرع الأول،وإدارة وتخطی
  .بشریة في الفرع الثانيالموارد ال

  المسار المھني وأھمیة إدارتھ:الفرع الأول
ضا ـفي ھذا الفرع سوف نتحدث عن تعریف المسار المھني للموظف العام وذلك أھمیتھ ،وأی

  .الإلمام بمفھوم تسییر میدان الوظیفة العمومیة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   412العامة،مرجع سابق،ص الإدارةلغني بسیوني عبد الله،أصول علم ـ عبد ا1
    333،ص1998الفنیة،مصر، الإشعاع،مكتبة ومطبعة الإدارةـ حنفي محمود سلیمان،وظائف 2
  .413العامة،مرجع سابق،ص الإدارةـ عبد الغني بسیوني عبد الله ،أصول علم 3
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 تعریف المسار المھني للموظف العام:أولا

  1998ل ـــــــــأفری 06المؤرخ في  98/112من المرسوم التنفیذي رقم  03نصت المادة    
یسھر  رئیس مفتشیة الوظیف العمومي على تطبیق "ھـــــــى أنــــــــعلابقا ــــــــــالمذكور س

ارات الحیاة المھنیة للموظفین والأعوان ـــیر مســــــع والتنظیم المتعلقین بتسیــــــــــــالتشری
  )1(..."العمومیین للدولة المنتمین للمؤسسات والإدارات العمومیة الموجودة في الولایة

ح ــــــــــھو المسلك الذي یوض المقصود بھھذه المادة ذكرت المسار المھني للموظف العام، 
ھ الوظیفي ـــــــــــعة الوظائف المتتابعة التي یندرج فیھا الفرد أو ینتقل إلیھا خلال عملمجمو

  )2( .في المؤسسة

و أیف ـــــــــالتوظأي بالوظیفة  التحاقھمختلف المراحل التي یقطعھا الموظف بدایة من أو یعني 
ة ــــــــخبرة و التجربال باكتسابالتقاعد و التي تسمح لھ ب  إلى غایة خروجھ منھا التعیین
ة ـــــ، حیث تمر عبر عملی الالتزاماتو تقع على الموظف خلال ھذه الفترة جملة من  المھنیة

ات،و ـالمؤسسة و یستفید من بعض الحقوق كالترقی تقییم أداءه،حتى یضمن بالمقابل مكانتھ في
ار ـــــري،كما یرتبط المسكذا تتمثل في تحدید تقدم الفرد وانتقالھ من وظیفة الى أخالحوافز و 

ام وذلك ــــــــالمھني للموظف العام بمجموع الأوضاع الوظیفیة التي یكون علیھا الموظف الع
الة ـــــــعندما یكون شاغلا لتلك الوظائف ،وتتجلي أساسا في التوظیف،التربص،الترقیة ،الإح

ك الحالات التي أشار إلیھا الآمر رقم داع والانتداب ،التقاعد إلى غیر ذلــــــــى الاستیــــــــعل
  )3(.المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة06/03

  مفھوم تسییر میدان الوظیفة العمومیة:ثانیا

ر ــھناك نظامان للمسار الوظیفي ،نظام السلك الوظیفي ونظام الوظیفة،وفي الجزائ    
ة ــــر المھني من بین أھم میزات الوظیفالمسا و نطبق نظام السلك الوظیفي أو النظام المغلق،

ة ــــالعلاقة القائمة بین الإدارة والموظف ھي علاقفإن ،لذا العمومیة القائمة على البنیة المغلقة
 15ي ـــــــــالمؤرخ ف 06/03لائحیة،فالمشرع قد رفض النظام التعاقدي ،إلا أن الأمر رقم 

اصب ــــــاستثنائیة بغرض الحفاظ على من ،قد أضاف نظام التعاقد في حالات2006جویلیة 
 19ین ــــالعمل التي تتضمن الحفظ أو صیانة الخدمات في المؤسسات العمومیة حسب المادت

  .السابق الذكر 06/03من الأمر رقم  20و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .،مرجع سابق1998أفریل 06لمؤرخ في ،ا98/112ـ المرسوم التنفیذي رقم 1
ـ فائزة بوراس،تخطیط المسار الوظیفي،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر في علوم التسییر ،تخصص إدارة الموارد 2

  .57،ص20007/2008البشریة،
  .250العامة،مرجع سابق،ص الإدارةـ عبد الغني بسیوني عبد الله،أصول علم 3
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 إدارة وتخطیط الموارد البشریة:الفرع الثاني

رع سنحاول الإلمام بمفھوم الموارد البشریة وبمفھوم إدارة الموارد ــذا الفــــــــــــــــفي ھ   

  .ط الموارد البشریةذا بمفھوم وأھمیة تخطیــــــــــــــــــالبشریة،وك

  مفھوم الموارد البشریة: أولا
العنصر البشري و الموارد المالیة،و الوظائف،ھنا :ة أساسیة ـــــلكل مؤسسة مكونات ثلاث   

یري معظم الفقھاء أن العنصر البشري من أھم العناصر لنجاح المؤسسة لذا نجد شبھ إجماع 
   .ة أداء ھذه المھمة بكفاءة الموظفینـــــــــــیفیى كـــــــــــعلى ذلك ،فأي شيء أخر یعتمد عل

 أنل على موارد بشریة لذا یجب ــــــــــز إداري تشتماومفتشیھ الوظیفة العمومیة باعتبارھا جھ
  .ات العمومیةـــي المؤسســـــــــتحضي بنفس الأھمیة التي تحضي بھا الموارد البشریة ف

ن ــــــوانیـــــــــبالموارد البشریة من خلال جملة الق ویظھر اھتمام مصالح الوظیفة العمومیة
ار ــــــــوالمراسیم التنفیذیة،وكذا التعلیمات والمناشیر المتعلقة بجمیع العملیات الخاصة بالمس

  .المھني للموظف العام
وع الأفراد والجماعات التي تكون المنظمة بصفة عامة ــــــي مجمـــــوالموارد البشریة ھ   
  .وقت معین في

تكوینھم،خبراتھم،سلوكھم،اتجاھاتھم،كما  ث،ـــن حیـــــــویختلف ھؤلاء الأفراد فیما بینھم م 
  )1( .اراتھم الوظیفیةـي مســـــــة وكذالك فـــــــــیختلفون في وظائفھم وفي مستویاتھم الإداری

  

ق أھدافھا، ــل تحقیــــــــــوتستعمل المؤسسات والإدارات العمومیة الموارد البشریة من أج  
  .وتصمیم إستراتیجیتھا

ھي مجموعة من البرامج،الوظائف والأنشطة المصممة لتعظیم :مفھوم إدارة الموارد البشریة
ة،أو ھي مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تمكن ــــــــكل من أھداف الفرد أو المنظم

  )2(.اللازمة والكافیةمن الحصول في الوقت المطلوب على الموارد البشریة 

ان سائدا قبلا، ـــــالموارد البشریة مصطلح حدیث، فقد حل محل اصطلاح الأفراد الذي ك   
ة ــــفكل إدارة عامة تباشر مجموعة من الوظائف المتكاملة لتوجیھ واستخدام الموارد البشری

  :یظھر في المتاحة لھا من اجل تحقیق أھداف معینة،والإطار العام للموارد البشریة 

  :ـ تحدید الأھداف المرجوة في ھذا المجال،وذلك في

 .تخطیط الموارد البشریة .1
  .تنظیم شؤون الموارد البشریة .2

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  29،ص2004ـ حمداوي وسیلة،إدارة الموارد البشریة،مدیریة  النشر بجامعة قالمة،1

   
2-perreti-(gestion du personnel)-,Vuibert ,paris,1984  
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 .توجیھ شؤون وأعمال الموارد البشریة  .3               

 .ةـــــالرقابة على شؤون الموارد البشری.4

  .تقییم الأداء في مجال شؤون الموارد البشریة.5

  .ـ اتخاذ القرارات المناسبة بخصوص ھذه المھام المذكورة أعلاه   

المؤرخ في  95/126من المرسوم التنفیذي رقم  02مكرر  06في ھذا المجال نجد أن المادة 
ردي التي ــــوالمتعلق بتحریر بعض القرارات ذات الطابع التنظیمي أو الف 1995أفریل  29

ار ـــــــفي إطار تسییر مس"قد نصت على أنھابقا ،المذكور ستھم وضعیة الموظفین ونشرھا 
 06ادة ــــــالحیاة المھنیة للموظفین والأعوان العمومیین في الدولة،المنصوص وعلیھ في الم

یر ـــــــالمذكورة أعلاه،یتعین على المؤسسات والإدارات العمومیة أن تعد مخطط سنویا لتسی
لمتوفرة ووفقا للأحكام القانونیة الأساسیة والتنظیمیة الموارد البشریة تبعا للمناصب المالیة ا

  )1(..."المعمول بھا

ة ــــــومنھ فمفتشیات ا لوظیفة العمومیة تقوم بمراقبة العملیات التي ترتبط بھذا المخطط رقاب
  .بعدیة على تنفیذ المخطط التسییري

  

   أھمیة تخطیط الموارد البشریة: ثانیا

واع ــالأفراد المؤھلین وذوي المھارات والقدرات المناسبة لأن الموارد البشریة ھي مجموع  
اجة ـــــــمعینة من الأعمال،ویقصد بتخطیط الموارد البشریة التنبؤات النظامیة للطلب أو الح

 )2(.للموارد البشریة وعرض ھذه الموارد في المنظمة خلا فترة مستقبلیة

ة ــــــمن الأفراد وتحدید الخطوات الضروریكما یعرف أیضا بأنھ التنبؤ باحتیاجات المنظمة 
ن ــــــــي تؤمــــــلمقابلة ھذه الاحتیاجات والتي تتكون من تطویر وتنفیذ الخطط والبرامج الت

ان المناسبین للإیفاء ـــالحصول على ھؤلاء الأفراد بالكم والنوع الملائمین وفي الوقت والمك
  .بھذه الاحتیاجات

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمتعلق بتحریر بعض القرارات ذات الطابع  1995أفریل  29المؤرخ في  95/126من المرسوم التنفیذي رقم  02مكرر  06المادة ـ 1
    .26التنظیمي أو الفردي التي تھم وضعیة الموظفین ونشرھا ،جریدة رسمیة عدد

  17،ص1976ي العاملة ،مفاھیمھ أسالیبھ ومشاكلھ،الریاض،معھد الإدارة العامة،ـ عبد الرحمان عبد الله الشقاوي ،تخطیط القو2
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  )1(:وتتمثل أھمیة تخطیط الموارد البشریة في 

ة ـــاصة بالافراد والمؤسسبحیث ھذا التخطیط یخدم أھداف متعددة خ:خدمة الأھداف العامةـ 
اسب ـــوالمجتمع،فعلي سبیل الأفراد ومن خلال التخطیط الدقیق یتم تحقیق مبدأ الشخص المن
ز أو ــــــــــفي المكان المناسب ،وعلى صعید المؤسسة تحقیق الملائمة الداخلیة بعدم وجود عج

امل ـــــــــــدام الكـــخفائض في الموارد البشریة،أما على صعید المجتمع فإن تحقیق الاست
ل للموارد ــــــــوالصحیح للموارد البشریة في المؤسسات یساھم في تحقیق الاستخدام الأفض

 .ةــــــــــــــــــالبشری

ا ـبحیث تكون المؤسسة على علم وإطلاع بحاجتھ:ـ تحسین توزیع واستخدام الموارد البشریة
  .للموارد البشري

ة ـــالإدارة أو المؤسس مسبقا منفعند الاستعانة بھذا التخطیط المعد :ـ اختصار الوقت والجھد
 .ایتھاــــــــــــتوفر جھدا ووقت خاصة فیما یتعلق بمواعید العمل وكذا بدایة السنة المالیة ونھ

ن اللازم أن ــــــــلذا نجد أن العمل الرقابي لمفتشیات الوظیفة العمومیة على المستوي المحلي م

ار الوظیفي أو المھني ــــــــــــاسا على تخطیط الموارد البشریة،ومرد ذلك المسیرتكز أس

ات الواردة ـــــــــــللموظف العام مناط الرقابة من الصعب على المفتشیة مسایرتھ بكل العملی

ا ـــمن دون اللجوء إلى عملیة التخطیط ،فالتخطیط یسھل على ھذا جھاز أدي عملھ بیسر،كم

وان ـــــــــــیاة الموظفین والأعـــى حــبیروقراطیة في الأداء،لذا فلا تأثر سلبا علانھ یجنب ال

 .ل أسرع وأسھل ــــــنویة بشكــــــــــالعمومیین،كما انھا تساعد في إعداد حصیلة الشغل الس

رق الى ـــــوتطور مفتشیة الوظیفة العمومیة ،وذلك بالتطلقد تطرقنا في ھذا الفصل إلى نشأة 
ة ــــ،كما تطرقنا أیضا الى علاق95/125والثاني الرقم  76/104كل المرسومین ،الأول رقم 

لاع على ــــــالمفتشیة مع السلطة المحلیة ،ثم إلى تعریف ھذا الجھاز وذكر خصائصھ،والاط
تشكیلتھ البشریة،وقد أخذنا مفتشیة الوظیفة العمومیة لولایة تمنراست كمثال،وأیضا قد مررنا 

  .لاح الإداري والرقابة بأنواعھابالإص

ة الوظیفة ـــــــتعرفنا على مفتشی أنمقدمة عامة عن ھذا الجھاز،بعد بمثابة  ھذا الفصل یعد 
العمومیة لولایة تمنراست لاحظنا أنھا وكغیرھا من مفتشیات الوظیفة العمومیة على مستوي 

أم الدوائر  10دد البلدیات ــــــــحیث یبلغ عدوائر وبلدیات الولایة  كافةولایات الوطن،تضم 
 رقدــــــــالتي ت وة ـــــــــــــ،ولكن ما یمیزھا ھنا ھو مساحة الولایة الواسعدوائر 07فعددھا 

   )2(. ²كم  557906.25ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .20صـ عبد الرحمان عبد الله الشقاوي،تخطیط القوى العاملة،مرجع سابق،1

  .03،ص1997ـ ولایة تمنراست بالأرقام،نشرة صادرة عن مدیریة التخطیط والتھیئة العمرانیة ولایة تمنراست،سنة  2
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  لمفتشیة الوظیفة العمومیة  المركز القانوني                             الأولالفصل 

  

فمثلا بلدیة تین زواتین  ونجد ان معظم الدوائر والبلدیات تبعد مسافة بعیدة عن مركز الولایة  

غ ـــــــــمساحتھا المعتبرة والتي تبل إلي بالإضافة كلم جنوب غرب مقر الولایة 550تبعد ب 

وأیضا بلدیة فقارة الزواء التي تبعد  ، من  مساحة الولایة  %7,4أي بنسبة  ،2كلم 41312.5

احة ـــــــــمن  مس %11بة  ــأي بنس ،2كلم 61312,5، والتي تقدر مساحتھا بكلم  778ب 

    )1( .الولایة

ا ھناك ــــــذا ما یشكل عقبة في طریق مھام الرقابة بالنسبة لمفتشیة الوظیفة العمومیة ،كمــھ

  . الــــــــــعقبة كثرة الملفات وتعددھا مع نقص الخبرات في ھذا المج

 اتساعوب ـــــــــیات الجنذا فان من أھم ما یمیز ھذه المنطقة باعتبارھا من أكبر ولاـــــــل   

یع التوظیف ـــــــتحاول الحكومة التغلب علیھا بتشج والتي،وكذا نجد قلة الإطارات ،المساحة

وم ــــــــــالمرسف، منح امتیازات من اجل العمل في ھذه المناطق خلالفي الجنوب وذلك من 

اصة ـــــــالخ متیازاتالا،المتعلق بتحدید 1995جانفي  12المؤرخ في  95/28التنفیذي رقم 

ات ــھلین والتابعین للدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والھیئالممنوحة للمستخدمین المؤ

  )2(.دلیل على ذلك العمومیة العاملین بولایات أدراروتمنراست وتند وف وإیلیزي

  ددــع أن 2013ذا ونتیجة لھذا الجھد المبذول من طرف الدولة فإنھ لوحظ في ــــــــــول

  :ھو لھذه السنةالمناصب المستحدثة لسنة 

  المناصب المؤقتة  المناصب الدائمة  عدد المناصب المستخدمین
  1385  45  المؤسسات العمومیة
  /  2135  الوظیفة العمومیة

   

،والدلیل على ذلك إن التشغیل بولایة تمنراست في تحسن ملحوظ ھذا عكس السنوات السابقة

  )3(.عدد الموظفین بالولایة ھو الزیادة الواضحة في

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .03،ص1997ـ ولایة تمنراست بالأرقام،نشرة صادرة عن مدیریة التخطیط والتھیئة العمرانیة ولایة تمنراست،سنة 1

الممنوحة للمستخدمین  لخاصةالمتعلق بتحدید الامتیازات ا ،المتعلق1995جانفي  12المؤرخ في  95/28ـ المرسوم التنفیذي رقم 2

تمنراست وتند وف  و المؤھلین والتابعین للدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والھیئات العمومیة العاملین بولایات أدرار

  .04وإیلیزي،جریدة رسمیة عدد 

  2013لایة تمنراست ،إحصائیات سنة عن المفتشیة الوظیف العمومي لوالصادرة  الإحصائیاتـ 3
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 الصلاحیات الرقابیة  لمفتشیة الوظیفة العمومیة          الثاني                الفصل 
  

  مفتشیة الوظیفة العمومیة ل الصلاحیات الرقابیة: الثاني الفصل

ت مھام الرقابة الممارسة من طرف مفتشیات الوظیفة العمومیة عبر ـــد عرفــــــلق           

 1976سنة قبل ف،دیا یقاس بمدي تطور الإدارة الجزائریةتاریخ إنشائھا إلى الیوم تطور طر

  ابعةـــــــ،تمارس من طرف تفتیشیات متنقلة ت،ت اكانت مھمة الرقابة على مشروعیة القرار

  .للمصالح المركزیة للوظیفة العمومیة

 دىمومیة لــــــــأخذت ھذه المھمة شكل بعثات لموظفین من المدیریة العامة للوظیفة الع،    

ییر ــــالخاصة بتس بمراقبة على القرارات  مختلف المؤسسات الإداریة للقیام في عین المكان

ا ـالصالح منھا ورفض ما عاب منھ المستخدمین ومنھ وضع التأشیرة المسبقة على القرارات

ة بمراقبة ـــــــــــا یلاحظ أن إجراءات ممارسة الھیئات المكلفــــــوممفي الشكل والمضمون،

     .شروعیة عرفت مع مرور الوقت عملیة مد وجزرالم

لذا فإنھ  في ھذا الفصل حاولنا التعرض لكل مراحل الرقابة التي مر بھا ھذا الجھاز وھي      

لمیادین الثاني فسنخصصھ  المبحثأم  الأول ، المبحثسنعالجھا في  وفي الأصل مرحلتین ، 

  .تدخل المفتشیة وكذا طرق ومبادئھا

  مراحل الرقابة الممارسة من طرف مفتشیات الوظیفة العمومیة :لالأوالمبحث 

مھمة  كانت هبعد استقلال الجزائر كان من أھم ما تصبوا إلیھ ھي الإصلاح الإداري، وھذ     

ة ـــــــــــصعبة جدا خاصة في مجال الوظیفة العمومیة ،ذلك یعود للوضعیة الإداریة الموروث

مفتشیة الوظیفة ف ،ذا المجالـــــــلإطارات الفنیة اللازمة في ھعن الاستعمار ناھیك عن نقص ا

ابة على ـــــــــــــالعمومیة وكجزء من المنظومة الإداریة یشملھا الإصلاح الإداري مناط الرق

ابة السابقة والرقابة ــــــــام ،وھي كانت مترنحة مابین الرقـــالمسار المھني للموظف الع

  .اللاحقة

ل ـــشروعیة التي تمارسھا المصالح المركزیة أو المحلیة للوظیفة العمومیة في شكفمراقبة الم

،لا 1976جوان  10ي ــــــالمؤرخ ف 76/104المرسوم رقم  حسب نص فتأشیرة مسبقة،

  .تحل محل المراقبة المسبقة للمراقب المالي ولا الرقابة اللاحقة لمجلس المحاسبة

 قةـالرقابة اللاح إلىا لاحقة تم التحول من الرقابة السابقة وكذا ولعدة عوامل سیتم التطرق لھ 

ب ـــــوسنحاول في ھذا المبحث الإلمام الرقابة السابقة وإجراءاتھا في المطلب الأول،أم المطل

  .الثاني فسوف نتكلم عن الرقابة اللاحقة وكذا إجرائتھا
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  ةلمفتشیة الوظیفة العمومی الصلاحیات الرقابیة                    الفصل الثاني        

  

  الرقابة الإداریة السابقة  مرحلة:المطلب الأول

في ھذا المطلب سوف نتطرق إلى معني الرقابة السابقة وغایتھا في الفرع الأول،وأیضا إلى   
 .تطور إجراءات ھذا النوع من الرقابة الإداریة في الفرع الثاني

 وھدفھاقة الرقابة الإداریة الساب تعریفالفرع الأول،

  .ن الرقابةـــــفي ھذا الفرع سنتكلم عن تعریف الرقابة السابقة وكذا إجراءات ھذا النوع م   

  : تعریف الرقابة الإداریة السابقة:أولا
ل ـــــــل أن یستكمــــــــالرقابة التي تمارس حیال موضوع القرار أو الإجراء قبھي   

سابقة تعد مرحلة یمر بھا القرار قبل أن یصبح ات إصداره،وبذلك فإن الرقابة الــــمقوم
افذا وقابلا للتنفیذ،كما تفترض الرقابة السابقة تمتع جھة الرقابة بسلطة الموافقة السابقة ـــــــن

  )1.(على أعمل جھة الإدارة
ل ــــــــتلك الرقابة التي تمارس حیال مقررات تسییر حیاة الموظفین،قبل أن یستكم ھي أو

ات إصداره ووجوده النھائي،وبذلك تعتبر الرقابة السابقة مرحلة یمر بھا القرار القرار مقوم
ل أن یصبح نافذا،وتفترض الرقابة السابقة تمتع جھة الإدارة المراقبة بسلطة الموافقة على ـقب

  )2(.ال جھة الإدارةــأعم
ة التي ـــــشیرة القبلیأما الرقابة التي تمارسھا مفتشیة الوظیفة العمومیة فإنھ یقصد بھا التأ    

ف ــــــاة الوظیفیة للموظـــــعلى كل قرار إداري یمس الحی ةالعمومی ةضعھا مفتشیة الوظیفت
،والتي تجعل من القرار الإداري عدیم الأثر إذا لم ...العام،تعیینا وتثبیتا وترقیة وتحویلا وانتدابا

نجد ھذه التأشیرة في وثیقة  یحمل تأشیرة مفتشیة الوظیفة العمومیة،تأشیرة شخصیة،حیث
الترسیم أو التعیین مثلا،وبالتالي فإن الأمیرین بالصرف تبقي أیدیھم مغلولة ومقیدة إلى غایة 

 ةصدور التأشیرة بالقبول،فتأشیرة الأمر بالصرف لا تكون نافذة ما لم تؤشر مفتشیة الوظیف
  )3(.على ھذه الوثیقة بالقبول ةالعمومی

اة ــــــــف قرارات التسییر الخاصة بالحیــــفي التأكد من مطابقة مختل وتتمثل ھذه المراقبة  
ام القانونیة والتنظیمیة الساریة المفعول،ولقد تجسدت مراقبة ـــــالوظیفیة للموظفین مع الأحك

 visa)ةــفي شكل التأشیرة المسبق ةالعمومی ةالمشروعیة الممارسة من قبل مفتشیات الوظیف
préalable)  حیث تضعھا 01/06/1965المؤرخ في  65/186كرسة بالمرسوم رقم والم،

ار ـــمصالح الوظیف العمومي على مختلف المقررات والقرارات الإداریة ذات الصلة بالمس
اء بعض ــــــالمھني للمستخدمین المسیرین بأحكام القانون الأساسي للوظیف العمومي،باستثن

  شعبي والقائمین الشعائر الدینیة،الفئات كالقضاة ورجال الجیش الوطني ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

147صالرقابة الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإداري ،مرجع سابق، محمد،ـ حسین عبد العال 1  
149صالرقابة الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإداري ،مرجع سابق، محمد،ـ حسین عبد العال 2  
،مرجع سابق  للإدارةإعادة تكییف نظام مراقبة المشروعیة في قطاع الوظیف العمومي ،المجلة الوطنیة :ـ مقدم سعید،مقال بعنوان  3

  7،ص
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 الصلاحیات الرقابیة  لمفتشیة الوظیفة العمومیة                   الفصل الثاني                

  

توسیع نطاق تطبیق أحكام  إلىتجنح  1985نة غیر أن نظرة المشرع الجزائري كانت منذ س
ن ــــــــأكبر عدد ممك إلىمنھ، 3و 2بالمواد  23/03/1985المؤرخ في  85/59القانون رقم 

ة والمجلس الشعبي الوطني ـــمن مستخدمي الدولة والحزب وعمال المجلس الاعلي للمحاسب
ذا جمیع ـــــــــسارھم المھني،وكوالقضاء مع مراعاة الأحكام التشریعیة الخاصة،والمتعلقة بم

ة ــــــــــــالھیئات الخاضعة لنظام المحاسبة العمومیة،وبالتالي تكون أمام توسیع لمجال مراقب
  )1.(المشروعیة التي تمارسھا مصالح الوظیف العمومي

 ي للمواردــــــام المراقبة المسبقة الذي یتمثل في إخضاع مخطط التسییر التوقعي الحقیقـفنظ
) 9إلى  1الجدول من ( البشریة المعد إعداد مشتركا بین مصالح الوظیف العمومي والمسیرین 

  .المقرر كدعامات لمخطط تسییر الموارد البشریة

انت ـإذا ك" على أنھ 1976نص المیثاق الوطني لسنة  :أھداف الرقابة الإداریة السابقة:ثانیا
أن تفكر في وضع أجھزة للمراقبة من القاعدة  الثورة تضع ثقتھا في الناس فھذا لا یمنعھا من

ع ــــــــیتلاءمان مإلى القمة،مھمتھا التحقیق ما إذا كانت ممارسة المسؤولیة وتنفیذ القرارات 
  )2("التوجیھ العام للبلاد،ویتطابقان مع المقاییس التي ینص علیھا القانون

دون ـرنا ھذا وجود ھیئة بفالرقابة ھي ضرورة ،في أي تنظیم اجتماعي فلا یتصور في عص
رة ـــرقابة ،خاصة رقابة المشروعیة التي ھي موضوع بحثنا ،فمبدأ المشروعیة یتطلب سیط

  .القانون والخضوع لھ سواء المحكومین أو الحكام دون استثناء

ینطوي دور وأھمیة الإدارة بواسطة التأشیرة المسبقة من لدن مفتشیة الوظیف العمومي      
مبدأ المساواة (تأكید من احترام الأسس الجوھریة التي تحكم الوظائف العمومیة أساسا على ال

لال ـــــ،وذلك من خ)والجدارة في تقلد الوظائف العامة وكذا ضمان حقوق الأعوان العمومیة
ام القانونیة ـــــمطابقة مختلف قرارات التسییر الخاصة بالحیاة المھنیة للمستخدمین مع الأحك

ر ـــــــــــواعد تسییــــــــلساریة المفعول،وكذا تراقب مدي تطابق القرارات مع قوالتنظیمیة ا
  )3().الشفافیة في التسییر،الإشھار عند تنظیم المسا بقات والامتحانات(المستخدمین

  إجراءات الرقابة الإداریة السابقة:الفرع الثاني

مرحلتي  وذلك في كل منلسابقة،في ھذا الفرع سوف نتكلم عن إجراءات الرقابة الإداریة ا  
    .توسیع وتضییق ھذه الإجراءات

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعادة تكییف نظام مراقبة المشروعیة في قطاع الوظیف العمومي ،المجلة الوطنیة للادارة ،المرجع سابق :ـ  مقدم سعید،مقال بعنوان 1
  7،ص

  1976 لسنة الوطني میثاقالـ 2
ص، 1984،دراسة في الوظیفة العامة في النظم المقارنة والتشریع الجزائري،الجزائر ،محمد یوسف المعداوي ـ3 . 
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مفتشیھ الوظیفة العمومیةالصلاحیات الرقابیة ل                                       الثانيالفصل   

 

  :ـ مرحلة توسیع إجراءات الرقابة السابقة 1

 09المؤرخ في  73/137ذلك بعد صدور المرسوم رقم ،1973نذ سنة ھذه المرحلة بدأت م
المؤرخ  69/38بیق الأمر رقم ـــــــــــد الشروط الخاصة بتطــــــالمتعلق بتحدی 1973أوت 

ارسة ـــــ،المتضمن قانون الولایة ،حیث كان لھ الأثر الكبیر على مم1969ماي  23ي ــــــف
ة ـــــلجھاز المركزي للوظیف العمومي،الذي سارع في سننظام مراقبة المشروعیة من قبل ا

م ــــــــــــوم رقـــتدعیم ھیاكلھ بإنشاء مفتشیات الوظیفة العمومیة ،بموجب المرس إلى 1976
  .،المذكور سابقا76/104

ة ـــــــــــقد قرب أجھزة مراقبة المشروعی كور أعلاهذالم 76/104وم رقم ـالمرس أننجد    
:ضمن مبدأینلن من المسیری  

 .ضمان مبدأ التأشیرة المسبقة  .1
بغرض تزوید ( ي ــــــــان متابعة تطور تعداد المستخدمین على المستوي المحلــضم .2

یم ـــــــالسلطة المركزیة المكلفة بالوظیف العمومي بخلاصة المعطیات الأساسیة لتنظ
  )1(ومتابعة تطور تعداد المستخدمین على المستوي الوطني

  )2(:الأسباب التي دعت إلى التوسیع من الرقابة السابقة  إن من

لات ــ التوظیف الھائل والمطرد في الإدارة العمومیة غداة الاستقلال،ولاسیما بعد التعدی     
  .المتعلقة بالتقسیم الإداري

  . ـ تحویل حركة الموظفین الناجمة عن توسع مھام الإدارة العامة   

ام ــاسي العـــــــــیة على كافة المستخدمین المسیرین بالقانون الأسـ تعمیم رقابة المشروع   

  .للوظیف العمومي

ي لم ـــــــالح الاستشفائیة ،التـــھذا الإجراء قد خص مستخدمي البلدیات وكذا العاملین بالمص   

  .تكن قرارات تسییرھا خاضعة للتأشیرة المسبقة لمصالح الوظیفة العمومیة

ة ــــــــــزة مراقبـرسة العملیة أثبتت أنھ بالرغم من الصرامة التي تطبع أجھحیث إن المما   

وا ـــــــــالمشروعیة ،فإن المسیرین لاسیما غیر الخاضعین منھم لنظام المراقبة المالیة أصبح

    كالمبالغة في إحداث وسائل وطرق احتیالیة في تسییرھم لمستخدمیھم ، إلىیلجئون 

  ـــــــــــــــــــــــــ
إعادة تكییف نظام مراقبة المشروعیة في قطاع الوظیف العمومي ،المجلة الوطنیة للإدارة ،مرجع سابق :ـ مقدم سعید،مقال بعنوان  1

8،ص  
  116لعمومیة،المطبوعة الصادرة عن المدیریة العامة للوظیف العمومي،صالدراسیة حول الوظیفة ا بالأیامـ مجموعة الإعمال الخاصة 2
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مفتشیھ الوظیفة العمومیةالصلاحیات الرقابیة ل                                       لثانياالفصل   

  

  

مناصب مالیة خیالیة لتبریر مضاعفة نسب الترقیات أو التوظیف،كما ھو الحال مثلا بالنسبة 
ر ـــــــــات،وكذا القطاعات الصحیة المنتشرة عبــلقطاع الجماعات المحلیة ،البلدیات والولای

  الوطن، وذلك بسبب طبیعة میزانیتھا وطرق مراقبة تسییرھا ،

ف العمومي ــــــالح المراقبة للوظیـكانت مصدرا لخلافات بین مص وھي ممارسات كثیرا ما
 )1.(ووصایتھم للتحكیم في ھذا المجال

  :ي ھوـــــــــإن الھدف الأساسي من إنشاء مفتشیات للوظیفة العمومیة على المستوى المحل   

ـ التأكد عن طریق التأشیرة،المسبقة من مراقبة تسییر المستخدمین التي لا تشرف علیھا      
  .المدیریة العامة للوظیفة العمومیة

ود ــــات وجــــــــتطور أعداد المستخدمین والمشاركة في تحضیر ومتابعة عملیـ متابعة     
  .امةالإحصائیات، وتنظیم ھذه الأعداد في الإدارة الع

م ـــــ الإبلاغ وبصفة دوریة ،السلطة المكلفة في الوظیفة العمومیة عن شروط تطبیق التنظی 
  . الذي یحكم مستخدمي الدولة

  : إجراءات الرقابة السابقة تضییقـ مرحلة 2

ار المھني ـــــــــــي تطور المســــــالرقابة إلى ثقل في تسییر وف مھمة  حركة توسیع أدت    
ة ــــــات استجابة للحاجیات الضروریــین،وتفاقمت ھذه الوضعیة مع نزاید التوظیفللمستخدم

 .للمصالح الإداریة من المستخدمین

ن ــــنوع مــــــفمع مرور الوقت واتساع مھام الدولة فإن نظام المراقبة أصبح یتصف ب      
ائل ـــــــتحتاج إلیھ من وسالجمود ولم یعد یتماشي ومقتضیات دینامیكیة التنمیة الإداریة وما 

ذي ـــــــحیویة في تسییر الحیاة المھنیة لموظفي قطاع الوظیف العمومي ال بشریة تكون أكثر
اع   ـــــــــــیضم أزید من ملیون ومائتي ألف موظف موزعین على مختلف نشاطات ھذا القط

ا ــــھـــــظام مراقبتعلى السلطة المكلفة بالوظیف العمومي إجراء عملیة تشخیص لن فكان  
د ــــــــــوتكییفھا بإدخال آلیات حدیثة عصریة وفعالة ترمي إلى ترشید التسییر الإداري، قص

. التحكم الأمثل في النظام الإداري  

         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع الوظیف العمومي ،المجلة الوطنیة للإدارة ،مرجع سابق إعادة تكییف نظام مراقبة المشروعیة في قطا:ـ مقدم سعید،مقال بعنوان 1
11،ص  
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  صلاحیات الرقابیة  لمفتشیة الوظیفة العمومیة                       الفصل الثاني         

 
  

م ــــــوم رقــالذي یعدل المرس 1981جوان  06المؤرخ في  81/114ھنا جاء المرسوم رقم 
 والمتعلق بتحریر ونشر بعض القرارات ذات الطابع 1966جوان  02المؤرخ في  66/145

ل ـــــالتنظیمي أو الفردي التي تھم وضعیة الموظفین لیضیق من دائرة المراقبة المسبقة لیشم
   )1( .بعض القرارات دون الاخري

یم بعض  ــالمتضمن إعادة تنظ 1981جوان  06المؤرخ في  81/115رقم  المرسوم أما     
باشر ــــلقة بتعیین الموظفین والأعوان، العمومیین الذي سمح بالتوظیف المالقواعد أما المتع

)2(.على أساس الشھادات الذي كان لھ اثر إیجابي وأخر سلبي  

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموافق  1386صفر عام  12لمؤرخ في ا 66/145من المرسوم رقم  6خلافا لأحكام المادة "81/114من المرسوم رقم  01ـ المادة 1
  :المشار إلیھ أعلاه،تخضع للتأشیرة القبلیة من السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة القرارات الفردیة الاتیة 1966یونیو  02ل

ـ قرارات التعیین،  1                     

نون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ـ قرارات الانتداب إلى الھیئات غیر الخاضعة للقا 2                     

"ـ قرارات إنھاء المھام3                     

ب ـــحلي،حســى المستوي المــترسل إجباریا إلى السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة أو ممثلھا عل"81/114من المرسوم رقم  02ـ المادة 
وفي ھذه الحالة تجري مراقبة بعدیة تسمح للسلطة  عة للتأشیرة القبلیة،الضرورة نسخة من كل قرار یتضمن أحد الإجراءات غیر الخاض

  المكلفة بالوظیفة العمومیة أو ممثلیھا في المستوي المحلي في ظروف الشھرین الموالیین لتسلم الوثیقة بمراجعة القرار المتخذ

  23یدة رسمیة عدد ، جر "ویحل القرار الجدید محل القرار الأول مع الآثار القانونیة المرتبطة بھ

إذا تم التعیین في بعض الأسلاك التقنیة،عن طریق المسابقة الخارجیة،جاز للسلطة التي لھا "81/115من المرسوم رقم  03ـ المادة 1ـ  2
حق التعیین،أن توظف في حدود النسب المحددة في القانون الأساسي الخاص بالسك المعني ، المترشحین الذین تتوفر لدیھم شروط 

شھادات أو الكفاءات التي یقتضیھا ذلك القانون الأساسي الخاص،وتحدد قوائم الأسلاك المشار إلیھا أعلاه بقرارات مشتركة تصدر عن ال
  23،جریدة رسمیة عدد "السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة والوزیر أو الوزراء المعنیین

لھا حق التعیین أن تعین من بین المرشحین الذین یحملون شھادة أعلي من یجوز للسلطة التي "81/115من المرسوم رقم  04ـ المادة 2ـ 2
الشھادة التي یقتضیھا القانون الأساسي الخاص بسلك الاستقبال باستثناء الأسلاك التي یقتضي التعیین فیھا تكوینا تخصصیا لشغل وظائف 

دم توفر شروط إجراء مسابقة ما على أساس الاختبارات ،وتحدد أعلاه وذلك عند ع 03الأسلاك من غیر الأسلاك المشارة إلیھا في المادة 
  .،المرجع السابق23،جریدة الرسمیة عدد"السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة كیفیة تطبیق ھذه المادة عن طریق التعلیمات
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 لعمومیةالصلاحیات الرقابیة  لمفتشیة الوظیفة ا                    الفصل الثاني                

  

ال ـــولكن نظرا لتطور عالم الشغل بشكل مطرود،وبھدف مراقبة نشاط الدولة في مج
ة ــــــمھم 1983تطور قطاع الوظیف العمومي،أنیطت بمفتشیات الوظیف العمومي في سنة 

ة ــجدیدة انحصرت في إلزامیة  تقدیم جداول إحصائیة تعد محلیا،وترسل إلى الھیئة المركزی
ن ــد تمكیــــــــمي بانتظام في شكل حوصلة عامة شاملة لنشاط المفتیشیة ،قصللوظیف العمو

ما فیما ـــالمصالح  المركزیة المعنیة من الوقوف على التعداد الحقیقي لمجموع العاملین لاسی
ل ـــــــــــیخص توزیع المستخدمین حسب الأسلاك والأصناف والتخصیص ،ومناصب العم

ل،المثبتین ـــــــــــجنس وجھة العمل ،مع إظھار طبیعة علاقة العمالمشغولة حسب السن وال
  )1(الخ...،المتربصین ، التعاقدین

ات ــــــــوبالتالي فإن مصالح المدیریة العامة للوظیف العمومي تعد بما یأتیھا من المفتشی    
ا   ـــــــــــالمحلیة م یاسة التوظیف ـــس یسمي بالحصیلة السنویة للشغل وبھذا یمكنھا ضبط   

.والتحكم في عالم الشغل باتخاذ إجراءات تشریعیة وتنظیمیة ،إداریة وحتى مالیة  

غیر انھ و اعتبارا للتجاوزات المسجلة من قبل بعض الإدارات في مجال تسییر القرارات    
ت ، القرارا 81/114المعفیة من التأشیرة المسبقة فقد حددت المادة الأولي من المرسوم رقم 

".81/114من المرسوم  01الفردیة الخاضعة لتأشیرة المسبقة ،المادة   

ة ــقرارات التعیین ،قرارات الانتداب إلى ھیئات غیر الخاضع... تخضع للتأشیرة القبلیة  ...
یةــ، والباقي حسب المادة الثان"للقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،قرارات إنھاء المھام  

).81/114من المرسوم  02المادة ( تخضع للرقابة البعدیة من نفس المرسوم   

وفي ھذه الحالة تجري مراقبة بعدیة تسمح للسلطة المكلفة بالوظیفة أو ممثلیھا على المستوي 
  .بمطابقة القرارات الصادرة وتقدیر مدي مشروعیتھا  المحلي

 7096م ــــــة العمومیة رقنجد مثال ذلك المراسلة التي أرسلتھا المدیریة العامة للوظیف      
یس ـــــــــــ،والتي ترد فیھا على الاستفسار الذي أتاھا من رئ 2013جوان  25المؤرخة في 

وع ـــالمجلس الشعبي البلدي لبلدیة رأس المیعاد ولایة بسكرة والذي مفاده التساؤل عن خض
فة ــــــــــــح الوظیـــة بمصالالقرارات المتعلقة بالنقل والاستیداع،إلي التأشیرة القبلیة المنوط

العمومیة،مع العلم أن مصالح الرقابة المالیة قد رفضت التأشیر على المقررات وذلك بحجة 
غیاب تأشیرة مصالح الوظیفة العمومیة،وقد رد على ذلك أن القرارات التي تخضع للتأشیرة 

 81/114لمرسوم رقم القبلیة لمصالح الوظیفة العمومیة ھي تلك القرارات المذكورة في ا
.،السابق الذكر1981جوان  06المؤرخ في   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .07ھیئات الوظیف العمومي كجھة مراقبة وتنظیم مھامھا وتطورھا،المجلة الوطنیة للإدارة،مرجع سابق ،ص:ـ مقدم سعید، مقال بعنوان1
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 الصلاحیات الرقابیة  لمفتشیة الوظیفة العمومیة              الفصل الثاني                

 

مومیة ــــــوعلیھ فإن قرارات النقل والاستیداع لا تخضع لتأشیرة القبلیة لمصالح الوظیفة الع
ھ ـــــــــ،السابق الذكر،فإن81/114،فبمفھوم المخالفة فإنھ كل ماھو خارج عن المرسوم رقم 

.الوظیفة العمومیةیخضع لرقابة بعدیة لمصالح   

لیعید ثانیة إلى دائرة المراقبة المسبقة تلك القرارات  1985ولقد تراجع المشرع في سنة     
وم رقم ـــمن المرس 49التي كانت معفیة من ذلك قبل ھذا التاریخ كقرارات التثبیت مثلا فالمادة 

ال ـــــعمالمتضمن القانون الأساسي النموذجي ل 1985مارس  23المؤرخ في  85/59
ب ـیتم تثبیت المعني إذا أعربت اللجنة عن موافقتھا حس"،المؤسسات والإدارات العمومیة 

.الھیئة التي لھا صلاحیة التعیین أوالحالة،بقرار أو مقرر تتخذه السلطة   
ویخضع القرار أو المقرر المتضمن التثبیت لتأشیرة أجھزة الرقابة القانونیة التي یجب علیھا 

زة ـــالموالیة لتاریخ قیام المصالح المسیرة بإیداع الملف لدي الأجھ) 15(ل الأیامأن تبت خلا
."المذكورة  

ر ــــــالذي كرس مبدأ الفصل بین السلطات،وأق 1989فیفري 23ولكن بعد صدور دستور   
مبدأ التعددیة النقابیة والحزبیة و اعتماد ألا مركزیة في التسییر الإداري في النظام الإداري 

)1( .الجزائري  

 

ة ـــــــوبالتالي إقرار مبدأ التعددی 1990وكذا إلغاء القانون الأساسي العام للعامل ابتداء من 
.القانونیة في عالم الشغل  

 ال التقنین ـــــكلھا ساعدت على بلورة فكرة ضرورة تدعیم دور الدولة في مجھذه العوامل 
 réglementation , régulation قة أو اللاحقةالساب سواء منھا المراقبة والتنظیم وبالتالي

contrôle، )2(  

  تقییم الرقابة الإداریة السابقة 3
رس ـــــــــالحفاظ على مبدأ المشروعیة ،وتك:ھذا النوع من الرقابة یتصف بمیزتین ھما    

  .أسفلھسنتناولھ  البیروقراطیة،فالأولي تعد میزة والثانیة تعد عیب ونقص،وھذا ما
  لحفاظ على مبدأ المشروعیةأـ ا   

من أھم ما تحاول الإدارة تحقیقھ ھو الصالح العام،ذلك عن طریق إدارة المرافق العامة التي    
ما تباشر بھ  السلطة الإداریة النشاطات نجد من ضمن  ،و تھدف إلى إشباع الحاجات العامة 

ف إلى ما تتمتع بھ من امتیازات القرارات الإداریة التي تعتبر امتیازا ھاما للإدارة العامة یضا
  أخري ،

  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1989فیفري  23ـ دستور 1
  .10إعادة تكییف نظام المراقبة، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، مرجع سابق، ص:ـ مقدم سعید، مقال بعنوان 2
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داف ـــــــولھذا یجب أن تصدر ھذه القرارات في الشكل الذي رسمھا لھا القانون،لتحقیق الأھ

دأ لا بد ـصحیحة ومشروعة ،أي احترام مبدأ المشروعیة وتحقیقا لھذا المب لتكونالمحددة لھا 
ادة ـــــــــــــمن وجود رقابة فعالة تلزم مختلف الإدارات والمؤسسات العمومیة أن تحترم سی

   )1(.القانون
ة العمومیة تسھر منذ نشأتھا على حمایة مبدأ المشروعیة من خلال عملیة ـــفمفتشیات الوظیف

  .الرقابة الإداریة التي تقوم بھا على المسار المھني للموظف العام
،التزام وخضوع الجمیع حكاما )le principe de la légalité (فیقصد بمبدأ المشروعیة    

ومحكومین في الدولة لسیادة القانون،أو ھو خضوع جمیع الأشخاص بما فیھم السلطة العامة 
 )2.(بكل ھیئاتھا وأجھزتھا للقاعدة القانونیة الساریة المفعول

د بھا خضوع الأعمال والتصرفات الصادرة عن الإدارة ة ،فیقصــــــأم المشروعیة الإداری  
  )3(،العامة للنظام القانوني الساري المفعول

ي ــومـــــــنظام مراقبة المشروعیة الممارسة من قبل مصالح الوظیف العم ویتجلي أساسا   
ع ــاریـــالمسبقة ،والتي تضعھا مفتشیات الوظیف العمومي على مختلف مش لتأشیرةفي تلك ا

ابة ــــــالقرارات الإداریة ذات الصلة بمسار المھني للموظفین،وقد فرض السعي لتحقیق الرق
الناجعة على مشروعیة القرارات والمقرارات الوظیفیة على السلطة اتخاذ إجراءات لتكییف 

  . النظام الإداري القائم على مركزیة التسییر إلى انتھاج سیاسة عدم التركیز 
  

  :لسابقة تسمح بفالتأشیرة ا     
  :بالنسبة للإدارة

 ومیةـــــــــــالتأكد من احترام المبادئ الجوھریة التي تحكم الوظیفة العم 
 السھر على توحید تطبیق الأحكام التنظیمیة التي تحكم مختلف الأسلاك. 
 ضمان الانسجام والشفافیة في تسییر المستخدمین في الإدارة العمومیة. 
 تخدمین في الإدارة العمومیةمتابعة تطور أعداد المس. 
 الوقوف عند نقائص النصوص القانونیة والتنظیمیة وتأویلاتھا المختلفة. 

  :بالنسبة للموظفین
  ضمان احترام حقوق الموظفین المكفولة بالنصوص القانونیة والتنظیمیة

 ...).الترقیة،الأجر،والعطل(
  ھیئات  اداستبدحمایة الموظفین من تجاوزات الإدارة المستخدمة ،أو

  .التسییر
  ـــــــــــــــــــــ

  .08مرجع سابق،ص ، العامة الإدارةأصول علم  ـ عبد الغني بسیوني عبد الله،1
    ـ عمار عوابدي،مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة،2
  07،ص مرجع سابق، الإداري،التنظیم الإداريالقانون  ـ محمد الصغیر بعلي،3
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  )البیروقراطیة( التعقید الإداري ب ـ تكریس 

 امــللأقسح ــــــــللبیروقراطیة مفاھیم عدیدة  ومختلفة منھا أنھا السلطة أو القوة التي تمن     
  )1(.الحكومیة وفروعھا وتمارسھا على المواطنین

میل الى الجانب السیاسي أكثر من القانوني،لكن التعقید الاداري معناه طول ھذا التعریف ی 
  .الإجراءات وكثرتھا وتعقیدھا

رة أو صورة الروتین الإداري،والجمود ــــــــــسلبي یظھر في فك جانب للتعقید الاداري
والتعقید وتداخل الاختصاصات والصلاحیات وعدم كفاءة الموظفین،وتركیز سلطة اتخاذ 

  )2(.الـــــــــــــلقرارات الإداریة،وكذا التباطؤ في تنفیذ الأعما

ن ـــــــــت الرقابة السابقة على المسار المھني للموظف العام بالبیروقراطیة ،ومــــلقد اتسم  
اھرھا انتظار فترة طویلة لكي تتم التأشیرة على قرارات ومقرارات تسییر حیاة ـــــــــــــمظ

  .نھا تقصي الاھتمام بالموارد البشریةالموظفین،كما أ
،حیث نجد  ل ما تطرقنا لھ فأن نظام المراقبة المسبقة یتصف بالجمود إلى حد ماـــبعد ك     

ن مصالح الوظیفة العمومیة ومختلف المؤسسات والإدارات العمومیة أخذت ـــــأن العلاقة بی
ان ،الأمر الذي قلص من حریة شكلا من أشكال الاتكال والتبعیة والخضوع في بعض الأحی

ن في الاضطلاع بتسییر الموارد البشریة، كما یأخذ عنھا البعض الأخر ــــــالمبادرة للمسیری
ر ،ھذا الانتقاد قد یعد صحیح بالنسبة لبعض ـــــــــفي عملیات التسیی" أحیانا"تدخلھا المباشر 

ر حیث تتصف إدارتھم بالعجز وسوء ة للبعض الأخــــــالإدارات ،ولكنھ لا یعد كذالك بالنسب
اریة المفعول،سواء لعدم تلقیھم لتكوین ـالتسییر،وعدم احترام القواعد القانونیة والتنظیمیة الس

العلاقات بین المراقب  س سلبا علىــــمما ینعك متخصص في مجال تسییر الموارد البشریة،
ل المسیر بطریقة تكاد تكون ـــــــــیحل مح الأحیانوالمسیر ،نجد أن المراقب وفي كثیر من 

  )3.(ءایر تفادیا لتكرار الأخطــــمباشرة،كما ھو الحال في إعداد وتقدیم مشاریع قرارات التسی

ابھ بعیب ــــ،بحیث یعتبر تصدي المراقب لأعمال التسییر المشوكذا التصدي لأعمال التسییر
یكیف من قبل المسیرین على  في شكلھا أو في إجراءاتھا المخالفة لنص تنظیمي ،سرعان ما

روقراطي ــــــانھ خطأ في المراقبة أو حتى تعسف في ممارسة وظیفة المراقبة ،بل إجراء بی
ما :كاف كسبب للإدارة لتصب جام غضبھا على أجھزة المراقبة،من ذلك على سبیل المثال 

ال ــــــأعمتشترطھ مصالح مراقبة الوظیف العمومي على المسیرین بمناسبة تقدیم مشاریع 
ة ــالتسییر الخاضعة لمراقبة العمومي المسبقة،إظھار جدول تعداد المناصب المالیة المفتوح

 état des effectifs budgétaires ) (مؤشر علیھ من قبل مصالح المراقبة المالیة
dument visé par le contrôleur ,financier  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  257مرجع سابق،صالجزائریة، الإدارة،الھیئات الاستشاریة في ـ أحمد بوضیاف1
  .49،ص1975ـ على سلمي ،تطور الفكر التنظیمي،وكالة المطبوعات،الكویت،2
11إعادة تكییف نظام المراقبة، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، مرجع سابق ،ص:ـ مقدم سعید، مقال بعنوان3  
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  .بالــــــــــوذلك لمقارنة تلك المناصب المالیة بالنسب المئویة المقررة في قانون سلك الاستق

ال ـــــــعلما بأن ھذا الإجراء ینبغي أن یزول بزوال نظام التأشیرة المسبقة طالما أن الانشغ 
یر الموارد ــــــــالذي وجد من أجلھ یأخذ بعین الاعتبار بصدد تحضیر المخطط السنوي لتسی

  )1( .البشریة

ي ــالوظیفة العمومیة بالرقابة السابقة التي تعن ةإذن أھم ما میز ھذه المرحلة ھو قیام مفتشی  
وظف ـــــاة الوظیفیة للمالتأشیرة القبلیة التي تضعھا المفتشیة على كل قرار إداري یمس الحی

ر إذا لم ــــالعام،تعیینا وتثبیتا وترقیة وتحویلا وانتدابا،والتي تجعل من القرار الإداري عدیم الأث
ة ــــتأشیرة ،لان ھذه التأشیرة تعني مطابقة القرار للأحكام القانونیة و التنظیمیھذه  یحمل 

  .الساریة المفعول

د ـــــــح یتصف بنوع من الجمود الذي ذكرنھ سابقا،ولم یعولكن ھذا النوع من الرقابة أصب  
ة ـــــــــــــــل بشریـــــیتماشي ومقتضیات دینامیكیة التنمیة الإداریة وما تحتاج إلیھ من وسائ

ومي، الذي كان ـــــــومكیكانزمات أكثر حیویة في تسییر حیاة مستخدمي قطاع الوظیف العم
ات الوظیف ـــــملیون موظف ،فكان من الصعب على مفتشییضم في ھذه المرحلة أزید من 

اشي مع ــــالعمومي القیام بكل تلك العملیات المرتبطة بمسار الموظفین بالشكل المطلوب والمتم
  .تنامي تعدادھم فأصبحت مھامھم تتسم بالبیروقراطیة

 تاــــی،یتعلق ب بمفتش1976جوان  10في  المؤرخ 76/104المرسوم رقم  أنوباعتبار    
الح ــــــوالذي نص بموجبھ على التأشیرة السابقة للمص سابقاو المذكور الوظیفة العمومیة ، 
التي من  رةـولكن نظر للسلبیات التي عرفتھا الرقابة السابقة،والانتقادات الكثیالوظیفة العمومیة،

ذي رقم ـــــتنفی،صدر المرسوم ال المسیرین العمومیینالتي وصفھا بھا العرقلة أھمھا الجمود 
ة التي ــــ،الذي یعد اللبنة الأولي لبدایة الرقابة اللاحق1995أفریل  29المؤرخ في  95/125

  .ھي عنوان المطلب الثاني

    

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12طنیة للإدارة، مرجع سابق ،صإعادة تكییف نظام المراقبة، مجلة المدرسة الو:ـ مقدم سعید، مقال بعنوان1  
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  اللاحقةالإداریة مرحلة الرقابة :المطلب الثاني

( ادین ـــــــــــفي خضام امتداد التحولات العمیقة التي عرفتھا الجزائر في مختلف المی      
،وبغیة بلورة تصورھا في إستشراق مستقبل تسییرا لموارد )اسیة،الاقتصادیة،الاجتماعیةالسی

البشریة فإن السلطة المكلفة بالوظیف العمومي ورغبة منھا في التخلي عن ممارسة المراقبة 
ع  ـــــقامت بالتفكیر الجدي في وض 1981المسبقة عن طریق التأشیرة الذي ترسخ عنھا منذ

 ذهــــــھ أسالیب وبلورة مناھج تسییر تتماشي والمعطیات الجدیدة الناتجة عنآلیات وتكییف 
  . التحولات

، متطورة ومنسجمة مع المحیط كفاءةن لإدارة عمومیة عصریة، ــــدف التمكیــــــــــبھ و   
  دالھ بنظام المراقبة المزدوجة السابقة واللاحقةــــــــــواستب 01/07/1995ابتداء من .الجدید

ن وكان موضوع من مواضیع ـــــھذا الملف أعد بعنایة فائقة بمشاركة العدید من المسیری   
  1995الملتقي الذي نظمتھ المدیریة العامة للوظیف العمومي بنزل الاوراسي في شھر مایو 

،أین أخذت بعین الاعتبار توصیات ھذا الملتقي " عصرنھ و نجاعة الوظیفة العمومیة" حول
  )1(الإجراءات الجدیدة لممارسة مراقبة المشروعیة حول موضوع 

ارسة من قبل ھذا الجھاز ــــالتي تعتبر سنة التحول فیما یخص الرقابة المم 1995ففي سنة 

رق ومجال ھذا ــــــــنصوص صدرت في شكل مراسیم تنظیمیة تحدد طصغت نجد أنھ قد 

  )2( .الإجراء الجدید بمجموعة من المراسیم تم ذكرھا سابقا

  :ن ضمانـإلیھ ھذا الإصلاح ھو وضع بعض الأدوات الملائمة للتمكین م یرمي من بین ما

  . في تسییر الموارد البشریة) l’efficience(ـ تحقیق النجاعة    

في الوظیف العمومي كشكل ) audit( ـ إلغاء نظام التأشیرة المسبقة واستبدالھ بنظام التدقیق

  .اـــــــــــــمخططات السنویة للموارد البشریة المصادق علیھمن أشكال المراقبة في تسییر ال

اع ــ  إدخال إجراءات جدیدة من شأنھا حث المسیرین على التكفل التام بمھام التسییر وإخض

  )3(.تسییر مستخدمیھم لنظام مراقبة مزدوج

  ). contrôle a priori( ـ نظام المراقبة المسبقة1
 ). contrôle a postériori( ـ نظام المراقبة اللاحقة 2

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    12مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة ،مرجع سابق ،ص إعادة تكییف نظام المراقبة ،:ـ مقدم سعید ،مقال بعنوان1
  . 1995،ماي لسنة 26ـ الجریدة الرسمیة العدد 2
    14إعادة تكییف نظام المراقبة ،المجلة الوطنیة للإدارة،مرجع سابق،ص:ل بعنوانـ  مقدم سعید،مقا3
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 29ي ــــالمؤرخ ف 95/126لقد تكرست تلك المبادرة في صدور المرسوم التنفیذي رقم      
ق ــــ، والمتعل1966یونیو  02المؤرخ في  66/145دل ویتمم المرسوم رقم یع 1995أفریل 

ن ــة الموظفیـــــــــبتحریر بعض القرارات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي التي تھم وضعی
  .، المذكور سابقاونشرھا

 دور ھذا المرسوم بعث في مصالح الوظیف العمومي نفسا جدیداـــكما قلنا سابقا، إن ص     
ا یتصل بتسییر الموارد البشریة على مستوي المؤسسات ـــــفي تناولھا لنظام الرقابة ولكل م

ق أسالیب قانونیة وتنظیمیة جدیدة، ترمي إلي ـــــــــوالإدارات العمومیة  واضعة حیز التطبی
على  اء عن التأشیرة القانونیة المسبقةــتأسیس وإقامة تسییر توقعي للموارد البشریة بالاستغن

  كل القرارات المتصلة بتسییر الموارد البشریة 
ا تغییر جذریا في الجھاز ــــــــإن وضع ھذه الإجراءات الجدیدة حیز التطبیق أفرز حتم     

ام المراقبة ــــالتنظیمي والعملي المفتیشیات الوظیفة العمومیة،مما سمح لھا بالتكفل الجید بمھ
 .اللاحقة في ظل النظام الجدید

ام ـــــــــیر بنظــــــإن استبدال نظام التأشیرة المسبقة المطبقة على نظام مراقبة التسی         
ر ـــدأ التسییــــــــــالتسییر وإنما تدعیما لمب   مخططات التسییر لا یعد استجابا لھیئات مراقبة

ة ـــــــــلیأین نجد عدة أطراف تشارك في العم) La gestion participative(بالمشاركة  
  )1( ).الوظیف العمومي والمالیة(المسیر والمراقب 

م ــ، بحثا عن تسییر سلی"لجان المستخدمین "وكذلك الموظفون بواسطة الھیئات الاستشاریة 
  .للموارد البشریة

، یعتبر بمثابة قفزة 1995أفریل  29المؤرخ في  95/125وم التنفیذي رقم ــــــــإن المرس  
  .م مفتشیة الوظیفة العمومي كذا بالنسبة للمھام الموكلة لھذا الجھازــــــــــلتنظی نوعیة بالنسبة

رق إلى تعریف الرقابة الإداریة اللاحقة وإجراءاتھا في ـــلھذا سنحاول في ھذا المطلب التط
أسباب التحول نحو الرقابة الإداریة اللاحقة رق إلى ــــالفرع الأول ،أما الفرع الثاني فسنتط

  .رحلتھا الانتقالیةوم
    أھدافھا تعریف الرقابة الإداریة اللاحقة:الأول الفرع
ات ـــإن استبدال نظام التأشیرة المسبقة المطبقة على نظام مراقبة التسییر بنظام مخطط      

اركة  ـــــــــــــالتسییر وإنما تدعیما لمبدأ التسییر بالمش   التسییر لا یعد استجابا لھیئات مراقبة
)La gestion participative ( أین نجد عدة أطراف تشارك في العملیة المسیر والمراقب
  )2( ).الوظیف العمومي والمالیة(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  15إعادة تكییف نظام المراقبة ،المجلة الوطنیة للإدارة،مرجع سابق ص:ـ  مقدم سعید،مقال بعنوان 1

  17إعادة تكییف نظام المراقبة ،المجلة الوطنیة للإدارة،مرجع سابق ص:سعید، مقال بعنوان  ـ مقدم2
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 مـــ، بحثا عن تسییر سلی"لجان المستخدمین "وكذلك الموظفون بواسطة الھیئات الاستشاریة 
  .للموارد البشریة

زة ـــــــــ، یعتبر بمثابة قف1995أفریل  29المؤرخ في  95/125إن المرسوم التنفیذي رقم   
  .ازــــــــــنوعیة بالنسبة لتنظیم مفتشیة الوظیفة العمومي كذا بالنسبة للمھام الموكلة لھذا الجھ

ى ــفسنتطرق إل ثانیا،أما أولاإلى تعریف الرقابة الإداریة اللاحقة  الفرعلذا سنتطرق في ھذا 
  .ھذا النوع من الرقابة أھداف

  اللاحقةتعریف الرقابة الإداریة :ولاأ

ة ــــــم درجـــبالنسبة للمراقبة اللاحقة فتتم من طرف مصالح الوظیف العمومي في شكل تقیی
مومي ــــــــإنجاز مخطط التسییر التوقعي للموارد البشریة المعد من قبل مصالح الوظیف الع

  )1().13إلى  10الجدول من( والمسیرین 

رر ـــــــتنصب  الرقابة اللاحقة على ما صدر فعلا من تصرفات الإدارة القانونیة،من المق
امة ــــفي تلك المؤسسة أو الإدارة الع في ظل ھذا النوع من الرقابة أن یظل جھاز الإدارة

ا ـــــغیر موقوفة و لا مشروطة كم ھراتالمشمولة بالرقابة محتفظا باستقلالھ ،حیث أن قرا
ا ــھو الحال في الرقابة السابقة،كما تتیح تلك الرقابة للإدارة أن تتصرف بكامل حریتھا لم

  )2(.فیھا من فصل بین جھة الإدارة وجھة الرقابة

ابة ـــــــالذي ضیق من دائرة الرق 06/06/1981المؤرخ في  81/114د جاء المرسوق
  .قد ذكر سابقا حو الذي على الن السابقة

أو  كما قد ذكر ھذا المرسوم على انھ ترسل إجباریا إلى السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة
د ــممثلیھا على لمستوي المحلي حسب الضرورة،نسخة من كل قرار أو مقرر یتضمن أح

  )3(.الإجراءات غیر الخاضعة للتأشیرة القبلیة

ة المكلفة بالوظیفة العمومیة أو ـح للسلطـــــــــعدیة،تسموفي ھذه الحالة تجري مراقبة ب    
ممثلیھا على المستوي المحلي في ظرف الشھرین الموالیین لتسلم الوثیقة بمراجعة القرار 

  )4.(ھــــــــــالمتخذ،ویحل القرار الجدید محل القرار الأول مع الآثار القانونیة المرتبطة ب

ا ـــــــذا مـــن التحول إلى الرقابة الإداریة اللاحقة وھم اةكما أن ھناك عدة أھداف متوخ
  .سنتطرق لھ أسفلھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  15إعادة تكییف نظام المراقبة ،المجلة الوطنیة للإدارة،مرجع سابق ص:ـ مقدم سعید، مقال بعنوان 1
    149، المرجع السابق،صالإدارة والقانون الإدارين علم بی الإداریةالرقابة ـ حسین عبد العال محمد ،2

  .02،مرجع سابق،المادة 06/06/1981المؤرخ في 81/114ـ المرسوم التنفیذي رقم 3
  03،مرجع سابق،المادة 06/06/1981المؤرخ في 81/114ـ  المرسوم التنفیذي رقم 4
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  أھداف الرقابة الإداریة اللاحقة:ثانیا 

  :وص إلىـــــــــــــــــــــإن الإجراء الجدید للمراقبة یھدف بالخص  

ات التسییر ـــــــــافة نشاطـــیطبق إجراء المراقبة المتعلق بتسییر الموارد البشریة على ك
 والإداراتات ــــــــــــعوان العمومیین في المؤسسالمنوطة بالحیاة المھنیة للموظفین والأ

  :ىــــــــــــــــــالعمومیة،ویھدف أساسا ال

ع على إبراز تسییر توقعي للموارد البشریة ـــــــــــ توفیر أحسن الشروط قصد التشجی    
 دارةالإم المنتظم في عدد مستخدمي ــــــــــــووضع الآلیات والمیكانیزمات لضمان التحك

  .العمومیة

ومیة من أجل تقییم فعالیة ــة العمــــــــــ إنشاء مھام التدقیق التابعة لمصالح الوظیف          
  .ةـــــــــــــــــــــــــــــــالمصالح المكلفة بتسییر الموارد البشری

  .نـــالمستخدمیر ــــــــــــــ تحمیل المسیرین المسؤولیة التامة على جمیع وثائق تسیی        

وعة ــــــفعلا،إن الجھاز الجدید للمراقبة اللاحقة یستوجب المسؤولیة الشخصیة على مجم
ة ــــــنشاطات التسییر فیما یخص سیر الحیاة المھنیة للموظفین والأعوان العمومیین للدول

اء ــــــــقرارات التوظیف والتعیین،الترقیة في الدرجات والترقیة في الرتب،التقاعد وإنھ(
  )المھام والتدابیر التأدیبیة

  )1( :من دوافع التحول نحو الرقابة اللاحقة

بعد استعراضنا للرقابة السابقة وتقییمھا ،والإجماع على أنھا تتصف بنوع من الجمود       
ة ـــــــــــ،حیث نتج عن ذلك قیام نوع من العلاقات،أخذت أشكالا بعیدة من الاتكال والتبعی

ات والإدارات ـمصالح الوظیفة العمومیة ومختلف المؤسس نسجت خیوطھا بینوالخضوع 
بتسییر  لاعـــالعمومیة مما قلص من حریة المبادرة للمسیرین في الذھاب قدما في الاضط

،الى )التأشیرة (تم تغییر نمط الرقابة من سابقة 1995الموارد البشریة،لذا فانھ وفي سنة 
  .سباب الرقابة اللاحقة وذلك لعدة أ

  .سنتطرق لھا في الفرع الثاني أسفلھ

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    

.  
  108في القانون الجزائري،مرجع سابق ،ص الإداریةـ عمر دیب،مفتشیة الوظیفة العمومیة جھاز للرقابة 1
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  والمرحلة الانتقالیة لھا أسباب التحول نحو الرقابة الإداریة اللاحقة:الفرع الثاني

ابة ــــفي ھذا الفرع سنتطرق إلى الأسباب التي دفعت إلى التحول نحو ھذا النوع من الرق
ا ــھذا أولا ،أم ثانیا فسوف نتكلم عن المرحلة الانتقالیة التي مرت بھا ھذه الرقابة ودخولھ

  .حیز التنفیذ

  الأسباب:أولا       

  :من أھم ھذه الأسباب نجد

  .،والذي كرس مبدأ الفصل بین السلطات1989فیفري  23ـ صدور دستور   

  ـ إقرار مبدأ التعددیة الحزبیة والنقابیة

  .الجزائري الإداريـ اعتماد لا مركزیة التسییر في النظام 

ة ــ،وبالتالي إقرار مبدأ التعددی1990تداء من سنة العام للعامل اب الأساسيـ إلغاء القانون 
  .القانونیة في عالم الشغل

الجاریة في البلاد،وما أنتجتھ من إفرازات في العدید من المیادین بما  لاحاتـــــــــالإصـ 
تطور،لذا تم اعتماد الرقابة  ھو الأساسيغرضھا واع الوظیف العمومي،ــــــــفي ذلك قط

 .دي للاختلالات والمشاكل الناجمة عن إجراءات التأشیرة المسبقةــلتصاللاحقة من أجل ا

ري المؤسسات ـــاصة مسیــــــــ النظرة السلبیة التي ینظر بھا البعض للرقابة السابقة،وخ
وارد ــیر المــــــــوالھیئات العمومیة،على أنھا تعیق التسییر الحسن لوظیفة المكلفین بتسی

  .البشریة

وبة ـــالمیدانیة لأجھزة الوظیف العمومي على مستوي الولایات أظھرت الصعـ الممارسة 
إن بعض ــــــــا ،فـــفي مراقبتھا للمشروعیة،وعلى الرغم من الجدیة والصرامة في أدائھ

  )1(.دمیھمـــــــــالمسیرین أصبحوا یلجئون إلى وسائل وطرق احتیالیة في تسییرھم لمستخ

ول ــــــــقد تكون دعت المدیریة العامة للوظیفة العمومیة لتح ھذه جملة من الأسباب التي
  .من الرقابة السابقة إلى الرقابة اللاحقة 

ات ـــــــــــاتخذت المدیریة العامة للوظیف العمومي، قرارا یقضي بالمراقبة البعدیة لعملیلذا 
اع ــــــــــالقط اتــــــالتوظیف وذلك من أجل وضع حد للتأخر المفضوح في مصادقة مفتشی

ي ترغب ـــــعلى مخططات تسییر الموارد البشریة وھو التأخر الذي تعاني منھ الإدارات الت
  .في توظیف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .111في القانون الجزائري،مرجع سابق،ص الإداریةـ عمر ذیب ،مفتشیة الوظیفة العمومیة جھاز للرقابة 1
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  المرحلة الانتقالیة لدخول الرقابة الإداریة اللاحقة حیز التنفیذ:ثانیا

ن المرحلة ــــــــ،لك01/07/1995لقد دخلت الرقابة الإداریة اللاحقة حیز التنفیذ منذ     
رة ــــ،فكانت ھذه الفترة كفت31/12/1995إلى غایة  01/07/1995من  الانتقالیة دامت

الرقابة على كافة المؤسسات والإدارات العمومیة  من استعداد لتطبیق ھذا النوع
  )1(.رة بأحكام قانون الوظیف العموميـــــــالمسی

لھ د للمراقبة في الوظیف العمومي،ذلك لما تعرضت ـوعلیھ في إطار وضع إجراء جدی   
لمجمل الحالات  28/06/1995ة قبل ـــــــــالرقابة السابقة من إنتقدات،لذا فقد تم مراجع

أشیرة القبلیة لمفتشیة الوظیفة ـــــــالمرتبطة بالموظفین والأعوان العمومیین الخاضعین لت
نیة ابقة للأحكام القانوــــــالعمومیة،والملفات التي لم تكن محلا لتأشیرة نھائیة لأسباب مط

المعمول بھا،فمن اللازم أن تودع في المحضر المعد من طرف مصالح الوظیفة العمومیة 
 إلىع نسخة ــــــــــلكل مؤسسة أو إدارة معنیة،ویرسل ھذا المحضر إلى المسیر المعني م

  )2(.المدیریة العامة للوظیف العمومي

 وانــــــــوالأعیة للموظفین أما ما تعلق منھا بالقرارات الفردیة حول مسار الحیاة المھن  
ل ــ،وترس01/07/1995العمومیین في الدولة،فإنھ من الواجب تطبیقھا ابتداء من تاریخ 

ا ــــالمدیریة العامة للوظیف العمومي،مرفق إلىأیضا نسخة من كل مخطط سنوي للتسییر 
  .بالمحضر الذي یتضمن قرار المصادقة علیھا نھائیا

ات ـدعم المخططــــــــــالجدید للتأشیرة،یجب أن ت الإجراءتطبیق و بالنظر إلى تاریخ     
لا ـــــــ،من خلال العملیات التي كانت مح1995السنویة لتسییر الموارد البشریة بعنوان 

  )3( :للتطبیق والمتمثلة في

  .1994بعنوان  1995ـ مجمل التسویات التي أنجزت في     

، والتي ...)،الترقیة،الإحالة على الاستیداع،الانتداب،التوظیف(ـ مجمل عملیات التسییر     
  .28/06/1995،وذلك قبل 1995أنجزت بعنوان سنة 

وقد عالج المشرع الجزائري ھذه المرحلة الانتقالیة التي تسبق دخول الرقابة اللاحقة حیز 
ات ــــــالتنفیذ ،حیث أعدت المدیریة العامة للوظیف العمومي محاضر الغلق النھائي لعملی

  )4( .التأشیرة القبلیة للوظیف العمومي

  .146الصفحة رقم  09أنظر الملحق رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .15ـ مقدم سعید،إعادة تكییف نظام المشروعیة في قطاع الوظیف العمومي،مرجع سابق،ص1
  بق،مرجع سا27/05/1995المؤرخة في  240ـ التعلیمة رقم 2
  .العملیة الجدیدة لرقابة الوظیف العمومي إلىالمتعلقة بالانتقال  الأحكام،یحدد 11/06/1995المؤرخ في  175ـ المنشور رقم 3

  .112في القانون الجزائري،مرجع سابق،ص الإداریةـ عمر ذیب،مفتشیة الوظیفة العمومیة جھاز للرقابة 4
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  ابة ـــــــــــراءات الرقـــــــو إج میادین تدخل مفتشیة الوظیفة العمومیة: المبحث الثاني
ھ ـما سبق یظھر مدي ما وصل إلیھ مجال تدخل والاختصاص الذي فرضت باستعراض    

ومیة ـــم مفتشیات الوظیفة العمالتحولات التي عرفتھا البلاد وبذلك یمكن إبراز دور ومھا
عدیدة ھذا في المطلب ومجال تدخلھا في إطار النظام الجدید للرقابة اللاحقة في المیادین 

  .روعــــــــوما نتج عنھما من ف أما المطلب الثاني فقد خصص لإجراءات الرقابة الأول،
  میادین تدخل مفتشیة الوظیفة العمومیة:الأولالمطلب     

ام ــــــبراز دور ومھام مفتشیات الوظیفة العمومیة ومجال تدخلھا في إطار النظیمكن إ   
  :الجدید للرقابة اللاحقة في المیادین التالیة

   والمسابقاتالمخططات السنویة  في مجال:الفرع الأول      
ة الوظیفة العمومیة في مجال المخططات ــــــسنحاول في ھذا الفرع معرفة دور مفتشی  

ابقات والامتحانات ــــال المســــــــــویة لتسییر الموارد البشریة ،وكذا دورھا في مجالسن
  .والاختبارات المھنیة

  المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة في مجال: أولا        
ي  تسجل فیھا كل ــــــیقصد بالمخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة بأنھ الوثیقة الت     
لیات التنبؤیة المتعلقة بالتوظیف، الترقیة ،التكوین،الإحالة على الاستیداع،التقاعد،خلال العم

 )1(السنة المعنیة
ر الموارد ــــــــالمؤسسات والإدارات العمومیة أن تعد مخططا سنویا لتسیی على یتعین

القیام البشریة تبعا للمناصب المالیة المتوفرة والغرض من ذلك ضبط العملیات التي یجب 
  من المرسوم التنفیذي 1مكرر  06بھا خلال السنة المالیة وذلك وفقا للمادة 

 66/145م ـــــــــ،یعدل ویتمم المرسوم رق 1995أفریل  29المؤرخ في  95/126رقم 
والمتعلق بتحریر بعض القرارات ذات الطابع التنظیمي أو  1966جوان  02المؤرخ في 

ن مخطط ـــــــــــــالغرض م"...ین ونشرھا التي نصت الموظف  الفردي التي تھم وضعیة
ا یتعلق ـــــھو ضبط العملیات التي یجب القیام بھا خلال السنة المالیة،لاسیما م... التسییر

الإحالة  - التكوین وتحسین المستوي وتجدید المعلومات - الترقیة - التوظیف:منھا بما یأتي
   )2(..." على التقاعد 

،المتعلق بمفتشیات 1998أفریل  06المؤرخ في  98/112لتنفیذي رقم نجد المرسوم ا   
راك ــیضبط بالاشت"... في فقرتھا الثانیة التي تنص على  03الوظیفة العمومیة في مادتھ 

ول بھ، ــــــــــمع المؤسسات والإدارات العمومیة الموجودة في الولایة طبقا للتنظیم المعم
ومیة ـــــــارد البشریة في ھذه المؤسسات والإدارات العمالسنویة لتسییر المو تالمخططا

  ..."ویتابع تنفیذھا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوطني الثاني حول تسییر الموارد البشریة،التسییر التقدیري للموارد  الملتقيـ  لواج منیر و جبلي حسیبة ،مداخلة مقدمة في 1
  07،ص2013فیفري  28و 27العمومیة ،الجزائر في  والإدارات البشریة في المؤسسات

المؤرخ في   66/145،یعدل ویتمم المرسوم رقم  1995أفریل  29المؤرخ في  95/126من المرسوم رقم 1مكرر  6المادة  ـ 2
ونشرھا،جریدة  والمتعلق بتحریر بعض القرارات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي التي تھم وضعیة الموظفین 1966جوان  02

  26رسمیة عدد 
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از عملیات ــــــففي ھذا الإطار تسھر مفتیشیة الوظیفیة العمومیة على متابعة مدي إنج    
ولي ـــــالتنظیمات من طرف مسئالتسییر المبرمجة في ذات المخططات طبقا للنصوص و

ق ــــــــالمؤسسات والإدارات العمومیة الأمر الذي من شأنھ أن یسمح للمسیرین عن طری
حریة المبادرة في التسییر عبر كل مراحل المسار المھني ابتداء من التوظیف إلي التثبیت و 

داب ــــــل والانتالترقیة في الدرجات والرتب ، الشغل المناصب العلیا ، حركات التحوی
ة ــللموظفین إلى مؤسسات عمل أخري ، الوضعیات الخاصة كالاستیداع ،العطل المرضی

دة ـــ،أداء واجب الخدمة الوطنیة،كل ذلك في إطار تنظیمي قار یضمن كذلك المتابعة الجی
  .من جھة والاستقرار المھني للموظفین من جھة أخري

السابقة الذكر تكون محل متابعة دقیقة من طرف مفتشیات ات ــــــــــــل الوضعیــــــــــك 
ق المصادقة على تلك المخططات التي تدخل حیز التنفیذ ــــــــالوظیفة العمومیة،عن طری

ا لمدة سنة مالیة كاملة ،یبدأ بعدھا دور المسیرین في ـــــــالمصادقة علیھتاریخ ابتداء من 
قرارات تختلف طبیعتھا باختلاف  إلىذلك المخطط لال ــــــــــترجمة ھذه العملیات من خ

رقابة اللاحقة لا خلال تلك السنة والتي تخضع لــــــــــالوضعیات المسجلة والمراد إنجازھ
  .للمفتیشیة
اھا بعض المسیرین في ھذا الشأن ،فأن ـــــھذا بالرغم من المشاكل التي مازال یتلق     

ات السنویة لتسییر الموارد ـــــــلمصادقة على المخططھذه العملیة المتمثلة في الإعداد وا
البشریة ،قد تكرست بفعل مساھمة مفتیشیة الوظیفة العمومیة وأضحت أمرا واقعا،راسخا 

  )1(.في میدان تسییر الموارد البشریة
لامركزیة  ية العمومیة ھـــإن الأھداف المتوخة من ھذه التقنیة الجدیدة من طرف السلط  

ي المؤسسات العمومیة ـالموارد البشریة ، وھذا ما یجلب ارتیاحا للمسیرین فسلطة تسییر 
اة المھنیة للموظفین ــــالمعنیة من أجل الحصول على نتائج إیجابیة خاصة في تسییر الحی

ة وتحدید ــــــوالاستغلال العقلاني للعنصر البشري ، إضافة إلى التخطیط الموارد البشری
لمستخدمین والھدف الرئیسي ھو وضع خطة سنویة التي تلخص الاحتیاجات الضروریة ل

ن ـــــــــوتنفذ كل عملیاتھا طیلة السنة في آجال محددة زمنیا كالتوظیف ، الترقیة ، التكوی
  إلخ...،

داد ـــــكالتضخم في تع البشریة،إضافة إلى تجنیب التسییر الفوضوي والعشوائي للموارد 
  ).ة ـــــــــالمیزانی(العملیات والحكم في الإمكانیات المادیة  المستخدمین والتأخر في تنفیذ

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 29المؤرخ في  95/126تتعلق بكیفیات تطبیق أحكام المرسوم التنفیذي رقم  1995ماي  27مؤرخة في  240تعلیمة رقم  ـ 1

المتعلق بإعداد ونشر بعض القرارات ذات  1966جوان  02المؤرخ في  66/145المعدل والمتمم للمرسوم رقم  1995أفریل 
  03ص ،الطابع التنظیمي أو الفردي الخاصة بوضعیة الموظفین
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ا یخص المخططات ــــــمظیفة العمومیة فیتتم ممارسة المراقبة من طرف مصالح الو و  
   :على التوالي متمثلتینمرحلتین  السنویة لتسییر الموارد البشریة على

ادقة على مخطط سنوي لتسییر الموارد البشریة من طرف مصالح الوظیفة ـــــــــــ المص
ة ـــــــــ،ذلك بعد إعدادھا من طرف المؤسسالعمومیة وذلك بالتنسیق مع المصالح المعنیة

  .المعنیة
ـ التقییم الدوري لتنفیذ المخطط السنوي لتسییر ومراقبة شرعیة القرارات الفردیة المتخذة 

  .في ھذا الإطار

  :ـ إعداد المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة والمصادقة علیھ1

ت اــــیتعین على كل مؤسسة أو إدارة عمومیة أن تعد مخططا سنویا للتسییر یوضح عملی

  :المقرر انجازھا خلال السنة المالیة،لاسیما فیما یخص التسییر

  .ـ التوظیف

    .ـ الترقیات
  .ـ حركة المستخدمین

  .ـ التكوین والتحسین وإعادة التربص
  .ـ الإحالة على التقاعد

ینبغي أن تتم المصادقة على المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة بعنوان السنة     
  )1(.تتم وفق الشروط والكیفیات المحددة في التنظیم الساري المفعول الجدیدة أن

ة ــالمؤرخ 124وبھذا الصدد ،یتعین على مفتشیات الوظیفة العمومیة حسب التعلیمة رقم 
ة ــــــــــ،المتعلق بإعداد المخططات السنویة لتسییر الموارد البشری2003مارس  11في 

ي ـدیدة،السھر على مشروعیة تسییر الموارد البشریة فوالمصادقة علیھا بعنوان السنة الج
ص ــــــالمؤسسات والإدارات العمومیة ومطابقتھ للتنظیم الساري المفعول خاصة فیما یخ

  :النقاط المتعلقة ب
ة أو الإدارة العمومیة المعنیة،تعیین بمرسوم أو ــؤول المؤسســــــــمشروعیة تعیین مسـ 

ة ــقرر تعیین بالنیابة مؤشر علیھ من طرف المصالح المركزیبقرار،حسب الحالة ، أو بم
،أو بعد الموافقة الصریحة للمصالح )للمدیریة الولائیة(للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة 

 .المركزیة للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة،بالنسبة للمناصب العلیا للمؤسسات العمومیة
ة المالیة السابقة ـــــــییر غیر القانونیة المتخذة خلال السنالمراجعة الفعلیة لقرارات التسـ 

 03والتي كانت محل طلب مراجعة من طرف مصالح الوظیفة العمومیة طبقا للمادة 
  .1995أفریل  29المؤرخ في  95/126للمرسوم التنفیذي رقم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، إعداد المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة والمصادقة علیھا 2003مارس  11المؤرخ في 124قم ـ التعلیمة ر1
  02بعنوان السنة الجدیدة، ص
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ص ـــــــالتي تخ) المقضي فیھ ءالشي لتي حازت حجیةا(ـ تنفیذ الأحكام القضائیة النھائیة 
  .موميعلعون اتسویة وضعیة إداریة لموظف أو 

  .المعنیة والتي تستلزم إجابة للإدارةـ تطھیر الطلبات الموجھة 

ن النتائج ـــــ تنصیب كافة المترشحین المدرجة أسماؤھم في المحاضر المتضمنة الإعلان ع
  .ابقةــــــــــــــــــارات والفحوصات المھنیة المنظمة خلال السنة السالنھائیة للمسابقة والاختب

  .المعنیة الإدارةـ التصدیق على الشھادات والمؤھلات بمبادرة من 

ة ـــــ،وضع في حالة خدمة،نقل،خدماستیداع،انتداب(ـ مشروعیة بعض وضعیات الموظفین 
  ...).وطنیة

  .مؤقتینالمتعاقدین وال الأعوانـ مشروعیة توظیف 

  .ـ مشروعیة توظیف وترتیب أعوان ورؤساء أفواج الوقایة والامن

  .ـ ضرورة توزیع المناصب المالیة الشاغرة حسب النسب القانونیة للتوظیف

ى ــــــ توقیف التأشیرة المسبقة على قرارات تسییر الوضعیة الإداریة لمستخدمي البلدیین،عل
  .وارد البشریة للبلدیة المعنیةالمصادقة على المخطط السنوي لتسییر الم

ة أم الإدارة ــــوالإدارات العمومیة المعنیة فور تحدید المناصب المالیة على مستوي المؤسس
  (1).المعنیة

د المصادقة على المخطط السنوي للتسییر،یحرر محضر من طرف مصالح الوظیفة ـــــــ بع
دقة على المخطط السنوي للتسییر أو ن نتائج الاجتماع ولاسیما قرار المصاــالعمومیة،یتضم

عند الاقتضاء الملاحظات والتحفظات المعرب عنھا في ھذا الموضوع ،یجب في ھذه الحالة 
ة أن تغیر مخطط التسییر اخذ بعین الاعتبار الملاحظات ـــــــعلى المؤسسة أو الإدارة المعنی

  .المعرب عنھا في ھذا الشأن

ھ وذلك ــــــییر، یعاد فحصھ من جدید قصد المصادقة علیبعد تعدیل المخطط السنوي للتس   
  .وفق نفس الأشكال والشروط المنصوص علیھا أعلاه

ام من ــترسل نسخة من المخطط السنوي للتسییر، المصادق علیھا نھائیا، في ظرف ثمانیة أی
  .مصالح الوظیفة العمومیة إلى المراقب المالي أو المحاسب العمومي حسب الحالة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،المتعلقة بإعداد المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة والمصادقة علیھا 2003مارس  11المؤرخة في  124ـ التعلیمة رقم 1
  بعنوان السنة الجدیدة
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دة ــــكما یمكن أن یعدل المخطط السنوي للتسییر خلال السنة المالیة عند بروز معطیات جدی
  ).إنشاء أو إلغاء مناصب مالیة(في المیزانیة 

ادقة ـــیعدل المخطط السنوي حسب نفس الأشكال والكیفیات المنصوص علیھا خلال المص و
  .الموارد البشریة على المخطط السنوي الأولي لتسییر

ن أن یحدث ـــیمك ونظرا للآجال المحددة لانجاز المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة،لا
  )1'(أي تعدل  بعد الفصل الثلث من السنة المالیة

من ھ عدد نضمتإن الإعداد والمصادقة على المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة ،قد 
ر اللبنة ـــ،التي تعتب1995دیسمبر  30المؤرخة في  1278رقم تعلیمات من أھمھا التعلیمیة

  .الأساسیة للإنشاء ھذه المخططات

المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة المصادق علیھا  أن إلىن تجدر الملاحظة ــــولك
أخري لا تھدف إطلاقا إلى تشكیل الإطار القانوني لتراكم الوضعیات الإداریة  ىـــإلمن سنة 

  )2.(وان العمومیین بل تستدعي تطھیر قانونیا وفقا للتنظیم الساري المفعولـــللموظفین والأع

ات والإدارات العمومیة التي لم توافي مفتشیة الوظیف العمومي بنسبة ــھنا على كل المؤسس
الأعوان ة بتسییر الحیاة المھنیة للموظفین أو ــــــة المرتبطــــــــــكافیة من القرارات الإداری

  .لا عن ھذه الوضعیةــــــــــــرا مفصـــــــــالعمومیین،أن تقدم عن طریق سلطة التعیین تقری

ر الموارد ـــــــــلذا وحرصا على استكمال عملیة المصادقة على المخططات السنویة لتسیی  
ات ــــــــالبشریة في اقرب الآجال ینبغي على مفتشیات الوظیفة العمومیة وبمشاركة المؤسس

  .ةـــــــــــــــــــــوالإدارات العمومیة المعنیة ،تحدید إجراءات التصفیة الضروری

الات متوقفة ـــان المصادقة على المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة تبقي في كل الح  
 240م ـــالعمومیة المعنیة الوثائق التي تضمنتھا التعلیمة رق الإداریةعلى تقدیم المؤسسة أو 

  :وھي 1995ماي  27المؤرخة في 

  ـ دفتر المیزانیة للسنة المالیة الجدیدة    

ة ــــن السنــــــــدیسمبر م 31غایة  إلىالموجودین في الخدمة  للأعوانـ القائمة الاسمیة     
   )3(.السابقة

  "156صفحة  )08(لملحق رقم مثال عن القائمة الاسمیة نجده في ا"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  12ـ لواج منیر و جبلي حسیبة ،مداخلة مقدمة في الملتقي الوطني الثاني حول تسییر الموارد البشریة،مرجع سابق ،ص1
سییر الموارد البشریة بعنوان السنة ،كیفیات المصادقة على المخططات السنویة لت2001جانفي  13المؤرخة في  192ـ التعلیمة رقم 2

  .المالیة الجدیدة
  .04،مرجع سابق ص2003مارس  11المؤرخة في  124ـ التعلیمة رقم 3
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عدة البیانیة الاسمیة للموظفین والأعوان حیث إن  جمع المعلومات الضروریة لتسییر القا      
ات ـــالمتعاقدین تعد عملیة متكرر وتفاعلیة بین المصالح المركزیة للوظیفة العمومیة،ومفتشی

  امةــــــــــإق ففي إطار ،الوظیفة العمومیة للولایات ومختلف المؤسسات والإدارات العمومیة

دة ـــاعــق إنشاءالعمومیة وكذا  والإدارات نظام معلومات متعلق بالموارد البشریة للمؤسسات
ات ــــــــــــالمتعاقدین،یجب ملء الخان والأعوانبیانیة مخصصة للبطاقیة الوطنیة للموظفین 

ومیة ـــالعم والإداراتالمرتبطة بالتطبیق المعلوماتي المعد لھذا الغرض،لذا على المؤسسات 
ة ـلبیانات المحدثة على مستوى المدیریة العامقاعدة ا إلىبإدخال وإرسال المعلومات مباشرة 

ة ـــــم عن طریق شبكة الانترانت للمدیریة العامة للوظیفتت الإرسالللوظیفة العمومیة،عملیة 
ظیفة وــــــــات الـــــــــــالعمومیة،بواسطة تطبیق معلوماتي متوفر على مستوي جمیع مفتشی

 والأعوانتحیین البطاقیة الوطنیة للموظفین  العمومیة،ویجب التأكد من ضرورة العمل على
  . الإداریةالمتعاقدین عن طریق المتابعة المستمرة لتطور وضعیتھم 

ق ــــــــن طریـــإن تحیین قاعدة البیانات المركزیة للموظفین والأعوان المتعاقدین یتم ع    
  :التالیة الإداریةالانترانت بتكفل منتظم بالوضعیات 

التعیین في رتبة أعلى،التعیین في منصب عالي،التعیین في وظیفة (یف،الترقیاتوظـــــ الت  
على  الإحالةالنقل،الخدمة الوطنیة،الانتداب،(ات القانونیة وحركات النقلـــــــــ،الوضعی)علیا

،انتھاء علاقة )الإطارالاستیداع،الوضع في الخدمة،خارج 
  )1().،فسخ عقد العملالاستقالة،التسریح،العزل،الوفاة،التقاعد(العمل

اصب ـداول المنـــــــفھنا یتم المقارنة بین القائمة الاسمیة للموظفین والأعوان العمومیین بج
  )2(.المالیة،من اجل التأكد من مدي تطابق العدادات الحقیقیة والمناصب المالیة

  :الموارد البشریة ـ مراقبة تنفیذ المخطط السنوي للتسییر2

  :خلال السنة المالیة على الخصــــــــــــــوص بـ المخطط السنوي للتسییرتسمح مراقبة تنفیذ 

  .ـ تقییم مستوي الانجاز لمخطط التسییر خلال السنة المعنیة

راقبة شرعیة القرارات المتعلقة بتسییر الحیاة المھنیة للمستخدمین والأعوان العمومیین ـــــ م
  .دولةــــــــــــــــــــــــلل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المتعاقدین والأعوان،المتعلقة بقاعدة البیانات الاسمیة للموظفین 2011فیفري  22المؤرخة في  04ـ العلیمة رقم 1

یھا بعنوان المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة والمصادقة علبإعداد ، المتعلقة 1999فیفري 03المؤرخة في  63ـ التعلیمة رقم 2
  .السنة المالیة الجدیدة
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وم بھا مصالح ـــــــــــإن ھذا التقییم الذي سینجم خاصة عن عملیات التدقیق والتفتیش التي تق
رف على ــــــــــائص في تسییر الموارد البشریة،والتعالوظیفة العمومیة،سیسمح بتسجیل النق

راءات ـــــــــــراح الإجـــــالصعوبات التي حالت دون إنجاز مخطط التسییر كلیا بأخذ أو اقت
  .اـــــــــــــــــــــــــالضروریة لمعالجتھ

  :مضمون المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریةـ 3

ذي ینجز من طرف الھیئات والإدارات ـة الـــــــــالموارد البشریالمخطط السنوي للتسییر    
اعھ لمصادقة مصالح الوظیف ـــالعمومیة بمجرد تحدید المناصب المالیة ،والذي ینبغي إخض

 ة إلى ثلاثة أجزاءــــــــــجدولا مقسم) 13(جموع ثلاثة عشرمالعمومي،یتشكل المخطط من 
   :كتالي

  :مخطط التسییر منأـ مضمون الجزء الأول (
بالمخطط  ر ھذا الجزء التنظیم الھیكلي والإطار القانوني والاستشاري للمكلفین بالقیامــیفس    

والمتعلقة  03إلى  01ر الموارد البشریة ویتضمن الجداول الحاملة للأرقام من ــالتوقعي لتسیی
  :يیل أساسا بحالة التعدادات في المؤسسات والإدارات العمومیة وذلك كما

  :01الجدول رقم 
 للسنة المالیة دیسمبر 31 غایة  إلىل المعلومات الخاصة بتعداد المستخدمین ـــیضبط فیھ ك   

 ار الأعداد حسب الصفات بما فیھا أعداد الأعوان المؤقتین بالساعةـــــــــــ، مع إظھ الماضیة
  . أو الیوم

  : 02الجدول رقم 
 یدون في ھذا الجدول لجان الموظفین ولجان الطعن ویجب ، اریة الداخلیةـالھیئات الاستش    

 ة ھاتھ اللجان بمراجعة قرارات الإنشاء وتاریخ نفاذ صلاحیاتھا ،ـــــــــھنا التأكد من صلاحی
 راع في تمدید آجالھا حسب ما ھو مبین ــــــم الإســــــــــعھدتھا یطلب منك انقضاءوفي حالة 

 ةـــة للوظیفــــــــما التعلیمة الصادرة عن مصالح المدیریة العامالتنظیم المعمول بھ لا سیفي 
 دـــــــــــالمتعلقة بإنشاء ، تجدید ، تمدی 1999فیفري  09المؤرخة في  67/99العمومیة رقم 

 . لجان المستخدمین ولجان الطعن
  :01مكرر  02الجدول رقم 

 .السنة المالیة المعتبرة لالـــي تمت خــــــــــالت ةـــــــــــــالتأدیبیتدون فیھ وضعیة الحالات   
  :02مكرر  02الجدول رقم 

  .تدون فیھ وضعیة القضایا المتنازع فیھا المطروحة أمام العدالـة
  :30مكرر  02الجدول رقم 

راءات التأدیبیة ــــــیسمح ھذا الجدول لمصالح الوظیفة العمومیة  من التأكد من شرعیة الإج  
  )1( .)موظفین وكذا مطابقة القرارات المتخذة في ھذا الإطارالمتخذة ضد ال

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .،المتعلقة بإعداد المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة2004فیفري  10المؤرخة في  06ـ التعلیمة رقم 1
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  :03الجدول رقم (

 لاك والرتبـــــــــتدون في ھذا الجدول كل قرارات الإطار المتعلقة بتسییر مختلف الأس      
  .اتــــــــــــــالمسابق الامتحاناتالمسیرة من طرف القطاع ولاسیما تلك المتعلقة بالتوظیف ، 

  :لمخطط التسییر الثاني منمضمون الجزء  ـب 
مختلف عملیات تسییر الموارد البشریة وكذا أجال إنجازھا المخططة وفقا للسنة  مــــــیض     

،وھذا الجزء یشكل مخطط التسییر 07إلى  04الجداول الحاملة للأرقام من  لــــالمالیة، ویشم
  .التقدیري للموارد البشریة

  :04 رقم الجدول
ریة المتوقع إنجازھا بعنوان ییالأساسیة لكل العملیات التس دول الركیزةــــــــالج ایعتبر ھذ     

  ة الحقیقیة لكل الترتیبات ـــو الترجمـــــــــــــــــتالي فھــــــــــــــــالسنة المالیة المستھدفة، وبال
  ون الأساسي ، ویمكنـــــفي القان شروط التوظیف المتضمنة القانونیة المتعلقة بتحدید مختلف

ر السنة من ـــــــ، تمكن في آخ استعمالھالمسیر الذي إن أحسن  كلوحة قیادة بین أیدي اعتباره
  راءاتــــــــــــل الإجــك اتخاذالمتوفرة لدیھ في المیزانیة و من  كل المناصب المالیة استغلال

 .شاغرةالوتجدید المناصب  التسییریة المتعلقة بتحویل
  : 05الجدول رقم 

ال التسییر بھدف ـــــالعملیات المبرمجة في مج یحدد في ھذا الجدول الرزنامة السنویة لكل     
وذلك بتحدید التواریخ التوقعیة لإنجاز ھذه  ةالمالی السنةللمسیر من تنظیم أعمالھ طیلة  السماح
    . العملیة

   :06الجدول رقم 
ة من العمر و ھو الشرط بنس 60المتوقع بلوغ  الذین بلغوا أو منیتضمن قائمة الموظفین      

  بالنسبة لجمیع الأسلاك والرتب الأساسي والمرجعي للإحالة على التقاعد
  :01مكرر  06الجدول رقم 

لمزاولة النشاط بعنوان  استدعائھمتم  یتضمن البیان المتعلق بالمستخدمین المتقاعدین الذین    
 .السنة المعنیة

  :02مكرر  06دول رقم الج
بعنوان  مـــــــبھ الاحتفاظیتضمن ھذا الجدول بیان یتعلق بالمستخدمین المؤھلین للتقاعد وتم   

  .السنة المعنیة
 ال ــــــــلتوظیف مح استدعاءالتذكیر أن كل تأجیل في تاریخ الإحالة على التقاعد أو كل  مع  

 امةـــــــــمن المدیریة الع استثنائیةعلى رخصة  التقاعد لا یمكن أن یتم إلا بعد الحصولعلى 
  . للوظیفة العمومیة ، واستشارة الإدارة المركزیة

    :07الجدول رقم 
ن المستوى وتجدید المعلومات ـــــــــھذا الجدول خاص بالمخطط التوقعي التكویني وتحسی    

 وات للتكوین الخاصـــسنوھو ملخص عن المخطط السنوي والمتعدد ال المعنیة،السنة  بعنوان
  )1( ).تحسین المستوي أو الرسكلة(،بالقطاع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  12لواج منیر و جبلي حسیبة ،مداخلة مقدمة في الملتقي الوطني الثاني حول تسییر الموارد البشریة،مرجع سابق ،ص ـ 1
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  :لمخطط التسییر الثالث منمضمون الجزء  ـج (
ات ــــــــــــالتسییر التي قام بھا المسیر، ودور ھیئ تدرجة إنجاز عملیا الجزء یجسد ھذا      

 08ن ـــــمجمل الجداول الحاملة للأرقام م ل، ویشمالمراقبة للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة
ري ــــ، والتي تتعلق أساسا بالمراقبة اللاحقة وتقییم درجة إنجاز مخطط التسییر التقدی13إلى 

  .للموارد البشریة
  :08الجدول رقم 

دیسمبر لكل سنة،یجب أن یبین عن  31یحضر ھذا الجدول في :ة الموظفین ــــجدول حرك    
جانفي من السنة، حركة الموظفین  01الحقیقیة إلى تاریخ  ترتب والأسلاك ،التعداداطریق ال

العمومیة ومجموعھا الفرعي،المجموع العام المتمثل في  والإداراتالذین التحقوا بالمؤسسات 
  .ة الموظفینــــــــــــــــــالتعدادات بعد حرك

  :90الجدول رقم 
وان المتعاقدین والمؤقتین لكل سنة،یبین ھذا الجدول ل الأعــجدول تلخیصي یتضمن مجم     

ة عدد الأعوان المتعاقدین والمؤقتین حسب الوظیفة ـــــــــدیسمبر للسنة الحالی 31المحدد في 
  .ومنصب العمل والتصنیف

  :10الجدول رقم 
داده ن طریق المسابقة ، یبین ھذا الجدول الذي یتم إعــــاستمارة مراقبة عملیات التوظیف ع  

ى أساس المؤھل أو الامتحان المھني حسب ـــة علــــــــلكل عملیة توظیف عن طریق المسابق
المسابقة للامتحان أو الاختبار المھني،طریقة نشر تنظیم  مالأسلاك والرتب،مراجع قرار تنظی

انتقاء ب المفتوحة ،تاریخ جلسة لجنة ـــــــــمسابقة الامتحان أو الاختبار المھني ،عدد المناص
  اریخ ـــــــــــــــــین، تـــــــــــــــــــــدد المرشحین المقبولـــــــالمرشحین ، عدد المرشحین، ع

لان النتائج ــإعلان الاختبار ،تاریخ محضر القبول النھائي،مرجع وتاریخ القرار المتضمن إع
   .،عدد الناجحین ،الحد الادني لمعدل القبول

  :11الجدول رقم 
ة للتسجیل ـــمارة مراقبة عملیات التوظیف عن طریق الترقیة الاختیاریة والكفاءة المھنیاست   

ل ــــالمتعلقة بك الإجراءاتفي قائمة التأھیل،یبین ھذا الجداول حسب الأسلاك والرتب مجمل 
ة اختیاریة أو حسب الكفاءة المھنیة ،عدد المناصب المفتوح،عدد المناصب المخصصة ــعملی

اریة أو عن طریق الكفاءة المھنیة،إشھار المناصب الجدیدة،مرجع قائمة ــــــــــالاختیللترقیة 
  .ة المستخدمین ،إعداد المرشحین المقبولینـــــــــــــــــــــــالتأھیل،تاریخ جلسة لجن

   : 12الجدول رقم 
الجدول المتعلق  ف عن طریق التكوین ،یبین ھذاـــــــــمراقبة عملیات ا التوظی استمارة       

  )1()ب الرتب والأسلاك ،ـــــــــــــــحس) للالتحاق بالتكوین(بالتوظیف عن طریق التكوین 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  13ابق ،صلواج منیر و جبلي حسیبة ،مداخلة مقدمة في الملتقي الوطني الثاني حول تسییر الموارد البشریة،مرجع سـ 1
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ع قرار ــــــ،تنظیم مسابقات الالتحاق بالتكوین،مرج) الداخلیة والخارجیة(مجموع التوظیفات (

اء ـــــــــــــــة ،لجنة انتقتنظیم المسابقات ،إشھار تنظیم المسابقات ،مجموع المناصب المفتوح
المرشحین ،تاریخ اجتماع اللجنة،عدد المرشحین المسجلین ،عدد المرشحین المقبولین،النجاح 

ات ــــــــبول،مؤسســـــــــالنھائي، تاریخ محضر النجاح،عدد الناجحین،الحد الادني لمعدل الق
  .التكوین،مدة التكوین

  

اقبة مخطط التوظیف على أساس الشھادة ،یبین ھذا الجدول ارة مرــــــــاستم:13الجدول رقم 
  .وع المناصب المفتوحة،التوظیفات التي تمتـــــــــــــــــــــــــــحسب الرتب والأسلاك، مجم

ر في عدید من المرات من حیث الأشكال ــــونشیر ھنا إلى أن ھذه الجداول قد خضعت للتغیی
  )1( ). اـــــــــــــــــیر لم یمس محتواھأن ھذا التغی وتسمیة الجداول، إلا

  
القوة القانونیة للمخطط السنوي للتسییر والنتائج المترتبة على الأعمال الإداریة غیر ـ   4

  :المشروعة
  
رك بین المسیرین ومصالح ــطالما كان مخطط تسییر الموارد البشریة یخضع لإعداد مشت   

واء في صیغتھ الأصلیة ـــــه طیلة صلاحیة سریانھ،سالوظیف العمومي وبالتالي متابعة تنفیذ
ة المالیة ـــــــالمصادق علیھا أو المعدلة ،فأنھ یكون لزاما للأطراف المعنیة المسیرة والمراقب

ر ــــوالمحاسبة العمومیة التقید بمضمونھ والسھر على احترام أحكامھ وكل مخالفة في التسیی
المطلق للقرار المخالف للمشروعیة ،وذلك وفقا لأحكام  والتطبیق یترتب عنھا جزاء البطلان

ا ــالسابق الإشارة إلیھ الذي یستمد المخطط السنوي منھ حجیتھ وفیم 95/126المرسوم رقم 
ھ ــــــیتعلق أیضا بالإجراءات المخالفة للأحكام القانونیة الأساسیة والتنظیمیة المعمول بھا،فإن

وم ـــــــــــــــمن المرس 6فة العمومیة أن تطلب وفقا للمادة یتعین على السلطة المكلفة بالوظی
مراجعة كل مقرر مشاب بعیب قانوني ،وتظل مسؤولیة السلطة التي لھا صلاحیة  95/126

  )2(.التعین قائمة

  

والمتعلقة بالمصادقة  2015فیفري 01نھ وعلى سبیل المثال فإن التعلیمة المؤرخة في أ     
،قد حددت مجموعة  2015سنویة لتسییر الموارد البشریة بعنوان سنة ى المخططات الــــعل

ي یجب إتباعھا من إعداد المخططات السنویة للتسییر الموارد البشریة ـــــمن الإجراءات الت
  )3(منھا 2015ة ـــــــــــــــــــــلسن

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  14ر و جبلي حسیبة ،مداخلة مقدمة في الملتقي الوطني الثاني حول تسییر الموارد البشریة،مرجع سابق ،صلواج منیـ 1
  
  .26،جریدة رسمیة عدد 1995أفریل 29المؤرخ في  95/126ـ المرسوم التنفیذي رقم  2
متعلقة بالمصادقة على المخططات السنویة الصادرة عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ال 2015فیفري  01التعلیمة المؤرخة في  ـ 3

  02، ص2015للموارد البشریة بعنوان سنة 
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 ـــــا لدىإیداع مشاریع مخططات تسییر الموارد البشریة، للدراسة والمصادقة علیھ 
ي ــــلح المدیریة العامة للوظیفة العمومیة المركزیة أو المحلیة، حسب الحالة فمصا

 .أجالھا القانونیة وتفادي أي تأخیر في ذلك
 الة ــإحالة الموظفین والأعوان المتعاقدین الذین بلغوا أو تجاوزا السن القانونیة للإح

 على التقاعد 
 الح الوظیفة ــــــــــمن قبل مص تسویة كافة الوضعیات التي أثیرات بشأنھا تحفظات

العمومیة المركزیة أو المحلیة ،حسب الحالة في إطار رقابة اللاحقة لعملیات تسییر 
 .الموارد البشریة بعنوان السنة المالیة السابقة

  
 1995بر ــــدیسم 30المؤرخة في  1273لقد ذ كرت التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم     

دقة على المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة،والتي ینبغي أن ،أن أجل إعداد والمصا
  .مارس من السنة المعنیة 15تكتمل وتصبح عملیة قبل تاریخ 
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المھنیة والامتحاناتالمسابقات  مجال في: ثانیا  

جویلیة  15ؤرخ في ــــــالم  06/03مسابقات التوظیف منصوص علیھا  في الأمر رقم      

وم ــي المرســــــــالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، وكذا مذكورة ف 2006

ات ــــــــــبقالمحدد لكیفیات تنظیم المسا 2012أفریل  25المؤرخ في  12/194التنفیذي رقم 

ت ــــوالامتحانات والفحوص المھنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة وإجرائھا،حیث نص

ي القوانین الأساسیة ـــــھا فــــــزیادة على أنماط التوظیف المنصوص علی"منھ على 3المادة 

ة على یمكن أن یتم التوظیف في الوظائف العمومیة عن طریق المسابق...الخاصة ،الصادرة 

". أساس الشھادات  

:ـ طرق التوظیف1     

   أ ـ التوظیف على أساس الشھادات:

ن مؤسسة ـــــــــیقصد بھ التوظیف المباشر الذي یتم من بین المترشحین المتخرجین م       

 28ي ـــــــــالمؤرخ ف 16المرسوم رقم  لأحكامعمومیة للتكوین المتخصص،التي تعني وفقا 

اق ـــتلك المؤسسات التي مھمتھا تكوین مرشحین مخصصین فقط للالتح ،ھي 1992جانفي 

ف على ـــــــــالعمومیة ،وبالتالي وبعد إكمالھم ھذا التكوین یدخلون مباشرة للتوظی بالإدارات

ون ــــشبھ الطبیین بعد أدائھم فترة تكوین معینة،بحیث یك الأعوانالشھادات كتوظیف  أساس

دة ــمفتشیات الوظیف العمومي،ھناك عفئة موقع علیھ من قبل ھذه ال جمحضر دخول وخرو

المتعلقة  2005ماي  17المؤرخة في  22التعلیمة رقم  أبرزھاتعلیمات تنظم ھذا المجال من 

.الشھادة للالتحاق بالوظائف العمومیة أساسبالتوظیف على   

  ب ـ التوظیف على أساس المسابقة:

:ليھنا نجد ثلاثة أنواع وھي على التوا  

یتم التوظیف عن طریق دراسة ملفات المعنیین ،من :الشھادات أساسـ المسابقة على   1     

 طرف لجنة تقنیة مختصة 

دة ـــالطریقة لع هیخضع التوظیف بھذ:الاختبارات والامتحانات أساسـ المسابقة على  2      

،المتعلقة 1997یلیة جو 07المؤرخة في  02إجراءات وقواعد،نجدھا مذكورة في التعلیمة رقم 

 بتنظیم المسابقات والامتحانات المھنیة 
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ن كیفیات ـــــــــة مــــــــتعتبر ھذا الطریقة كیفی: ـ التوظیف على أساس الفحص المھني  3  

ا اقتضت ــــــــــــ،فكلم1990جویلیة  07المؤرخة في  02بقا لأحكام التعلیمة رقم الترقیة،فط

رورة المصلحة یتم فتح امتحان مھني سواء بقرار وزاري أو بقرار یتخذه رئیس ـــــــــــــض

.المؤسسة للالتحاق برتبة معینة  

:ـ إجراءات المراقبة2    

راء ـد إجــــــــــــنیة التي تتم قبل وأثناء وبعیجب مراعاة مجموعة من الإجراءات القانو     

:مسابقات التوظیف ومن ضمن ھذه الشروط  

اصة بنمط ــــــبوجود منصب أو مناصب شاغرة في الخانة الخ) التوظیف( ـ تسجیل العملیة 

ة ــالمتضمن التسییر التوقعي للموارد البشریة الخاص 04التوظیف المقصود في الجدول رقم 

یكون ھذا المخطط للإدارة الراغبة في فتح المسابقة مصادقا علیھ  أنالمعنیة،ویجب بالإدارة 

)1( .من قبل الأطراف المعنیة أي مصالح المدیریة العامة للوظیفة العمومیة  

وص المھنیة ـــــــبعد تحدید المناصب المالیة المخصصة للمسابقات والامتحانات والفحوذلك 

ص فيــــــــتعلق بالامتحانات والمسابقات السابق الذكر فینالم 12/194حسب المرسوم رقم   

زانیة السنة ــــــــــیمكن للمؤسسة أو الإدارة العمومیة بمجرد تبلیغھا مدونة می" على 5مادتھ 

وص ـــــــالمعنیة،الشروع تحت سلطة الوزیر المعني ،في فتح المسابقات والامتحانات والفح

...".المھنیة  

غ،حسب ــــــمناصب المالیة بمقرر من السلطة التي لھا صلاحیة التعیین،ویبلیكرس توزیع ال

ل ـالمصالح المركزیة أو المحلیة التابعة للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة،في اج إلىالحالة ،

.،ابتداء من تاریخ توقیعھ أیام) 10(عشرة  

قات ـــطار تنظیم المسابإ أنتذكر على ) 12/194رقم (من نفس المرسوم 08كما نجد المادة 

:والامتحانات والفحوص المھنیة یحدد بقرار من  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جستیر ـ تیشات سلوى،أثر التوظیف على كفاءة الموظفین بالإدارات العمومیة الجزائریة ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل درجة الما1

75ص 2009/2010في العلوم الاقتصادیة ،تخصص تسییر المنظمات،جامعة أمحمد بوقره بومرداس،السنة الجامعیة   
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     ات والإداراتــلمشتركة في المؤسسالسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة،للالتحاق بالأسلاك اـ 

.العمومیة وكذا أسلاك العمال المھنیین وسائقي السیارات والحجاب  

ة ـــ الوزیر المعني،للالتحاق بالأسلاك الخاصة التابعة لقطاعھ ،بعد أخذ رأي المطابق للسلط

.المكلفة بالوظیفة العمومیة  

ن على ـــــــــــــــالسابق الذكر،یتعی 12/194من المرسوم رقم  11وتطبیقا لأحكام المادة     

المؤسسات والإدارات العمومیة تبلیغ نسخة من قرار فتح المسابقات والامتحانات والفحوص 

ب الحالة،في ـــــالمھنیة،للمصالح المركزیة أو المحلیة للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة،حس

.توقیعھأیام عمل ،ابتداء من تاریخ ) 5(اجل أقصاه خمسة   

الح ـــــــیتم تبلیغ نسخة من القرار أو المقرر المشار إلیھ أعلاه،عن طریق الإیداع لدي المص

.المختصة للوظیفة العمومیة،مقابل وصل استلام  

ف فإنھ تم ـالمشھودة في مجال تبلیغ قرارات ومقرارات فتح عملیات التوظی لتأخراتونتیجة    

ادرة عن ــالص 2011جانفي  18المؤرخة في  101/11وبموجب مراسلة رقم  2011في سنة

ذا التأخر ـــتلافي ھالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة  فأنھ قد حددت جملة من التدابیر من أجل 

)1(:نجد من أمثلتھ  

ابقات والامتحانات ــــالمطابق على قرارات فتح المس الرأي إبداءل على ـــــــــــ تحدید أج  

بر ـــــــــدیسم 15مصالح الوظیفة العمومیة بعد تاریخ  إلىنیة التي وردت والاختبارات المھ

2011جانفي  27غایة  إلى،2010  

المؤسسة المعنیة على تبلیغ المترشحین المفوضة ملفات ترشحھم برسالة  أو الإدارةـ حرص 

.الآجال أحسنموصي علیھا تبین سبب الرفض لتمكنھم من تقدیم طعونھم في   

قة ــــالمصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة أن تبدي رأیھا في مطابویتعین على 

خ ــأیام عمل،ابتداء من تاری) 7(القرار أو المقرر ،لتنظیم المعمول بھ ،في اجل أقصاه سبعة 

.باــــــــــــــــــــوبانقضاء ھذا الأجل ،یعتبر رأي المطابقة مكتس. استلامھ  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .الصادرة عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة  2011جانفي  18المؤرخة في  101/11مراسلة رقم ـ  1
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د من ـــــالوظیفة العمومیة ھو التأك وتجدر الإشارة إلى أن الھدف من رأي المطابقة لمصالح

:مدي مطابقة أحكام القرار أو المقرر الفتح ل  

لأحكام القانونیة الأساسیة المتعلقة بالشروط المطلوبة للمشاركة في المسابقات والامتحانات لـ 
....)یة ـــــــــــــالشھادات والمؤھلات المطلوبة للتوظیف،الاقدمیة المھن( والفحوص المھنیة   

یم المسابقات ــــــــــكام التنظیمیة النصوص علیھا في القرارات المحددة لإطار تنظــــــلأحلـ 
ي المسابقات ــــــطبیعة الاختبارات،تنقیط معاییر الانتقاء ف( والامتحانات والفحوص المھنیة 

...).على أساس الشھادات   

.ـ لمقرر توزیع المناصب المالیة  

وص ـــفتح المسابقات والامتحانات والفح ومقراراتھ إلى أن قرارات أو كما ینبغي التنبی    
فة بالوظیفة ــــــــالمھنیة التي لم یتم تبلیغھا في الآجال المحددة للمصالح التابعة للسلطة المكل

)1.(العمومیة ،تعتبر غیر ملزمة لھا  

مانا ــــالمسابقات ض كما تسھر مفتشیات الوظیفة العمومیة على مراقبة عملیات الإشھار لكل
.للمبدأ الدستوري القاضي بمساواة المواطنین في الالتحاق بالوظائف العمومیة  

اق  ـــكما تقوم بمراقبة ملفات المترشحین وتنظر في مدي مطابقتھا للشروط القانونیة للالتح  

.بالأسلاك والرتب المراد شغلھا  

 ــــــــح لدىمھا ،في دفتر خاص یفتحیث تسجل ملفات الترشح حسب الترتیب الزمني لاستلا
 المؤسسة أو الإدارة العمومیة المعنیة أو الھیئات التابعة لھا،عند الاقتضاء،

رف ـــــــــــیؤشر ویرقم الدفتر الخاص المفتوح لكل نمط توظیف أو ترقیة على حدي،من ط
اص تحت ـــــالخ العمومیة المعنیة أو ممثلھ ،ینبغي وضع الدفتر الإدارةمسؤول المؤسسة أو 

.تصرف مصالح الوظیفة العمومیة عند كل عملیة مراقبة أو تدقیق تقوم بھا  

تقوم المؤسسة أو الإدارة المعنیة بعد دراسة ملفات المترشحین إعداد محضر یتضمن القائمة 
ر ـــالاسمیة المترشحین المقبولین للمشاركة في المسابقة أو الامتحان أو الفحوص المھنیة نظ

الذین رفضت ملفاتھم مع  المترشحیناستیفائھم الشروط المطلوبة، وكذا القائمة الاسمیة  إلى
.تبیان أسباب الرفض  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

أفریل  25، المؤرخ في  12/194 مرقالتنفیذي  تتعلق بتطبیق أحكام المرسوم  2013فیفري  20م ع وع،مؤرخة في /01ـ تعلیمة رقم 1
05المحدد لكیفیات تنظیم المسابقات والامتحانات والفحوص المھنیة في المؤسسات والإدارات  العمومیة وإجرائھا،ص 2012  
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ان أو ــأعلاه ،مرفقة بنسخة من أول إعلان للمسابقة أو الامتح تبلغ نسخة من المحضر المذكور
الفحص المھني ،في الصحافة أو عن طریق الإلصاق، إلى المصالح المركزیة أو المحلیة 

ن ـــــیوم عمل ابتداء م) 15(للوظیفة العمومیة ،حسب الحالة،في اجل لا یتعدي خمسة عشر 
..تاریخ غلق التسجیلات  

ن من المرشحین الذین تم رفض ملفاتھم ،وفي حال ما اعتبرت بعض ھذه في حالة تقدم طعو
ین ــطعون مؤسسة من طرف السلطة التي لھا صلاحیة التعیین، یتعین علیھا إعلام المترشح

افي ــــــالمعنیین ،و علیھا إعداد قائمة إضافیة بأسمائھم ،حیث تبلغ نسخة من المحضر الإض
.لسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة ،حسب الحالةللمصالح المركزیة أو المحلیة ل  

انھ یتعین ــــومن أجل المباشرة في عملیة إجراء المسابقات وخاصة على أساس الشھادات ف 
.على المؤسسة المعنیة تعیین لجنة من أجل إجراء المقابلة مع المترشحین  

:ن ـــــــــــــــــــــــــــــتتكون م  

  یة التعیین أو ممثلیھا رئیسا،ـ السلطة التي لھا صلاح

 الإدارةر المؤسسة أو ـدم توفــــــــفي حالة ع رتبة المعنیة بالمسابقة ، إلىعضوین ینتمیان ـ 
ة المطلوب ــــــــرتبة أعلى ،او عندما تكون الرتب إلىالعمومیة المعنیة على موظفین ینتمون 

  :إلىوء ــــــفإنھ بإمكانھا اللج)یسي كاتب مدیریة رئ:مثال ( شغلھا ھي أعلى رتبة في السلك 

  ...).ي ـــــــمتصرف ،متصرف رئیس(رتب أعلى من نفس الشعبة  إلىموظفین ینتمون ـ    

المصالح المركزیة أو  إلىالمستخلفین  الأعضاءتبلغ نسخة من مقرر تعیین أعضاء اللجنة وكذا 
ام ابتداء ــــــــأی) 10(َي أجل عشرة المحلیة ،للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة ،حسب الحالة،ف

  .من تاریخ توقیعھ

ات ــــــــــالواسع لفائدة المترشحین الناجحین في المسابقات والامتحان الأعلامو قصد ضمان 
ة ــــتنشر قوائم القبول والنجاح النھائي وكذا قوائم الاحتیاط من قبل السلط،والفحوص المھنیة

 12/194م ـــــــــمن المرسوم التنفیذي رق 29المادة  لأحكاما التي لھا صلاحیة التعیین،طبق
ز الامتحان ــــالمعنیة ومرك الإدارةعلى مستوي مقرات  الإلصاقالسابق الذكر ،عن طریق 

  ).لاسیما الصحافة المكتوبة وموقع الانترنیت( ،وبكل وسیلة أخري ملائمة 

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أفریل  25، المؤرخ في  12/194 رقمالتنفیذي  تتعلق بتطبیق أحكام المرسوم  2013فیفري  20م ع وع،مؤرخة في /01تعلیمة رقم  ـ1

المحدد لكیفیات تنظیم المسابقات والامتحانات والفحوص المھنیة في المؤسسات والإدارات  العمومیة وإجرائھا، مرجع سابق  2012
10ص  
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ات التوظیف فالتعلیمة رقم ــــــفإننا سنبین مراكز الامتحان المؤھلة قانونا لاحتضان مسابق   
د ــــــــالصادرة عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة ق 2011فیفري  07المؤرخة في  02

اق ـــــــــــإطار تنظیم المسابقات والامتحانات والاختبارات المھنیة للالتحنصت على انھ في 
  بالأسلاك المشتركة

 )1(:في المؤسسات والإدارات العمومیة،فان مراكز الامتحان المؤھلة ھي

اص ـــــ الجامعات والمراكز الجامعیة والمدارس العلیا المتخصصة التي تكون في الاختص  
  .16الى الصنف  10نفة من الصنف بالنسبة للرتب المص

ز ــــــــــــ جامعة التكوین المتواصل والمعاھد الوطنیة المتخصصة في التكوین المھني،مراك
الى  5التكوین المھني والتمھین التي تكون في الاختصاص بالنسبة للرتب المصنفة من الصنف 

  .10الصنف 

یة لتنظیم إجراء المسابقات والامتحانات إسثنائبصفة  أیضاـ تأھیل جامعة التكوین المتواصل 
  العمومیة، والإداراتوالاختبارات المھنیة لفائدة المؤسسات 

ى ـــــــال 11،ذلك للالتحاق بالرتب المصنفة من الصنف ...لولایات أدرار،تندوف،تمنراست
  .،مع إمكانیة فتح ملحقات على مستواھا13

فة ـــــــة بالوظیـــــــــأو المحلیة للسلطة المكلف كما یجب تبلیغ ھذه القوائم للمصالح المركزیة
ا ــــخ إعدادھـــــــــأیام عمل،إبتداء من تاری) 7(العمومیة،حسب الحالة في أجل أقصاه سبعة 

  .وتوقیعھا

 06ي ـــــــالمؤرخ ف 112/98من المرسوم التنفیذي رقم 11م في فقرتھا  3نجد المادة رقم 
دة ــــــــــــیقدم كل المساع"یات الوظیف العمومي قد نصت علىالمتعلق بمفتش 1998أفریل 

للمصالح المكلفة بتسییر الموارد البشریة في التحضیر المسابقات والامتحانات والاختبارات في 
  )2("المؤسسات والإدارات العمومیة وفي تنظیمھا وإجرائھا

  أو السلطة الوصیة/ـ المؤسسة أو الادارة العمومیة المعنیة و

  أو السلطة الوصیة ،عند الاقتضاء/مركز الامتحان و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رات ، المتضمنة قائمة مراك الامتحان المؤھلة لتنظیم المسابقات والامتحانات والاختبا2011فیفري  07المؤرخة في  02ـ التعلیمة رقم 1

  .المھنیة للالتحاق بالاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومیة

یتعلق بمفتشیات الوظیفة  1998ألإریل  06المؤرخ في  98/112المتضمنة المرسوم التنفیذي رقم  21ـ  الجریدة الرسمیة عدد2
    .سابقالعمومي،مرجع 
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  :یلي یجدر التوضیح بھذا الصدد ما 

العمومیة أو مركز الامتحان المعني  الإدارةفي حالة ما إذا تبین عدم احترام المؤسسة أو  ـ1

ا ــــــــــــأو إجراءات فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المھنیة وسیرھ/تنظیم و لإطار

  .لاهـــــــــــــــعن نتائجھا،فإنھ یمكن إلغاء نتائج العملیات المشار إلیھا أع الإعلانو

ة أو ــــــــــــ وتحت طائلة إلغاء ھذه المسابقات والامتحانات والفحوص المھنیة ،تلزم المؤسس2

میة في وــالسلطة المكلفة بالوظیفة العم العمومیة المعنیة برفع التحفظات الصادرة عن الإدارة

  .اجل لا یتعدي شھرا واحدا ابتداء من تاریخ إخطارھا بذلك

 والإداراتات ـــــــــــــــى المؤسســــــوالترقیات في الوظیفة العمومیة ،یتعین عل التوظیفات
 25المؤرخ في  12/194م ـــــمن المرسوم التنفیذي رق 35المادة  لأحكامالعمومیة،وطبقا 

ف والترقیة المنجزة بعنوان ــأعلاه،إعداد حصائل لعملیات التوظی،المشار إلیھ 2012أفریل 
ي من شأنھا المساھمة ـــــــالسنة المعنیة،وإرفاقھا عند الاقتضاء بالاقتراحات والتوصیات الت

  )1( .وص المھنیةــــــــــــــفي تحسین كیفیات وإجراءات تنظیم المسابقات والامتحانات والفح

ة بالوظیفة ــــــصائل الى المصالح المركزیة أو المحلیة للسلطة المكلفتبلغ نسخة من ھذه الح
ل الاحوال ـــمارس من السنة الموالیة ،وفي ك 15العمومیة،حسب الحالة، في اجل لا یتعدي 

  .دةــــــــــــــــــقبل فتح اي مسابقة أو إمتحان او فحص مھني بعنوان السنة المالیة الجدی

ة ـــــمركزیة او المحلیضوع مناقشة وتحلیل مشتركین بین المصالح تكون ھذه الحصائل مو
ومیة ـــــالمكلفة بالوظیفة العمومیة حسب الحالة،ومسؤلي المؤسسات والادارات العم للسلطة

 )2(.المعنیة ،قبل إرسالھا الى الھیئات والسلطات السلمیة المؤھلة

ن ھو أحد أدوات ــن المستوي ،فالتكویكما لمفتشیة الوظیفة العمومیة دور في التكوین وتحسی
ارس ــــــــــم 03المؤرخ في  96/92فالمرسوم التنفیذي رقم تطویر أداء الموارد البشریة ،

د ــــالمتعلق بتكوین الموظفین وتحسین مستواھم وتجدید معلوماتھم،المعدل والمتمم ق 1996
  :میز بین ثلاثة أنواع من العملیات التكوینیة وھي

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یتعین على المؤسسات والادارات العمومیة عند اختتام كل سنة مالیة ،إعداد حصیلة "12/194من المرسوم التنفیذي رقم  35مـ المادة 1

  .عن عملیات التوظیف والترقیة المنجزة بعنوان السنة المالیة العىنیة 
 ترسل نسخة من ھذه الحصیلة الي المصالح المركزیة أو المحلیة التابعة للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة حسب الحالة، في اجل لا یتعدي

مارس من السنة المولیة وفي كل الاحوال قبل فتح أي مسابقة أو امتحان أو فحص مھنیین بعنوان السنة المالیة )15(الخامس عشر 
  "الجدیدة

   17، مرجع سابق ،ص 2013فیفري 20م ع وع المؤرخة في /01یمة رقم ـ تعل2
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 رف ـــــــــــبحیث تسمح إما بشغل منصب عمومي من ط:عملیة التكوین المتخصص
ة ــــلصف اكتسابھمبالترقیة الى رتبة أعلى في حالة مترشحین غیر موظفین،أو تسمح 

 .موظف ،أو یسمح ھذا التكوین بتحضیرھم لاجتیاز المسابقات والامتحانات الوظیفیة
 للموظفین،وإثرائھا  الأساسیةتسمح بتحسین المعارف والكفاءات :عملیة تحسین المستوي

 .وتعمیقھا وضبطھا
 ائل ــــمع وظیفة جدیدة نظرا لتطور الوسترمي الى التكیف :عملیة تجدید المعلومات

  )1(.والتقنیات،أو بسبب التغیرات الھامة في تنظیم المصلحة وعملھا ومھامھا

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، فأن  06/03من الأمر رقم  38بموجب المادة 

ن ـــأیضا تحسی خلال مساره المھني ،على غرار التكوین یعتبر حقا معترف بھ للموظف

  )2(.المستوي وتجدید المعلومات ،بھدف تكییف الموارد البشریة مع تطور مھام الإدارة

  22/01/2004المؤرخ في  04/17بالمرسوم رقم  96/92لقد عدل المرسوم التنفیذي رقم 

  :یلي حیث تم إدراج ما

ة ـــــــا صلاحیــــــــي لھـ إحالة مسألة فتح الدورات التكوینیة إلى قرار من السلطة الت         

ؤرخ في ــــــــالم 04/17مكرر من الرسوم التنفیذي رقم  11التعیین،وھذا ما ذكر في المادة 

  )3(.السابق الذكر 22/01/2004

انت ـــــــ إدراج عملیات التكوین وتحسین المستوي بالخارج في مخطط التكوین،بعد ما ك       

من  31المذكور أعلاه، ھذا حسب المادة  96/92نفیذي رقم غیر خاضعة لأحكام المرسوم الت

  .04/17المرسوم التنفیذي رقم 

ن ـــــــــــویتضمن مخطط التكوین مختلف العملیات التكوینیة ،مشفوعة بعرض لأسباب ویتضم

ر لمواضیع ـــــــــــتحلیل للاحتیاجات ،تبری(مبررات حول جدوى مختلف الدورات التكوینیة،

  ،)رض للإعتمادات المالیة اللازمة لتجسیدھاالدورات،ع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعدل والمتمم المتعلق بتكوین الموظفین وتحسین  03/03/1996المؤرخ في  96/92ـ المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 1
  .16دد مستواھم وتجدید معلوماتھم،جریدة رسمیة ع

للموظف الحق في التكوین وتحسین المستوي والترقیة في الرتبة "  2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03من الامر رقم  38المادة ـ 2

  "خلال حیاتھ المھنیة

قم المعدل والمتمم  للمرسوم التنفیذي ر 22/01/2004المؤرخ في  04/17من المرسوم التنفیذي رقم  31مكرر و 11المادتین رقم ـ 3

 .06المتعلق بتكوین الموظفین وتحسین مستواھم وتجدید معلوماتھم،جریدة رسمیة عدد  03/03/1996المؤرخ في  96/92
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ة ــــــت غایة في ذاتھا،إذ من شأنھا تنمیوھكذا تظھر أھمیة ھذه الوثیقة في كونھا أده عمل ولیس

ن ـــــالقدرة لدي مسیري الموارد البشریة على وضع أھداف واضحة لعملیات التدریب والتمك

بالتالي من تقدیمھا ،وإعطاء مكانة تقنیات التسییر الحدیثة في العمل الإداري الذي تھیمن علیھ 

  ).للأعمال مع التنظیمات والقوانین المطابقة القانونیة(حالیا المقاربات القانونیة 

ة ــ،تقوم مفتشیات الوظیفة العمومی 96/92من المرسوم رقم  02في فقرتھا  03و طبقا للمادة 

ق ــ،ومدي تكیفھا مع مناصب العمل المفتوحة ووف )التكوین( بمراقبة مدي قانونیة ھذه العملیة

م الأولیة،بالنظر إلى الترابط بین أھداف مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومیة،واحتیاجاتھ

وم ـــــــــــالمؤھلات الإداریة،والتقنیة ومخصصات المیزانیة المرصودة لھذا الغرض،حیث تق

من مخطط التسییر ،ومراقبة مدى احترام نسبة  07بمطابقة العملیات المبرمجة للجدول رقم ّ

 96/92المرسوم التنفیذي رقم من  16المستخدمین المسموح لھم متابعة التكوین طبقا للمادة 

م ـــ،حیث أنھ بعد الانتھاء من دراسة مشروع مخطط التكوین تت03/03/1996المؤرخ في 

ى ــــــمفتشیات الوظیفة العمومیة ،حیث ترسل نسخة ال و المصادقة علیھ بین الإدارة المعنیة

  .السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة في خلال شھر واحد من تاریخ التوقیع

،إن السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة 27/07/1999المؤرخة في  253ذكرت التعلیمة رقم 
ي ــتشترك مع المؤسسات والإدارات العمومیة،في مجال إنجاز مخططاتھا التكوینیة ،وذلك ف

  :العملیات التالیة

مة أمام لجنة ـ دراسة مخطط التكوین السنوي والمتعدد السنوات للإدارة والمؤسسة العا         
  :منشأة على مستوي المدیریة العامة للوظیفة العمومیة تتكون من

 المدیر الفرعي للتكوین بالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة، رئیسا. 
 ممثل عن وزارة المالیة. 
 ممثل عن الإدارة أو المؤسسة المعنیة. 
 ممثل عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة.  

ف الدورات ــــالعمومیة مراقبة احترام إجراءات انتقاء المترشحین لمختل مصالح الوظیفة تتولي
 96/92م ــمن المرسوم التنفیذي رق 09التكوینیة للتنظیم الساري المفعول،حیث نصت المادة 

على إنشاء لجنة خاصة تتكفل بدراسة طعن المترشحین غیر المقبولین للمشاركة في الدورات 
  )1(،تترأسھا السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة،وتتكون منالتكوینیة المذكورة سابقا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
المعدل والمتمم المتعلق بتكوین الموظفین وتحسین مستواھم  03/03/1996المؤرخ في  96/92من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة ـ 1

 ..وتجدید معلوماتھم، مرجع سابق 
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  .ـ السلطة المكلفة بالوظیف العمومي،رئیسا    

  .ـ ممثل الإدارة المعنیة،عضوا    

  .ـ ممثل منتخب من لجنة مستخدمین في السلك أو الرتبة المعنیة،عضوا   

ومیة ــــــــــالمتعلقة بالمؤسسات العم 1992جانفي  28مؤرخة ال 974كما نجد التعلیمة رقم   

  )1(للتكوین المتخصص ،قد حدد المؤسسات العمومیة للتكوین المتخصص

ص ـــالمتعلقة بالتكوین التكمیلي المتخص 1992جانفي  28المؤرخة في  975أم التعلیمة رقم 

السابقة  الأوليلة للتعلیمة معتبر مكالمشترط للإدماج في القوانین الأساسیة الخاصة الجدیدة ،ت

  .الذكر

ا ـــلقد تم إدخال نوع من المرونة على إجراءات التوظیف في مجال الوظیفة العمومیة فھذا م   

ر الاول ـــــــــ،الصادرة عن الوزی 2011 أفریل 11المؤرخة في  01جاءت بھ التعلیمة رقم 

  ومیةــــــــــــــــــــظیف بعنوان الوظیفة العم،والتي تتعلق بإضفاء المرونة على إجراءات التو

ذا بطء ــــحیث انھ ولوجود عدة تجاوزات من قبل المسییرین في مجال الوظیفة العمومیة ،وك  

  :الجاري بھا العمل أفرز عدة عواقب تتمثل على سبیل المثال في الإجراءات

ن خلال ـــلادارات المستخدمة،ذلك مـ حلول المدیریة العامة للوظیفة العمومیة في الواقع محل ا

  .عدد تعقد الموافقات والتأشیرات على المسابقات وعملیات التوظیف التي تسلمھا

في الغالب الى مسابقات وطنیة مما یجعل الناجحین لمنصب العمل في ولایة معینة  اللجوءـ 

  .الموظفین عیاباتینتمون الى ولایة أخري ، الامر الذي نتج عنھ 

  )2(ھ تم النص علىلھذا فإن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنھ المؤسسات العمومیة للتكوین  :"...المتعلقة بالمؤسسات العمومیة للتكوین المتخصص 28/01/1992المؤرخة  974ـ التعلیمة رقم 1

  :المتخصص السالفة الذكر ھي

  مخصصین فقط للالتحاق بالادارة العمومیة ـ المؤسسات التي تكون مھمتھا تكوین مترشحین)1

ـ المؤسسات التي تتكفل ،وفقا لاتفاقیات مع الادارات العمومیة،بتكوین متخصص للمترشحین الذین سیخصصون للعمل في ھذه الادارات )2

  "العمومیة

ة على إجراءات التوظیف بعنوان ،الصادرة عن الوزیر الاول،تتعلق بإضفاء المرون2011أفریل  11المؤرخة في  01ـ التعلیمة رقم 2

  .الوظیفة العمومیة
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ا ــــــــ لقد أصبحت كل مؤسسة وكل إدارة عمومیة مسئولة عن عملیات التوظیف التي تخصھ

  .بعنوان الوظیفة العمومیة

ة او ــــــالموافقة على مخطط تسییر الموارد البشریة لم تعد تشكل أسبقیة بالنسبة لكل مؤسس ـ إن

  .كل إدارة عمومیة،للشروع في إجراء التوظیف یعنون الوظیفة العمومیة

ا ـــنحاول قولھ ھن ،وماولایة حدودیة نجد فیھا جنسیات مختلفة  وباعتبارھاولایة تمنراست  إن

ن ـــــالمشترك بی زاريوالمنشور الالفئة في الوظیف العمومي،ھنا نجد  بالنسبة لتوظیف ھذه

م ــــیر التشغیل والتضامن الوطني، رقزیر المالیة،ووزالمدیریة العامة للوظیفة العمومي و و

في  الأجانب،والمتعلق بشروط توظیف المستخدمین  2002دیسمبر  11المؤرخ في  606

  .العمومیة والإداراتالمؤسسات 

المدعوین  الأجانبث یھدف ھذا المرسوم الى تحدید شروط وكیفیات توظیف المستخدمین حی

  .للعمل في الجزائر في اطار التعاون

  ،المنشور فان تعیینھم أو توظیفھم یخضع لعدة شروط محددة في ھذا

 أنالتعاون  إطارفي  الأجانب الأعوانفعلي كل مؤسسة أو إدارة عمومیة تعزم القیام بتوظیف 

د ــــتخضعھ للجنة خاصة بع يلعامة للوظیف العمومي التسل بملف الترشح الى المدیریة اتر

  تقییده في السجل الخاص

  )1(:فالأعضاء المكونین لھذه اللجنة ھم

  ـ المدیر العام للوظیف العمومي وممثلھ   

  ارة المالیةزـ ممثل و  

  التشغیل والتضامن الوطني ـ ممثل وزارة

  معنیةـ ممثل الوزارة ال

فتحدد ،بعد دراسة الملفات ومطابقتھا القانونیة،تقوم  اللجنة الخاصة بالبت نھائیا حول التوظیف  
  :لكل عون تم توظیفھ

  .ـ المرتب الشھري وطبیعة العمل      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق بشروط توظیف المستخدمین الاجانب في المؤسسات الادارات المتعل 2002دیسمبر  11مؤرخ في  606ـ منشور وزاري مشترك رقم 1
  العمومیة
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  .ـ التعیین  

  .مول بھ عند الاقتضاءم المعـــا التنظیـــــــــــــــــــي ینص علیھـــــازات التـــــــــــــــ  الامتی

ومھما یكن من أمر ،فأنھ یوظف المستخدمون الأجانب عن طریق التعاقد للمدة التي تحددھا 

  .الاتفاقیة أو لسنة قابلة للتجدید في إطار القانون العام

ة ــــــومثال لتوظیف الأجانب في ولایة تمنراست نجد البعثة الكوبیة للأطباء،حیث انھ وفي نھای

ب ـط(الكوبین في مختلف التخصصات  الأطباءباس بھ من  د تم توظیف عدد لاق 2014سنة 

باح ــــــــذلك بالمؤسسة العمومیة الاستشفائیة مص ...)الأشعةالنساء والتولید، أمراض،الأطفال

  .بغداد

،تم توظیف جملة من الأطباء الكوبیین بدائرة  2012ھذه التجربة كانت ناجحة حیث انھ ومنذ 

  .امینــــــد مضي عـــــــــــــلثبات نجاح ھذه التجربة انتقلت إلى مقر الولایة بععین صالح و
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  میادین أخري لتدخل مفتشیات الوظیفة العمومیة:الثاني الفرع

ادین ـــــــفأنھ توجد ھناك مجالات ومی الأول الفرعمیادین التدخل المذكورة في إلي جانب     

أخري تعتبر حقلا خصبا لتمارس فیھ مفتشیات الوظیفة العمومیة مھامھا المحددة قانونا،ھذا ما 

  .سنحاول معالجتھ أسفلھ

  وإعداد الحصیلة السنویة للشغل الضمان الاجتماعيفي  :أولا  

ي ــن دور مفتشیھ الوظیفة العمومیة في مجال الضمان الاجتماعي ،وثانیا فسنتكلم أولا ع    

   .إعداد حصیلة الشغل السنویة

  الضمان الاجتماعي:1    

لا للإدارة ــــــــالاضطلاع بمھامھا تشارك مفتشیات الوظیفة العمومیة بصفتھا ممث في إطار    

المنشأة على مستوى الولایات في إطار العمومیة في لجان الاتصال للصندوق الوطني للتقاعد 

ق ـــــــالمتضمن النظام القانوني لصنادی 1992جانفي  04في المؤرخ  07-92المرسوم رقم 

  .الضمان الاجتماعي

ة ــــــــمن ھذا المرسوم تنص على وجود ممثلین عن الھیئة المكلفین بالوظیف  13فنجد المادة 

  )1(.العمومیة

ر ــــلمجلس الإدارة للصندوق الوطني للتقاعد،تسھابة الامتداد المحلي ھذه اللجان التي ھي بمث

  .على ضمان تحسین تسییر الخدمات لفائدة الأعوان المتعاقدین

 61م ـــــففي ھذا الإطار تساھم مفتیشیة الوظیفة العمومیة في إطار تطبیق أحكام التعلیمة رق

یة ـــــة فعالة للإسراع في تصفللسید رئیس الحكومة بصف 1996دیسمبر  08المؤرخة في

  .وتسویة ملفات الإحالة على التقاعد وتراقب التنظیم المتعلق بھا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لضمان الاجتماعي یتضمن الوضع القانوني لصنادیق ا1992جانفي  04المؤرخ في  07/92من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة ـ 1

یحدد عدد ممثلي العمال والمستخدمین المعینین ضمن مجلس الإدارة "02والتنظیم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي جریدة رسمیة عدد 
  :عضوا 29لكل صندوق ب 

  كورین وذلك حسب نسب تمثیلھمتابعا للصندوق ،تعینھم المنظمات الأكثر تمثیلا على المستوي الوطني للعمال المذ ممثلا للعمال 18ـ      
ممثلین للمستخدمین تابعین للصندوق ،تعینھم المنظمات المھنیة الأكثر تمثیلا على المستوي الوطني للمستخدمین المذكورین وذلك حسب  09ـ 

  عن الھیئة المكلفة بالوظیفة العمومیة) 2(نسب تمثیلھم ومن بینھم ممثلین 
  "ھما لجنة المساھمة التي تنص علیھا التشریع والتنظیم المعمول بھماممثلین من مستخدمي الصندوق تعین 02ـ
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د ــــــــــــــعلى التقاعد نج بالإحالة للقوانین الخاصةنھ وسعیا منھ لتنفیذ الصارم أكم      

السابقة الصادر عن رئیس الحكومة  1996دیسمبر  08المؤرخة في 61رقم  ةلتعلیمل بالإضافة

التي جاء في فحواھا ،أكلف 2013جویلیة  27المؤرخ في  236المنشور رقم الذكر نجد 

الإدارات والمؤسسات  لــــــدىالسیدات والسادة أعضاء الحكومة بالقیام بتحریر مناصب التأطیر 

تي یكون شاغلوھا قد تجاوز السن القانونیة ولـــــــم یعد تواجدھم والھیئات العمومیة ال

مطلوبا،والسھر على تزویدھا بإطارات من الشباب من ذوي المؤھلات والصفـات المطلوبة 

 289،وفي الصدد وحرصا على تفھم أفضل لتعلیمة السابقة الذكر جاءت التعلیمة رقـــــم 

سنة ھي السن القانونــــیة للإحالة  60بأن سن  التي وضحت 2013سبتمبر  02المؤرخة في 

  )1(.على التقاعد تخص المستخدمین الذكور والإناث على حد سواء

  :ھيوعلى التقاعد ألا  الإحالةفقد حددت ھذه التعلیمة شروط 

  سنة بالنسبة للمرأة 55سنة من العمل بالنسبة للرجل ،و 60ـ بلوغ سن    

  .قلالأسنة في العمل على  15ـ قضاء  

العمال الذي استوفوا ھذین  إحالة إجراءتشرع في  أنلذا فانھ یجب على كل الھیئات المستخدمة 

  .اعدـــــــــــــــــــــــعلى التق للإحالةتشترط  علیھم تقدیم طلب  أنالشرطین على التقاعد دون 

ض ـــــــــــجاز بعندرة المستخدمین ذوي التأھیل العالي، مقترنة بضرورة ضمان إنل  أنھ وغیر   

الب ــــــالانشغال بتلبیة مط حتى أو،أجالھافي  الإستراتیجیةالمشاریع أو البرامج ذات الأھمیة 

على نشاط مستخدمي التأطیر الى ما  الإبقاءخدمة عمومیة تشھد تطورا كبیرا ،غالبا ما فرضت 

   150صفحة رقم 13 الملحق رقم أنظر، سنة التي ینص علیھا القانون) 60(بعد سن الستین

ر ـالمكلفة بتسیی الإطاراتیكبح تشبیب وتحفیز  أنذلك من شأنھ  ألانولكن ھذا لا یشكل قاعدة  

  .شؤون البلاد

ة في ـالمؤرخ 823ومثال ذلك المراسلة الصادرة عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة رقم       

ق فیھا ـــلایة الجزائر والتي توافالتي ترد فیھا عن مدیریة التربیة لشرق و 2014فیفري  13

وبصفة استثنائیة على إبقاء السید بوعبد الله الھادي ،عامل مھني من الصنف الثالث،قید الخدمة، 

  .بعد بلوغھ السن القانوني لإحالة على التقاعد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .،المتضمنة تنفیذ الأحكام المتعلقة بالإحالة على التقاعد 2013جویلیة  27مؤرخة في ال 236ـ التعلیمة رقم 1
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ل ــــــسنة،تشكل بالفع 55حیث تجدر الإشارة إلى أن إحالة المرأة العاملة على التقاعد في سن 

 83/12من القانون رقم  06میزة تقدیریة إذ لا یمكن أن تتم إلا بطلب منھا،وذلك طبقا للمادة

  )1(.،المتعلق بالتقاعد 1983جویلیة  02المؤرخ في 

المتعلق  1994ماي  26المؤرخ في  94/10رقم  الأول،ھنا لا ننسي المرسومین التنفیذیین 

ع ــــ،المتعلق بتوسی1998أكتوبر  03خ في المؤر 98/317 رقم،والثاني  المسبقبالتقاعد 

  )2.(التقاعد المسبق،حیث قد حدد كل منھما مجال تطبیق ھذا النوع من التقاعد

  إعداد الحصیلة السنویة للشغلـ 2    

ة ـــــــــــــــــجویلی 03المؤرخ في  14/193من المرسوم التنفیذي رقم  02نصت المادة       

لف ــــر العام للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري ،على ان یك،یحدد صلاحیات المدی2014

ل ــــالمدیر العام للوظیفة العمومیة بإعداد وتقدیم تقریر سنوي إلى الحكومة حول تطور التشغی

في المؤسسات والإدارات العمومیة،ویقترح أي تدبیر یندرج في إطار سیاسة التشغیل ،وذلك من 

ات ـــخیص للإحصائیات المتعلقة بوضعیة التشغیل في المؤسسخلال الجمع والتحلیل والتل

ؤرخ ــــالم 95/124من المرسوم التنفیذي رقم  04والإدارات العمومیة،وبالرجوع الى المادة 

ة ــــامة للوظیفــــــــــ،المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في المدیریة الع1995أفریل  29في 

دى ـــــــإح(تكلیف المدیریة الفرعیة للإحصائیات والوثائق  على 03العمومیة،في فقرتھا رقم 

ة ــــــبمتابعة تطور التشغیل من خلال إعداد حصیل) أجھزة المدیریة العامة للوظیفة العمومیة

  )3(.الشغل السنویة

ة ـــــــإن ھذه المساھمة من مفتشیات الوظیفة العمومیة في إعداد الحصیلة الوطنیة السنوی     
ة ـــالعمل على جمع والتأكید والتدقیق في المعلومات المتعلقة بوضعی،لیتم من خلالھا  للشغل

ل ــــالمؤسسات والإدارات العمومیة المحلیة في نطاق الاختصاص الإقلیمي لھا،قبالشغل في 
ة ـإرسالھا الى المدیریة العامة للوظیفة العمومیة التي تتولي بذلك تقدیم سیاسة التشغیل الوطنی

 .مؤسسات والإدارات العمومیةلل

 .2009فیفري  08المؤرخ في  08المنشور رقم إن ھذه الحصیلة یتم إعدادھا وفق الأحكام 
حیث نصت على انھ سیتم دوریا جمع،وتلخیص،واستغلال المعطیات العددیة المتعلقة یوضعیة 

  .یة أو المحلیةزالمرك الإداراتالشغل ،سواء على مستوى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،یتضمن تنظیم الادارة المركزیة في المدیریة العامة للوظیفة  1995أفریل  29مؤرخ في  95/124ـ المرسوم التنفیذي رقم1
  . 26العمومیة،جریدة رسمیة عدد

 .28،المتعلق بالتقاعد،جریدة رسمیة عدد  1983جویلیة  02المؤرخ في  83/12ـ المرسوم التنفیذي رقم 2

،یتضمن توسیع التقاعد المسبق لموظفي المءسسات والادارات 1998أكتوبر  03المؤرخ في  98/317ـ المرسوم التفیذي رقم  3
  .74العمومیة،جریدة رسمیة عدد
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ن ـــــــاستمارتی ة الشغل یحتوي علىـــــــــــــــــت حصیلفحسب ھذا المنشور فإن برمجیا  
ومیة،والثانیة ـــــــالعم الإدارةة أو ـــــــتتعلق بالمعطیات الخاصة بالمؤسس الأوليللتحصیل،

  )1(.بالتعدادات المعنیة
  حل المنازعات الجماعیة للعمل والمعادلات الإداریةمجال في  :ثانیا

مام لالإ ذاـــــوكتشیھ الوظیف العمومي في حل النزاعات الجماعیة دور مفعن سنتكلم  ھنا  
  .بدورھا في المعادلات الإداریة

  حل المنازعات الجماعیة للعمل: 1  
تختلف ألیات تسویة النزاعات الجماعیة الناشئة في قطاع الوظیفة العمومیة عن مثیلاتھا     

.عملالناشئة في الھیئات المستخدمة الخاضعة لقانون ال  
 06ي ـــــالمؤرخ ف 90/02ویعد نزاعا جماعیا في العمل حسب منطوق أحكام القانون رقم 

ق ـــــــــمارسة حـــــــوالمتعلق بالنزاعات الجماعیة في العمل وتسویتھا وم 1990فبرایر 
ي ـــالإضراب،المعدل والمتمم ،كل خلاف أو نزاع یتعلق بالعلاقات الاجتماعیة والمھنیة ف

)2.(العمل والشروط العامة للعمل،ولم یجد تسویتھ بین العمال والمستخدم علاقة  
ص ــالسابق الذكر ،تن 98/112من المرسوم التنفیذي رقم  03من المادة  10نجد الفقرة 

ي ــیساھم في حدود صلاحیاتھ في الوقایة من خلافات العمل في المؤسسات العمومیة وف"
  "تسویتھا

یتعلق بالوقایة من النزعات  1990فبرایر سنة  06المؤرخ في  02-90وطبقا للقانون رقم 
یفة ــالوظ لمفتشیات،فان حق الإضراب، معدل ومتتم الجماعیة في العمل وتسویتھا وممارسة

  )3(.بقوة القانون في لجان المصالحةالعمومیة العضویة 

من  17المادةالمصالحة في شكل وساطة تحت إشراف السلطة الرئاسیة السلمیة حیث تنص  تتم
ن ـــــــفي حالة عدم تسویة المسائل المقصودة بالطع:السابق الذكر  02- 90القانون رقم 

أیام الموالیة لإخطارھا  08من نفس القانون تستدعي خلال  16المنصوص علیھا في المادة 
ور ــــــالسلطة السلمیة العلیا المباشرة طرفي الخلاف الجماعي إلى اجتماع المصالحة بحض

  )4(.و مفتیشیة العمل المختصة إقلیمیا ممثلي السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لسنویة،المتضمنة إعداد حصیلة الشغل ا2009فیفري  08المؤرخة في  08ـ التعلیمة رقم 1
  143ـ رشید حباني ،دلیل الموظف والوظیفة العمومیة،مرجع سابق،ص2
 1990فبرایر سنة  6 الموافق 1410رجب عام  10مؤرخ في  02- 90قانون رقم المتضمنة ال  1990لسنة  06رسمیة رقم جریدة ـ 3

  .متمومحق الإضراب، معدل  یتعلق بالوقایة من النزعات الجماعیة في العمل وتسویتھا وممارسة
في المادة السابقة  المنصوص علیھا في حالة عدم تسویة المسائل المقصودة بالطعن"السابق الذكر  02- 90من القانون رقم  17المادة ـ 4

اجتماع  لأخطارھا، السلطة السلمیة العلیا المباشرة، طرفي الخلاف الجماعي في العمل إلى الموالیة) 8(تستدعي، خلال الثمانیة أیام
  "المختصة إقلیمیا العمل یةشمفتیحة بحضور ممثلي السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة، المصال

نقاط الخلاف الجماعي في العمل تتعلق بتأویل الأحكام القانونیة  إذا تبین خلال اجتماع المصالحة أن"من نفس القانون فتنص على 19مادة 
بھا، تخطر السلطة السلمیة العلیا،  إطار الأحكام القانونیة أو التنظیمیة المعمولتتعلق بمسائل لا یمكن التكفل بھا في  أو التنظیمیة أو

 أدناه، قصد عرض نقاط 20بالوظیفة العمومیة، حسب الإشكال المنصوص علیھا في المادة  أعلاه السلطة المكلفة 16المذكورة في المادة 
  "أدناه 23إلى  21 نصوص علیھ في المواد منالخلاف على المجلس المتساوي الأعضاء في الوظیفة العمومیة الم
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  :وبھذا الصدد تسھر مفتشیات الوظیفة العمومیة على

ان ـجـ طلب مراجعة الوضعیات الإداریة للموظفین على ضوء القرارات المتخذة في إطار ل
  .الطعن التأدیبیة

ـ تعمل على إسداء الإرشاد والنصح في كیفیة تولي قضایا منازعات العمل للحد من اللجوء إلى 
  .المنازعات القضائیة

 18إذا تعلق الخلاف بتطبیق نص قانوني أو تنظیمي حیث تتدخل بصفة مباشرة فنجد المادة    
الحة أن الخلاف ـــــــــن خلال اجتماع المصإذا تبی "السابق الذكر على أنھ 02- 90من القانون 

رة التي ــتطبیق التزام قانوني أو تنظیمي تسھر السلطة السلمیة العلیا المباش میتعلق بعد
  ."خ الإخطارـــــــیوما من تاری30أخطرت على ضمان تطبیق ذلك الالتزام في أجل لا یتعدي  

ة غیر ــــــــتتدخل في ھذه الحالة بصفإذا تعلق الخلاف حول تفسیر نص قانوني أو تنظیمي 
  ة ان ـــإذا تبین خلال اجتماع لجنة المصالح"من نفس القانون  19مباشرة حیث تنص المادة 

نقاط الخلاف الجماعي تتعلق بتأویل الأحكام القانونیة أو التنظیمیة أو تتعلق بمسائل لا یمكن 
 ةـــــــــة تخطر السلطة السلمیة العلیا السلطالتكفل بھا في إطار الأحكام القانونیة او التنظیمی

    ."المكلفة بالوظیفة العمومیة

المواد من  عند نھایة إجراء المصالحة المنصوص علیھ في "فتنص على انھ 20أما المادة   
 اع الأولــــــــالاجتم یوما ابتداء من تاریخ 15أعلاه الذي لا یمكن أن یتجاوز  19إلى  16

ا، إذا ـــــــــالمتفق علیھ سلمیة العلیا محضرا یوقعھ الطرفان ویتضمن النقاط، تعد السلطة ال
تي ـــــــمومیة، الـبالوظیفة الع الأمر، تتضمن المقترحات المقدمة إلى السلطة المكلفة اقتضى

  )1(.وإجراءاتھ تتعلق بأشكال التكفل بالمسائل المستمر فیھا الخلاف

ل السلطة السلمیة العلیا ــــــــــــفة بالوظیفة العمومیة،من قبیبلغ المحضر إلى السلطة المكل   
د عرض نقاط ــــــ،قص)السلطات الإداریة المختصة أو الوزراء أو ممثلیھم( المذكورة أعلاه

ن عدد متساوي ــالمكون م( الخلاف على المجلس المتساوي الأعضاء في الوظیفة العمومیة 
ات ــــــــــالذي یشكل جھاز مصالحة في مجال الخلاف) نمن ممثلي الإدارة وممثلي الموظفی

)2(.الجماعیة في العمل داخل المؤسسات والإدارات العمومیة  

  :إذن یمكن القول أن دور مفتشیھ الوظیفة العمومیة في مجال المنازعات الجماعیة للعمل في
 ي ــــطلب مراجعة الوضعیات الإداریة للموظفین على ضوء القرارات المتخذة ف

 .إطار لجان الطعن التأدیبیة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، مرجع سابق1990فبرایر  06المؤرخ في  90/02من القانون رقم  20ـ المادة 1
  .145ـ رشید حباني ،دلیل الموظف والوظیفة العمومیة،مرجع سابق،ص2 .
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 ن ــتعمل على إسدال الإرشاد والنصح وكیفیة تولي قضایا منازعات العمل للحد م
 .اللجوء إلي المنازعات القضائیة

 متابعة حسن تنفیذ الأحكام الصادرة عن الجھات القضائیة. 
اء ـــــــــالذي یسمح فیھ للادارة بإلغمثال عن المنازعات فیما یخص اجل  ھنا نجد
ادر ــــالص 2014أفریل  30بتاریخ  الصادر 0050/13،فالقضیة رقم  قراراتھا

خ ــــــــــــــــــــــ،التي تم سرد حیثیاتھا كالتالي،حیث أنھ بتاریعن محكم تمنراست
ات ــــــــالكتاب برتبة عون حفظ البیانتم تعیین المدعیة في سلك  31/12/2012

ا ـــــتم تنصیبھا في منصبھ 03/02/2013 بتاریخبمؤسسة مدیریة التربیة،وأنھ 
ا من ـــالسالف الذكر،إلا انھ وبعد مرور عدة شھور فجئت ھذه الاخیر بإشعار توقیفھ

ث ان ـــــــــذلك بموجب مقرر إلغاء،حی)مدیریة التربیة(طرف المدعي علیھا
قد كسبت حق لذا تم الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مدیریة ) المدعیة(لعارضةا

  . التربیة ،الذي یلغي فیھ قرار توظف المدعیة
ح في ــــــــــمترش أيلاحظ أن الإدارة حرة في تعیین أو رفض  من ھذا الحكم ن

ع المسابقات ولكن باحترام ضابط المشروعیة،كما أن قرار التعیین وإلغائھ یخض
  .لقاعدة حمایة الحقوق المكتسبة

نصا على نفس المبدئي اي حمایة الحقوق المكتسبة،الاول  آخرینكما نجد حكمین 
،والثاني رقم 2014فیفري  19الصادر في  00152/13رقم 

،والملاحظ من ھذه الأحكام ان المدعي 2014ماي  05الصادر في 00161/13
ة ـــــــــھل مدیری:طرح التساؤل التالي علیھا ھي دائما مدیریة التربیة،فھنا یمكن 

  .التربیة ھي الأكثر تعرضا لمثل ھذه النزاعات،أم ھي محض مصادفة
ب ـــــسمدیریة الوظیفة العمومیة ،فإنھ وحھنا فیما یخص تفسیر النصوص الصادرة عن     

ة ــقالصادرة عن الوظیفة العمومیة ،المتعل 1999فیفري  21المؤرخة في  01التعلیمة رقم 
بتفسیر نصوص الوظیف العمومي،فإنھ تحال الى المدیریة العامة للوظیف العمومي المشاكل 

ة ــــــــــالتي تنشأ من جراء تطبیق القانون الاساسي العام للوظیف العمومي،القوانین الاساسی
ت ي الاداراــــــالخاصة،إتفاقیات التعاون التقني وجمیع النصوص الاخري المتعلقة بمستخدم

اذ القرار ــالعمومیة وكذا تلك المتعلقة بنظام الرواتب ومنح العلاوات بكل أنواعھا وذلك لاتخ
  .بشأنھا

ة ــــــــــــــــقرار یتضمن رخصة لتخفیض شروط السن أو الاقدمیي وفي نفس السیاق فإنھ أ
ذا ــ،لالمنصوص علیھا في القوانین الاساسیة الخاصة المطبقة على بعض الاسلاك الموظفین

اذ ـــــــفان اي ملف من ھذا النوع یرسل مباشرة الى المدیریة العامة للوظیفة العمومیة لاتخ
  )1(.تعد من صلاحیات المصالح المركزیة للوظیف العمومي لأنھا،القرار فیھ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،المتعلقة بتفسیر نصوص الوظیف العمومي1999یفري ف 21المؤرخة في  01ـ التعلیمة رقم 1
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ن ـــــیتم عن طریق طلب ترخیص م أنكما نجد أنھ في حال تغییر طریقة المسابقة یجب 

 09ي ــــالمؤرخة ف 4105لك نجد المراسلة رقم المدیریة العامة للوظیفة العمومي ،ومثال ذ

ت ـالصادرة عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة ،ترد فیھ عن مراسلة وجھ  2015أفریل 

ات ـــإلیھا من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات ،تلتمس فیھ السماح للمؤسس

ین ــزي،بتوظیف الممارسین الطبیالصحیة المتواجدة في ولایات ،أدرار،تمنراست،تندوف،إلی

اس ـــــــالعامین في الصحة العمومیة عن طریق التوظیف المباشر بدلا من المسابقة على أس

ل ــــنقص طلبات الترشح ،والتي یتم رفض جلھا لوصولھا خارج الأج بالشھادات،لذلك بسب

ة ــــمنطقة،ھذه الموافقالقانوني،لھذا كانت تحمل ھذه المراسلة ردا إیجابیا،لذلك لخصوصیة ال

  .كانت بصفة استثنائیة

    المعادلات الإداریة: 2

بغرض تسھیل وتیسیر الإجراءات الإداریة ،وبھدف تقریب مصالح الوظیفة العمومیة من    

 292م ـــالمستخدمین وكافة المواطنین،أھلت مفتشیات الوظیفة العمومیة بموجب التعلیمة رق

ادات ــح المعادلات الإداریة لمستویات التعلیم والتأمین للشھ،لمن 02/06/1998المؤرخ في 

للمتحصل علیھا من الموظفین وكذا المواطنین الراغبین في الالتحاق بالوظائف العامة إذ یتم 

منح ھؤلاء معادلات إداریة تشتمل على وجھ التحدید نوعیة أو الرتب،وكذا الطرق وأنماط 

  .اسیة لمختلف قطاعات النشاطالالتحاق بھا وفقا للقوا نیین الأس

،لمعادل و شھادات نظام لسانس ـ  15/12/2013المؤرخة في  175كما أن التعلیمة رقم 

م ـــــــــــــــمن المرسوم الرئاسي رق 03، قد ذكرت أن المادة رقم )(LMDماستر ـ دكتوراه

ن ــــــــظفی،یحدد الشبكة الاستدلالیة لمرتبات المو 2007سبتمبر 29المؤرخ في  07/304

ام ـــــــــــــــونظام دفع رواتبھم ،لقد كرست بوضوح ودون أي لبس المعادلة بین لیسانس نظ

LMDتر وشھادة مھندس دولة من جھة أخـــرىولیسانس النظام القدیم من جھة ،وبین الماس 

من ،للالتحاق بمختلف الوظائف العمومیة،إن ھذه المعادلات قدم تم تكریسھا من جھة أخري،

ب ــــــطرف القوانین الأساسیة الخاصة بموظفي مختلف الدوائر الوزاریة للتوظیف في الرت

ومناصب الشغل التي یشترط للالتحاق بھا ،شھادة اللیسانس للتعلیم العالي أو شھادة مھندس 

  )1(.دولة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )(LMD،المتعلق ب معادلة شھادات نظام لسانس ـ ماستر ـ دكتوراه  15/12/2013المؤرخة في  175ـ التعلیمة رقم 1

  



116 
 

الوظیفة العمومیة مفتشیةل الرقابیة  صلاحیاتالفصل الثاني                                 ال       

  

ات المذكورة أعلاه، بحجة أنھا و علیھ، فلا یمكن بأي حال من الأحوال، التمییز بین الشھاد 

واء ــــــتنتمي إلى النظام القدیم أو إلى النظام الجدید للتعلیم العالي أو بسبب مدة التكوین، س

  .للتوظیف أو الترقیة

الصادرة عن المدیریة العامة  2005جوان  01المؤرخة في  2768نجد ھنا الرسالة رقم  

  10رقم انظر الملحق(المعادلات الإداریة التي على توحید نموذج  للوظیفة العمومیة

  ).147صفحة

ل ـــیوضح وبشكالذي  2005جویلیة  19المؤرخ في  32كما نجد ھنا أیضا المنشور رقم 

  .ھي الفئة المعنیة بذلك ودون أي لبس كیفیة منح ھذه الشھادات وما كولي

الدوري مع المراقبـــــین  من أھم الأدوار التي تقوم بھا مفتشیة الوظیفة العمومیة ھي التقییم 
المالیین وقابضي الضرائب في إطار تصفیة الوضعیات محل طلب مراجعة أو إلغــــــاء من 
طرف مصالح الوظیفة العمومیة ،لذا فإنھ لبد من نشأة علاقة بین مفتشیة الوظیفة العـــمومیة 

ار مھامھم الخـــاصة ،ذلك في إط)المراقب المالي والمحاسبین العمومیین(ومصالح المیزانیة 
 90/21بالمراقبة ،كما ھي محددة على التوالي بعنوان المراقب المالي في القانون رقــــــــم 

المتعلق بالمحاسبة العمومیة ،والمرسوم التنفیذي رقـــــــــــــم  1990أوت  05المؤرخ في 
ت التي شرع فیھا المتعلق بالمراقبة المسبقة للنفقا 1992نوفمبر  14المؤرخ في  92/414

من جھة وبعنوان المراقبة اللاحقة للمصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظیفة العمـــــــــــومیة 
المعدل والمتمم للمرســــوم  1995أفریل 29المؤرخ في  95/126بالمرسوم التنفیذي رقم 

ت ذات المتعلق بإعداد ونشــــر بعض القرارا 1966جوان  02المؤرخ في  66/145رقم 
 95/123الطابع التنظیمي أو الفردي الخاصة بوضعیة الموظفین والمرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن صلاحیات المدیر العام للوظیفة العمومیة من جھة  1995أفریل  29المؤرخ في 
   )1(.أخري

إن إجراء المراقبة اللاحقة للمشروعیة الذي تمارسھ مصالح الوظیفة العمومیة والمنـصوص 
السابق  1995أفریل  29المؤرخ في  95/126التنفیذي رقم  ـــــــــــــــــیھ في المرسومعلـ

:الذكر،یھدف إلى وضع الأدوات الملائمة للتمكین من ضمان  

.ـ التسییر التقدیري للمستخدمین في المؤســــــســــــــــــــــــــــات والإدارات العمومیة       

تخدمین وتطابقھ مع الاحتیاجات الحقیقیة للمؤسسات والادارات ـ التحكم في تعداد المس    
.العمومیة  

  ــــــــــــــــــــــــــ

  .03،مرجع سابق،ص1995ماي  27المؤرخة في  240ـ التعلیمة رقم 1
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  .العمومیة والإداراتطط للشغل في المؤسسات ـ إعداد مخ  

  :ھذه العلاقة تھدف أسس الي ضبط كل من

  :ـ تحدید تعدادات المالیة1

 إذا إلاز ـــــــھي ملتحمة ومتكاملة ولا یمكن أن تنجمن البدیھي أن الأھداف المشارة إلیھا    
زانیة ـــــومصالح المیوضع إطار للمشاورة والتنسیق الوثیقین بین مصالح الوظیفة العمومیة 

  )1(.على المستوي المركزي والمحلي

ارم ـــــــــالاحترام الص إطارتجدر الملاحظة ان ھذه العلاقات الوظیفیة ینبغي تأسیسھا في   

ي ــــــــــــــللصلاحیات الخاصة والحقیقة لكل من ھاتین المؤسستین المعنیتین قبل الشروع ف

وم ـــــــــالعمومیة،تق والإداراتد التعدادات المالیة للمؤسسات تمكن من تحدی المناقشات التي

افة ـــــــــمصالح المدیریة العامة للمیزانیة بالعلاقات مع مصالح الوظیفة العمومیة بدراسة ك

ذا ــــــالعمومیة وك والإداراتالمعطیات المتعلقة بالوضعیة المستخدمین الفعلیین للمؤسسات 

 .ا على المستویین النوعي والكميالحاجیات المعبر عنھ

التمكن كم التوزیع العقلاني للمناصب المالیة التي یجب فتحھا إن الھدف من التشاور ھو   

خلال السنة المالیة في المؤسسات والإدارات العمومیة وذلك في حدود الاعتمادات المحددة من 

  .للمیزانیةقبل المصالح المختصة 

امة ـــــــالح المختصة للمدیریة العامة للمیزانیة والمدیریة العولھذا الغرض ینبغي على المص

للوظیفة العمومیة،أن تقوم بتشاور مشترك من شأنھ السماح لاسیما بعقلنة تعداد المستخدمین 

  .وبمردودیة الموارد البشریة العاملة بالمؤسسات والإدارات العمومیة

  :والمصادقة علیھا إعداد مخططات التسییر السنوي للموارد البشریةـ 2

یصادق على مخططات التسییر السنویة للموارد البشریة كما ھو منصوص علیھا في أحكام 

،المشار إلیھ سابقا،من طرف  1995أفریل  29المؤرخ في  95/126المرسوم التنفیذي رقم 

العمومیة ،بمجرد المؤسسة أو الإداریة العمومیة بالاشتراك مع المصالح المختصة بالوظیفة 

  )2(.تحدید أعداد المناصب المالیة للسنة المعنیة وتبلیغھا للأمر بالصرف المعني

  ــــــــــــــــــــــــــ

،تحدد العلاقات الوظیفیة بین مصالح المدیریة العامة للمیزانیة ومصالح المدیریة 1995ماي  28المؤرخة في  305ـ التعلیمة رقم 1

ھم الخاصة بالمراقبةالعامة للوظیفة العمومیة في إطار مھام  

.26،مرجع سابق،جریدة رسمیة عدد1995أفریل  29المؤرخ في  95/126ـ المرسوم التنفیذي رقم 2  
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للإعدادشرطا مسبقا  إن المصادقة على المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة تشكل  

)1(.العمومیة المعنیة الإدارةللموارد البشریة للمؤسسة أو  الإداریةالقرارات   

وفي انتظار المصادقة على المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة للمؤسسات والإدارات 

العمومیة ،وفي حدود أجل شھر،تستطیع المؤسسات أو الإدارات العمومیة حسب الإجراءات 

ررة أن تتخذ بصفة استثنائیة قرارات التسییر الخاصة بالمستخدمین العاملین والمدرجین في المق

.بیان المستخدمین للسنة الماضیة باستثناء قرارات التسییر المتعلقة بالترقیات في الرتبة  

 حــــكما یمكن إتخاذ قرارات التسییر المتعلقة بالتعیین في المناصب العلیا لانھا لا تحتاج لفت

مناصب مالیة ،وكذا قرارات توظیف المستخدمین المتخصصین القادمین من منتوج التكوین 

.والمخصصین لوظیفة عمومیة  

أیام ) 08(ترسل نسخة من المخطط السنوي للتسییر المصادق علیھا نھائیا في ظرف ثمانیة 

)2.(الحالةمن قبل مصالح الوظیفة العمومیة الى المراقب المالي أو المحاسب العمومي حسب   

،المعدلة للتعلیمة الوزاریة  2005مارس  16المؤرخة في  14كما نجد أن التعلیمة رقم    

،المحددة للعلاقات الوظیفیة بین مصالح  1995ماي  28المؤرخة في  305المشتركة رقم  

صة المدیریة العامة للوظیفة العمومیة و مصالح المدیریة العامة للمیزانیة في إطار مھامھم الخا

المؤرخة  305من التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم ) 02(بالمراقبة،التي تعدل النقطة الثانیة 

،المعنویة بإعداد مخططات التسییر السنوي للموارد البشریة والمصادقة  1995ماي  28في 

علیھا،غیر أنھ وفي انتظار المصادقة النھائیة على المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة 

العمومیة أن تتخذ إلا القرارات  والإداراتالمتبعة لا یمكن للمؤسسات  الإجراءات حسب

:المتعلقة ب الإداریة  

الإحالة ،  الوفاة ، العزل بسبب التخلي عن المنصب ،التسریح ، الاستقالة ، الإحالة على التقاعد

إعادة إدماج الموظفین الموضوعین في وضعیة الإحالة علي  ، علي الاستیداع

.لاستیداع،الانتداب،أو الخدمة الوطنیةا  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.04،مرجع سابق،ص1995ماي  27المؤرخة في  240ـ تعلیمة رقم 1  

.  05،مرجع سابق،ص1995ماي  27المؤرخة في  240ـ التعلیمة رقم 2  
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  :تعدیل مخطط التسییر السنوي للموارد البشریةـ 3

ل ـــــأفری 29المؤرخ في  95/126من المرسوم التنفیذي رقم 1مكرر 6حسب المادة     

ق ـــــ،المتعل1966جوان  02المؤرخ في 66/145المعدل والمتمم للمرسوم رقم  1995

تنظیمي أو الفردي التي تھم وضعیة الموظفین ونشرھا بتحریر بعض القرارات ذات الطابع ال

.،فإنھ یمكن تعدیل مخطط التسییرالسابق الذكر  

ام ــــــ،المتعلقة بكیفیة تطبیق أحك1995ماي  27المؤرخ في  240التعلیمة رقم  إنكما   

 وي للتسییرـــالسابق الذكر، تنص على انھ یعدل المخطط السن 95/126المرسوم التنفیذي رقم 

).إنشاء أو إلغاء مناصب مالیة( خلال السنة المالیة عند بروز معطیات جدیدة في المیزانیة  

ونظرا للآجال المحددة لانجاز المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة،لا یمكن أن یحدث أي 

)1(.تعدیل بعد الفصل الثالث من السنة المالیة  

أو بعد  إما بعد تعدیل توزیع المستخدمینتعدیلات على المخطط السنوي  تطرأكما یمكن أن 

م ــــتحویل المناصب المالیة وإما على أثر حركات التعدادات المالیة طبقا لأحكام التعلیمة رق

،المتعلقة بالتسییر التعدادات المالیة،المعدلة والمتممة 1993جوان  09المؤرخة في  2503

)2(.الموضوع متعلقة بنفس،ال 1994جویلیة  04المؤرخة في  2603بالتعلیمة رقم   

إن التعدیلات التي تدخل على المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة على اثر حركة في  

ومیة ـــــــــــالتعدادات المالیة،لا تقتضي مشاورات بین مصالح المدیریة العامة للوظیفة العم

التعدیلات في  أنر ـــــــــــــوالمدیریة العامة للمیزانیة،بسبب طابعھم التنظیمي والقانوني،غی

والتعداد  التأھیلتوزیع المستخدمین وتحویل المناصب المالیة بسبب تأثیراتھا على بیانات 

وبالتالي على مخطط التسییر للموارد البشریة الذي تمت المصادقة علیھ،تستوجب مشاورات 

  .بین المصالح المختصة للوظیفة العمومیة والمصالح المختصة للمیزانیة

المصالح  ابدألذا ینبغي على المراقبین المالیین السھر على عدم التأشیر على ھذه العملیات قبل 
.المختصة للوظیفة العمومیة رأى حولھا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1995ماي  28المؤرخة في  305ریة المشتركة رقم  ،المعدلة للتعلیمة الوزا 2005مارس  16المؤرخة في  14ـ التعلیمة رقم 1

 ،المحددة للعلاقات الوظیفیة بین مصالح المدیریة العامة للوظیفة العمومیة و مصالح المدیریة العامة للمیزانیة في إطار مھامھم الخاصة
02صبالمراقبة،  

 1994جویلیة  04المؤرخة في  2603یمة رقم ، ،المعدلة والمتممة بالتعل1993جوان  09المؤرخة في  2503ـ التعلیمة رقم 2 
.المتعلقة بالتسییر التعدادات المالیة  
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التنسیق بین القطاعات في مجال مخططات التسییر السنوي للموارد البشریة للمؤسسات ـ  4
  :الإداريمیة المحلیة ذات الطابع العمو

یر للمؤسسات ــــقصد الانسجام في والتنسیق بین القطاعات ،یمكن إعداد مخططات التسی   
.على مستوى مدیریات الولایة المختصة الإداريالعمومیة المحلیة ذات الطابع   

 16مؤرخة في ال 14من التعلیمة رقم ) 02(المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة  الأحكامإن    
،المذكورة سابقا،تطبق أیضا على العلاقات بین مصالح الوظیفة العمومیة مع 2005مارس 

)1(.قابض الضرائب المختلفة المكلف بالمؤسسات العمومیة  

  :عقلنة المناصب المالیة في قطاع المؤسسات والإدارات العمومیةـ  5

تح المناصب المالیة المعبر عنھا العمومیة،فإن طلبات ف الإدارةقصد ضمان تعداد مستخدمي 
فصاعدا محل دراسة   الآنالعمومیة،عند مناقشة المیزانیة ستكون من  الإداراتمن مختلف 

مشتركة بین مصالح المدیریة العامة للمیزانیة والمدیریة العامة للوظیفة العمومیة والوزارة 
.المعنیة  

:وسیتم في ھذا الإطار ألتشاوري الشروع في    

ام بتحدید الوضع بصفة دقیقة فیما یخص المناصب المالیة الشاغرة والمناصب ــــــــیـ الق   
.ةـــــــــــصرمـــولة على مستوى القطاع المعني بعنوان السنة المنـــــــــــــــــــالمالیة المشغ  

ـ تحدید المناصب المالیة التي أصبحت شاغرة على مستوى القطاع خلال السنة المالیة  
   .نصرمةالم

ـ تقییم الاحتیاجات فیما یخص المناصب المالیة المعبر عنھا القطاع، مقارنة مع التعداد الحقیقي 
   .لمستخدمیھ

ـ التقریب بین تعداد المستخدمین الحقیقي للقطاع وتعداد المستخدمین المحدد وفقا لمقاییس یتم 
.وضعھا على أساس معاییر موضوعیة  

ور بین القطاعات على اساس نتائج التشخیص والتقییم التي تم وینبغي مواصلة عملیة التشا
وضع تدابیر وألیات ضبط لتعداد القیام بھا،قبل أي فتح للمناصب المالیة عن طریق 

  )2:(المستخدمین ،تتمثل فیما یأتي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  03مارس،مرجع سابق،ص 16المؤرخة في  14ـ التعلیمة رقم 1
2-direction générale de la fonction publique ,recueil des circulaires et instructions ,janvier 

2007,p01. 
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لضبط تعداد المستخدمین داخل القطاع قبل فتح أي مناصب مالیة،من اجل  الأولویةـ إعطاء    
.الإقلیميضمان توزیع منسجم من خلال توزیعھم   

ـ ضمان تحویل المناصب المالیة الشاغرة المفتوحة للرتب التى تنعدم الحاجة إلیھا الى    
.جة إلیھامناصب مالیة خاصة برتب تم التعبیر عن الحا  

داث ـــــــ منح الأفضلیة في مجال ترقیة الموظفین لتحویل المناصب المالیة عوضا عن إح 
   .مناصب جدیدة

ع ـــــــ إعطاء الأولویة فیما یتعلق بفتح مناصب مالیة جدیدة لفائدة الھیاكل الحدیثة النشأة م
.تخصیص مجمل ھذه المناصب للتوظیف الخارجي  

م أو ــــــالتي تتوافق مع مستویات التحك صب المالیة الجدیدة للرتبـ تخصیص إحداث المنا
.بغیة إعادة توازن ھیكل المؤھلاتالتأطیر،وذلك   

اع ــــــ إعطاء الأولویة الى إعادة توزیع مستخدمي المؤسسات العمومیة المنحلة داخل القط
. وكذالك مابین القطاعات  

اصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ أو ـ إخضاع فتح المناصب المالیة المخصصة لمن
إعادة تمركز الوظیفة العمومیة،حول مھامھا  لمسعىالصیانة أو الخدمات الى نظام التعاقد وفقا 
.المتصلة بالمرفق العام والسلطة العمومیة  

وینبغي على مصالح المدیریة العامة للمیزانیة والمدیریة العامة للوظیفة العمومیة،في إطار   
توى ـــــــعند الوضعیة الحقیقیة لتعداد المستخدمین على مسالتشاور  ور بین القطاعات،التشا

. العمومیة والإداراتالمؤسسات   

ھا ـــــاما فیما یخص مخططات تسییر المستخدمین المأخوذین على عاتق میزانیة الولایة،فان
.تخضع لأحكام خاصة لاحقة  

    :یة للموارد البشریةمتابعة وتنفیذ مخططات التسییر السنوـ  6

عند ملاحظة عدم قانونیة القرار الفردي لتسییر الموارد البشریة في إطار المراقبة التي    
لھا سلطة أو  التيتمارسھا مصالح الوظیفة العمومیة ،تقوم ھذه المصالح بإخطار الھیئة 

وفقا لأحكام  صلاحیة التعیین قصد الشروع إجباریا في توقیف أثار القرار المعني ومراجعتھ
،المذكور سابقا،ذلك حسب 1995أفریل  29المؤرخ في  95/126المرسوم التنفیذي رقم 

)1(.5المادة مكرر  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤسسة أو یجب على "...،السابق الذكر1995أفریل 29المؤرخ في  95/126من المرسوم التنفیذي رقم  5مكرر 6ـ ذكرت المادة 1
..."أن تعلق حتما أثار المقرر المعني وتراجعھ وفقا للاحكام القانونیة الاساسیة والتنظیمیة المعمول بھا...الادارة العمومیة  
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،المذكورة سابقا،التي تقضي انھ 2003فیفري  03مؤرخ في ال 29حسب التعلیمة رقم ولذلك   
)1.(الإلغاءمن تاریخ تبلیغ طلب  ابتداءالمالي للقرارات الغیر القانونیة  الأثریجب توقیف   

 الإدارةة أو ــــولھذا الغرض یتم إعلام المراقب المالي أو قابض الضرائب المختلفة للمؤسس
.ة إجراء مراجعة القرار المعیبالعمومیة المعنیة في أن واحد بمباشر  

ف على وضعیة تنفیذ طلبات وتقوم مصالح الوظیفة العمومیة دوریا وعند الاقتضاء بالوق    
 الإدارةة أو ـــــــمع المراقب المالي أو قابض الضرائب المختلفة للمؤسس المراجعة بالتعاون

.العمومیة  

العمومیة أن  ة المكلف للمؤسسة أو الإدارةقابض الضرائب المختلف أو المالي یمكن للمراقب    
لموارد البشریة لیطلب مساعدة مصالح الوظیفة العمومیة في أي وقت وحول كل قرار تسییر 

.یتطلب معلومات إضافیة  
وفي ھذا الصدد یمكن للمراقب المالي أو قابض المختلف أن یطلب أیضا تأویل قانوني یعتقد 

.أنھ مفید في ھذا الموضوع  
كل القرارات تخضع لرقابة لاحقة من مفتشیة الوظیفة  فإنام فأنھ وفي إطار التشاور فكأصل ع

.العمومیة ).المراقب المالي( العمومیة،ثم تأشر من قبل المدیریة العامة للمیزانیة   
إلا أنھ استثناءا فإن القرارات الخاصة بالبلدیة تبقي تخضع لرقابة سابقة لمفتشیة الوظیفة 

.العمومیة  
السابق الذكر فأنھ تمنح  95/126من المرسوم التنفیذي رقم  05أنھ وتطبیقا للمادة  غیر  

من  الإداراتلتمكین ھذه  1996دیسمبر  31البلدیة لا تتجاوز تاریخ  للإدارات انتقالیةمرحلة 
.وضع الوسائل الضروریة الكفیلة بالشروع في الإصلاح  

 14المؤرخ في  92/414 التنفیذي رقممن المرسوم  الثانیة) 02(فإنھ وبموجب المادة  
وكذا ،بالمراقبة السابقة على النفقات التي یلتزم بھا،المعدل والمتمم،المتعلق 1992نوفمبر 
من نفس المرسوم قد ذكرت أن مشاریع قرارات التسییر المتعلقة بالمسار  الخامسة) 05(المادة 

البلدیة تخضع لتأشیرة المراقب  للإدارةالتابعین  المتعاقدین والأعوانالمھني للموظفین 
)2.(المالي،وذلك بعد التأكد من وجود تأشیرة المصالح المكلفة بالوظیفة العمومیة  

أفریل  29المؤرخ في  95/126من المرسوم التنفیذي رقم ) 5(والمادة الخامسة
تسییر المستخدمین التابعین للادارة تبقي قرارات "...،المذكور سابقا تنص على أنھ1995

خاضعة للتأشیرة القبلیة لرقابة القانونیة للقرارات المنوطة بمصالح الوظیفة  یاانتقالبلدیة ال
"1996دیسمبر  31تاریخ  حتىالعمومیة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.،المذكورة سابقا2003فیفري  03المؤرخ في  29ـ التعلیمة رقم 1  

2- instruction interministérielle n°92 /414 du 14/11/1992relative a la mise en œuvre du contrôle 
préalable des actes de gestion des personnels relevant de l’administration communale. 
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وخلال ھذه المرحلة الانتقالیة تبقي قرارات التسییر المتعلقة بالحیاة المھنیة لمستخدمي    
.البلدیة خاضعة للتأشیرة المسبقة لمصالح الوظیفة العمومیة  

،الذي یعدل المرسوم 1997جانفي  11المؤرخ في  97/32ونجد المرسوم التنفیذي رقم    
،والمتعلق بتحریر بعض القرارات ذات  1995أفریل29لمؤرخ في ا 95/126التنفیذي رقم 

منھ ) 1( الأوليالطابع التنظیمي أو الفردي التي تھم وضعیة الموظفین ونشرھا،فنجد المادة 
،بحیث أبقت قرارات تسییر 95/126من المرسوم التنفیذي رقم ) 5(تعدل المادة الخامسة 

عین لتأشیرة القانونیة القبلیة دون تحدید فترة زمنیة خدمین التابعین للإدارة البلدیة خاضالمست
)1(.لذلك  

 6853ومازالت ھذه المادة ساریة المفعول وذلك بموجب التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  
جوان  11الصادرة عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والمدیریة العامة للمیزانیة بتاریخ 

  .البلدیة الرقابة المسبقة لقرارات المستخدمین التابعین لإدارة ،المتعلق بوضع حیز التنفیذ2011
القرارات المتعلقة بتسییر المسار المھني للموظفین والأعوان (ومنھ فإن مثل ھذه القرارات   

،فإنھا تخضع في مرحلة أولي لتأشیرة مسبقة لرقابة قانونیة للوظیفة العمومیة،وفي )المتعاقدین
.لمراقب المالي المؤھل إقلیمیامرحلة ثانیة لتأشیرة ا  

المنفذة من قبل أجھزة الرقابة المؤھلة یتم إمضاء قرارات التسییر  وفي نھایة عملیات الرقابة  
  )2( .من طرف السلطة المخولة صلاحیة التعیین والتسییر

 للأحكام،ونظرا 95/126من المرسوم التنفیذي رقم ) 4(وطبقا للمادة الرابعة  ومن جھة أخري
بھذه الفئة  اصة التي تمیز الوظائف العلیا للدولة ،فإنھ تبقي القرارات الفردیة المتعلقةالخ

   )3.(للنظام الساري المفعول خاضعة للتأشیرة القانونیة المسبقة لمصالح الوظیفة العمومیة وفقا

ة القائمة بین السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة والسلطة المكلفومنھ بغیة توطید العلاقة 
تدعیم التشاور الذي یحكم علاقتھما ،فأنھ یمكن للمراقب المالي رفض  بالمیزانیة وفي إطار

  .التأشیر على أي مقرر لم یتم تأشیره من قبل المصالح المكلفة بالوظیفة العمومیة

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1995أفریل29المؤرخ في  95/126،المعدل للمرسوم التنفیذي رقم 1992جانفي  11المؤرخ في  97/32ي رقم ـ المرسوم التنفیذ1
  03،جریدة رسمیة عدد ،والمتعلق بتحریر بعض القرارات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي التي تھم وضعیة الموظفین ونشرھا

جوان  11دیریة العامة للوظیفة العمومیة والمدیریة العامة للمیزانیة بتاریخ الصادرة عن الم 6853رقم ـ التعلیمة الوزاریة المشتركة 2
 . ،المتعلق بوضع حیز التنفیذ الرقابة المسبقة لقرارات المستخدمین التابعین لإدارة البلدیة2011

لقة بمسار الحیاة المھنیة تبقي القرارات الفردیة المتع"1995أفریل 29المؤرخ في  95/126من المرسوم التنفیذي رقم  04مادة ـ  3
  ".للعمال الذین یمارسون وظیفة علیا للدولة،خاضعة للقواعد والإجراءات المعمول بھا
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ین ـــتأشیرة على قرارات تعیــست الض المراقب المالي لولایة تمنراــثال ذلك نجد رفــوم    
ادرة عن مدیریة أملاك الدولة والحفظ العقاري لولایة تمنراست ذلك بموجب مراسلة رقم ـالص

شیة ــح مفتـــ،لذلك لعدم وجود التأشیرة المسبقة لمصال 2009جانفي  12المؤرخة في  006
  .الوظیفة العمومیة لولایة تمنراست،وقد عد رفضھ مؤسس
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  في مفتشیة الوظیفة العمومیة الرقابة ومبادئطرق :المطلب الثاني

في ھذا المطلب سوف نتكلم عن طرق وإجراءات الرقابة الممارسة من طرف مفتشیات   
  ومیة في الفرع الأول،وعن مبادئ ھذه الرقابة في الفرع الثانيالوظیفة العم

 طرق الرقابة:الفرع الأول

تعد الرقابة من الوظائف الإداریة المھمة والتي ترتبط ارتباطا كبیرا بالتخطیط في منظمات    

الأعمال الحدیثة،،ولقد تطورت مفاھیم الرقابة وفلسفتھا ومنظورھا الإداري بشكل كبیر خلال 

  )1(.نوات الاخیریة وبدأ ینظر لھا كأسلوب تصحیحي ولیس مرادفا للسیطرةالس

بالنسبة لجھاز مفتشیة الوظیف العمومي فإن الرقابة التي تمارسھا تدخل في باب الرقابة 

  :منھا اعتباراتوذلك لعدة الخارجیة، 

داریة بغرض التحقق من سلامة العملیات الا ـ ینطوي دورھا على الفحص الفني المحاید    

  ).المسار الوظیفي(العمومیة،بشأن موظفیھا  والإداراتالتي تقوم بھا مختلف المؤسسات 

والمتمثل في مفتشیات الوظیفة العمومیة عن الھیئات  الإداریةجھاز الرقابة  استقلالـ إن 

المالي رغم  واستغلالھاالخاضعة لرقابتھا ھو استقلال لا یمس حقیقة بشخصیتھا المعنویة 

  .غرضھا ھو الصالح العام المبني على الحیاد في القیام بدورھا التيا لدولة تبعیتھ

  .الوظیفة العمومیة تقوم بالرقابة اللاحقة أي تتم ممارستھا بعد إنجاز العمل مفتشیة

القانونیة  الإدارةتعتبر الرقابة الإداریة اللاحقة إذا انصبت على ما صدر فعلا من تصرفات    
ھذا فان الرقابة الممارسة من طرف مفتشیة الوظیفة العمومیة لھا عدة طرق وأعمالھا المادیة،ل

  .مختلفة ،فیمكن أن تتم عن طریق التفتیش میدانیا،وقد تتم بأسلوب مراجعة مستندات الوحدة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .19،ص2012،دار الحامد للنشر والتوزیع،1ة،طـ حسین أحمد الطرونة،توفیق صالح عبد الھادي،الرقابة الاداریة،المفھوم والممارس1
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وفي إطار ھذا النوع من الرقابة فإن المؤسسات والإدارات العمومیة الخاضعة للرقابة اللاحقة 
قراراتھا غیر موقوفة ولا مشروطة كما ھو الحال بالنسبة  تبقي محتفظة باستقلالھا،حیث أن

للرقابة المسبقة أو السابقة ،كما تتمتع الإدارة الخاضعة لھذه الرقابة بحریة كاملة في التصرف 
  )1(.لوجود فصل بین جھة الرقابة والإدارة

علقة القرارات الفردیة المت خاصة فیما یخص مجال تسییر الموارد البشریة وكذا شرعیة  
العمومیین ،إن الھدف من ھذا الاجراء الجدید  والأعوانبتسییر الحیاة المھنیة للمستخدمین 

  :إلىللمراقبة خاصة 
ـ توفیر أحسن الشروط قصد وضع آلیات و مكیكانزمات لضمان التحكم المنتظم في عدد     

  .مستخدمي الإدارة العمومیة
فة العمومیة من أجل تقییم فعالیة المصالح المكلفة التدقیق التابعة لمصالح الوظیـ إنشاء مھام   

  .بتسییر الموارد البشریة
المستخدمین فعلا،إن الجھاز ـ تحمیل المسیرین المسؤولیة التامة على جمیع وثائق تسییر 

الجدید للمراقبة اللاحقة یستوجب المسؤولیة الشخصیة على مجموعة نشاطات التسییر فیما 
قرارات التوظیف والتعیین،الترقیة (العمومیین للدولة  والأعوانظفین یخص الحیاة المھنیة للمو

  ).في الدرجات والترقیة في الرتب،التقاعد،وإنھاء المھام والتدابیر التأدیبیة
الشروط التنظیمیة والقانونیة  احترامینبغي على المسیرین أن یحرصوا على  الإطاروفي ھذا   

  :لاسیما فیما یخص الخاصة بالالتحاق بالوظائف العمومیة
  .ـ احترام شروط وكیفیات التنظیم وسیران الامتحانات والمسابقات المھنیة   

الخدمة الوطنیة مع مقتضیات  اتجاه،الشھادات،السن والوضعیة شروط المستویات احترامـ    
  .المنصب المطلوب شغلھ

في عین المكان بصفة یمكن لمفتشیة الوظیفة العمومیة القیام بأي تحقیق في الوثائق أو    
مباغتة أو بعد التبلیغ ،لذا یمكن للمفتشیة أن تطلب تبلیغھا أي قرار أو وثیقة ثبوتیة تتعلق 

 )2(.الموارد البشریة في المؤسسة أو الإدارة العمومیة المعنیةبتسییر 
.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 148بة الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإداري،مرجع سابق،صـ حسین عبد العال محمد،الرقا1

أو في عین المكان /تخول القیام بأي تحقیق في الوثائق و"...،مرجع سابق95/126من المرسوم التنفیذي رقم  2مكرر 6ـ المادة رقم 2

وظیفة العمومیة أن تطلب تبلیغ أي قرار أو وثیقة بصفة مباغتة أو بعد التبلیغ ولھذا الغرض،یمكن للمصالح التابعة للسلطة المكلفة بال

  ..."ثبوتیة  تتعلق بتسییر الموارد البشریة في المؤسسة أو الإدارة العمومیة المعنیة
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  ھود والأنشطة المستمرة والمنتظمة للحصول على معلومات تتمثل الرقابة في تلك الج     

صحیحة ودقیقة عن تقدم العمل والتنفیذ في مختلف مجالات النشاط التي تتولي الإدارة 
العمومیة مسؤولیتھا،ومقارنة معدلات التنفیذ بالمعدلات المستویات المستھدفة في الخطة 

العمل على منعھا إن أمكن ذلك،ومن ف عن الانحرافات وتصحیحھا وشالموضوعیة،وكذا الك
المفید جدا في ھذا الإطار القول بأن تعریف الرقابة یشیر إلى أنھا تشتمل في طیاتھا مقارنة بین 
ماھو مخطط وبین التنفیذ الفعلي،   وعلیھ فالرقابة تعتمد بالدرجة الأولي على الخطة التي ھي 

 )1( .یتم مراقبتھ ماأساس عملیة الرقابة الإداریة،وبانعدامھا لا یوجد 

   عین المكان:1

المؤرخ في  98/112من المرسوم التنفیذي رقم  04في فقرتھا ) 3(ذكرت المادة رقم ثلاثة  
الوظیفة العمومیة الحق بمراجعة أي قرار تسییر  لمفتشیھ،المذكور سابقا ،أن 1998أفریل  29

  )2.(فردي للحیاة المھنیة یراه غیر مطابق للتنظیم المعمول بھ
ھذه العملیات تكون في إطار إجراء متابعة دوریة لمراقبة القرارات المتعلقة بتسییر المسار 

  )3(. المھني للموظفین
  التعیین والتثبیت قرارات مراقبة:أولا

 مفتشیات الوظیفة العمومیة إلى،تتم ھذا العملیة بعد إرسالھا من طرف المسیرین وفق التنظیم 
  .مشروعیتھا ني فيلدراستھا وابدأ الرأي القانو

  :ـ التعیینأ       

 والقوانینعلیھا الدستور  تملك عادة صلاحیة التعیین في الوظیفة العمومیة السلطة التي ینص   
جویلیة  15المؤرخ في  06/03 الأمر رقممن  95والتنظیمات المعمول بھا طبقا للمادة 

  .،المذكور سابقا2006
  .الأساسيعمومیة فینص علیھا قانونھا التعیین في المؤسسات والھیئات الأما 

 80،79،78،77،76،75ات المذكورة في المواد مالمترشحین إذا استوفوا الالتزاویتم تعیین 
  .06/03رقم  الأمرمن 

،فإننا نجدھا تتناول الشروط العامة للتوظیف 06/03رقم  الأمرمن  75المادة  إلىوبالرجوع 
  :یبین فیھ بدقة  وتصدر وثیقة التعیین في شكل مقرر توظیف

منصب العمل،الرتبة والصنف،وقسم تصنیف المنصب المذكور،المصلحة التي عین 
أجھزة الرقابة القانونیة التي یجب أن تبث فیھا خلال  التوظیف لتأشیرة مقررات فیھا،وتخضع

  .أجل محدد من تاریخ قیام المصالح المسیرة بإیداع الملف لدیھا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .287،ص1998ـ على سلمي،إدارة الموارد البشریة،دار غریب،القاھرة،1

یمارس الرقابة البعدیة لقانونیة قرارات تسییر الموارد البشریة "98/112الثالثة،من المرسوم التنفیذي رقم )03(من المادة  03ـالفقرة 2

  "جراءات المقررالتابعة للمؤسسات والإدارات العمومیة طبقا للإ

  .،المتعلقة بمراقبة القرارات المتعلقة بتسییر المسار المھني للموظفین2003نوفمبر  03المؤرخة في  29ـ التعلیمة رقم 3
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وظیف العمومي تمارس رقابة سابقة على تعیین الموظف أما وفي الحقیقة فقد كانت أجھزة ال   
الوظیفة العمومیة للمراقبة ،وتكون  لأجھزةبعد ذلك حالیا فإن الموظف یتم تعیینھ ثم یحول ملفھ 

  .حینئذ رقابة لاحقة  الأخیرةھذه 
،الصادرة مفتشیة  2015أفریل  14المؤرخة في  203وھنا نجد مثال ذلك مراسلة رقم 

مقررات التعیین في لعمومیة لولایة تمنراست والتي ترد فیھا على مجموعة من الوظیفة ا
،حیث تمنراستالصادرة عن المؤسسة العمومیة الاستشفائیة  المنصب العالي إطار شبھ طبي

،وعلى ضوء الأحكام القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا،فأنھا المبلغة  المقرراتوبعد تفحص 
تعدیل وإلغاء  بطلبمفتشیة الوظیف العمومي ساسھا قامت أبدت عدة ملاحظات ،على أ

 .المقررات المبلغة ،وتبلیغھا بمقررات التعدیل والإلغاء
  :التثبیتـ    ب    

تخضع قرارات التثبیت لتأشیرة أجھزة الرقابة القانونیة التي ینبغي علیھا أن تبث في ذلك خلال 

 .مدة محددة من تاریخ إیداع الملف لدي مصالحھا

  في إطار زیارات تفتشیة مبرمجة في مكان المؤسسة وعلى الوثائقمراقبة ال:انیاث

ة بذلك أو بطریقة مفاجئ المبرمجة إما بإعلام المؤسسة المعنیة في إطار الزیارات التفتیشیة   

یترتب على ھذا النوع من المراقبة اتخاذ طلبات بالمراجعة أو الإلغاء في اتجاه مسیري 

 .ات العمومیةالمؤسسات والإدار

عن طریق الوقوف على وضعیة مرحلیة دوریة مع المراقبین المالیین مراقبة ال:ثالثا
  :والمحاسبین العمومیین

ھنا یتم النظر في مدي متابعتھم لطلبات المراجعة في شأن قرارات التسییر المعنیة التي كانت   

  )1( .محل طلب مراجعة أو إلغاء لأثارھا

المناصب العمومیة یجدر التذكیر بان مجموعة الطرق التنظیمیة وفیما یخص التوظیف في 

 أوالشھادات  أساسالطرق الداخلیة،التوظیفات على (للتوظیف الخاص بكل سلك أو رتبة 

 أوالمسابقات والطرق الداخلیة،الامتحانات المھنیة بواسطة الاختیارات على قائمة الكفاءة 

تستعمل بالضرورة بصفة دوریة وتكریسیة مع  نأفصلھا وینبغي  یمكن ،لا)التأھیل المھني

  .في ھذا الشأن احترام النسب المخصصة

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  02،مرجع سابق،ص1995ماي  27المؤرخة في  240ـ التعلیمة رقم 1
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أما فیما یتعلق بالترقیات الاستثنائیة في الرتب،المنصوص علیھا في بعض القوانیین    

الخاصة،ونظرا لنوعیة ھذا النمط من الترقیة ینبغي تخصصھا لأعمال الاستحقاق الشخصي 

  )1(:كما نصت علیھ القوانیین الأساسیة الخاصة،مع احترام الإجراءات التالیة لكل حالة مقترحة

  ).السلمي(ـ تقریر مفصل یتم تقدیمھ من طرف المسؤول المباشر   

  .ـ اقتراح الترقیة من طرف السلطة التي لھا الحق في التعیین  

  موافقة لجنة المستخدمینـ  

  ـ تمنح الترقیات الاستثنائیة بمناسبة الاحتفالات التذكاریة

اتجاه كل قرار  ي ملتزمة بمسؤولیتھامن البدیھي أن السلطة التي لھا الحق في التعیین تبق   
غیر قانوني قد یؤدي الى متابعات قضائیة عندما یشكل مخالفة منصوص علیھا في القانون 

  .التنظیمیة الساریة المفعول والأحكامینص علیھا التشریع  الجنائي،وعقوبات انضباطیة

القانونیة الساریة المفعول التنظیمیة و للأحكامینبغي تذكیر المسیرین بضرورة الامتثال الكلي   
في میدان الموارد البشریة والاتصال بالمصالح التابعة للوظیفة العمومیة فیما یخص كل مسألة 

یضمن  وحتى الإطارلھا علاقة بترجمة النصوص ذات الطابع التشریعي والقانوني،وفي ھذا 
تتصل سواء  أنالعمومیة  والإداراتتوحید تطبیق النصوص المعنیة یجب على المؤسسات 

مفتشیة الوظیفة العمومیة بالسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة التي تقدم عن طریق  أومباشرة 
  .التأویلات الضروریة

ومن جھة أخري بإمكان مصالح الوظیفة العمومیة ممارسة الرقابة على القرارات الصادرة   
عن طریق التبلغ أو العمومیة وذلك  والإداراتوفي عین المكان على مستوى المؤسسات 

  .المراقبة المفاجئة

  ـ بعد التبلیغ 2

تقریر تقییمي یوجھ  ریرتح إلىمصالح الوظیفة العمومیة  تؤدي المراقبة الممارسة من طرف
المعنیة لاسیما السلطة المكلفة بالتعیین والسلطة الوصیة والمصالح المختصة  الأطرافلجمیع 

  .للوزارة المكلفة بالمیزانیة

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .03،مرجع سابق،ص1995ماي  27المؤرخة في  240ـ التعلیمة رقم 1
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ة لولایة تمنراست ھنا نجد مثال عن ھذه الحالة المراسلة الصادرة عن مفتشیة الوظیفة العمومی

المراسلة الواردة إلیھا ،التي ترد بموجبھا عن 597تحت رقم  2012سبتمبر  27المؤرخة في 

،حیث وبعد تبلیغ نسخة من القرار من مدیر المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة تین زواتین

ن ،تبین أن قرارات التعیی)منصب مدیر( الذي ینص على تعین في المنصب العالي 1003رقم 

یجب  ھفي المناصب العلیا یسرى مفعولھا من تاریخ التوقیع ولیس من تاریخ التنصیب ،لذا فإن

  .تعدیل القرار المبلغ حسب التحفظات التي أشارت إلیھا أو ذكرتھا مفتشیة الوظیفة العمومیة 

،المتعلقة بتاریخ سریان بعض 2004المؤرخة في  08ھذا ما ورد في إطار التعلیمة رقم و

التعیین في  أن قرارات"،حیث نصت على ات الفردیة الخاصة بتسییر الموارد البشریةالقرار

  )1(..."المناصب العلیا للمؤسسات والإدارات العمومیة،تسري ابتداء من تاریخ الإمضاء

    :ـ عملیات التدقیق التي تقوم بھا مصالح الوظیفة العمومیة

یتضمن مراجعة أسالیب العمل على مستوى  الجدید للمراقبة الإجراء مما لاشك فیھ أن تنفیذ 

  .مصالح الوظیفة العمومیة وذلك بحثا على إظھار حركیة أكبر للتقرب من المسیرین

ینبغي على مفتشیات الوظیفة العمومیة على مستوي الولایات ،وضع رزنامة سنویة للمراقبة   

 إلىنسخة منھا  المزمع القیام بھا على مستوى المؤسسات والإدارات العمومیة وإرسال

المدیریة العامة للوظیفة العمومیة،وتبقي المراقبة الفجائیة المقررة بصفة ظرفیة جانبا من 

  )2( .جوانب مھامھا

،المتعلق بمراقبة 2006ماي  28المؤرخ في  18كما أنھ وحسب أحكام المنشور رقم   

ولجان الطعن ،تخضع  ءالأعضاالمتعلقة بإنشاء وتجدید اللجان المتساویة  الإداریةالقرارات 

  )3( :الي مراقبة دقیقة من طرف مصالح الوظیف العمومي وذلك لتجنب

ولجان الطعن طبقا  الأعضاءبالنسبة للجان المتساویة  الأعضاءـ عدم وجود تساوي    

مع الممثلین  الإدارةساریة في ھذا الشأن والتي تشترط وجود عدد متساوي لممثلي الللنصوص 

  .خدمینالمنتخبین للمست

  ــــــــــــــــــــــــ
 ،المتعلقة بتاریخ سریان بعض القرارات الفردیة الخاصة بتسییر الموارد2004مارس  06المؤرخة في  08ـ التعلیمة رقم 1

  .03البشریة،ص
  06،مرجع سابق،ص1995ماي  27المؤرخة في  240ـ التعلیمة رقم 2
ق بمراقبة القرارات الاداریة المتعلقة بإنشاء وتجدید اللجان المتساویة الاعضاء ،المتعل2006ماي  28المؤرخ في  18ـ المنشور رقم 3

  .ولجان الطعن
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إنشاء وتجدید ب عدم مشروعیة القرارات المتعلقة إلىفعدم احترام ھذه القواعد قدي یؤدي 

  .وتشكیل اللجان المتساویة الأعضاء ولجان الطعن

وعلیھ وبغیتة تجنب مثل ھذه الوضعیات ،ینبغي إخضاع قرارات إنشاء وتجدید وتشكیل اللجان 

المتساویة الأعضاء ولجان الطعن،قبل إمضائھا إلى رأي مسبب للمصالح المركزیة أو المحلیة 

  )1(.للوظیفة العمومیة حسب الحالة

،التي صدرت عن والي ولایة تمنراست 2003جد وكمثال على ذلك المراسلة المؤرخة في ن

رئیس مفتشیة الوظیفة العمومیة لولایة تمنراست ،التي تم بموجبھا طلب إبداء رأي  إلىموجھة 

الأخیر حول تجدید اللجان المتساویة الأعضاء لمدیریة الإدارة المحلیة ،ذلك حسب القرار ھذا 

  .،المتضمن تعدیل تجدید اللجان المتساویة الأعضاء2002مارس  31ؤرخ في الم 93رقم 

تقوم المتفشیة بعملیة تدقیق وتقییم تسییرالموارد البشریة كما ھو الشأن فیما تعلق بمھمة   

مراقبة مشروعیة قرارات تسییر الحیاة المھنیة لأعوان الدولة، ، ففي ھذا الإطار تنجز مفتشیھ 

  :ھذه المھمة كما یليالوظیفة العمومیة 

 المشاركة في إعداد الحصیلة السنویة لشغل المؤسسات والإدارات العمومیة 

  متابعة تقییم تسییر الموارد البشریة عن طریق المشاركة في إعداد حصیلة تنفیذ

  .المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة

 النظر في مدي مطابقة الإجراءات التنظیمیة 

 ذ عملیات التسییرالتأكد من مدي تنفی. 

  دراسة وتحلیل الفوارق الناتجة عن تنفیذ العملیات المبرمجة في المخططات السنویة

 .لتسییر الموارد البشریة

فتدقیق الحسابات لتسییر الموارد البشریة معناه في الحقیقة الرقابة على الرقابة،وعلى ھذا 

  :الأساس تكمن أھدافھ أساسا في

  .لداخلیة والخارجیةتقویم فعالیة الرقابة اـ 

ءات اوالمخططات والإجر السیاساتـ التأكد من مطابقة تسییر الموارد البشریة مع 

  .المعمول بھا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-direction générale de la fonction publique, recueil des circulaires et instructions, janvier 
2007,p141  
.  
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.اقتراح كل ما من شأنھ أن یحسن التسییر  

على مستوي مختلف مفتشیات الوظیفة  تتمكما أنھ وتبعا لمھمات التدقیق التي     
المتعلق بالتدقیق ،فإنھ  2005ماي  09يالمؤرخ ف 21ھ وحسب المنشور رقم ــــومیة،فأنــالعم

)1(:ى تفادي أي نقائص فانھ یجبــا علــــوحرص  

  : ـ فیما یخص المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریةأ
 

دفاتر المیزانیة  إن دراسة المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة مرھونة بتقدیم   
دیسمبر بعنوان السنة المالیة  31م الاسمیة الموافقة بتاریخ وان السنة المالیة الجدیدة والقوائــبعن

.المعنیة  
.ةـــ ینبغي إعداد محاضر اجتماع دراسة المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة بصفة ألی  

ـ ینبغي إدراج جمیع الجداول في المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة حتي ولو لم تتضمن 
.أیة معلومة خاصة  

.طابقة المناصب المالیة المشغولة والتعدادات الحقیقیةـ م  
.ى التقاعدـــــــــانونیة علـــــ إحالة الموظفین والأعوان العمومیین الذین تتوفر فیھم الشروط الق  

یر الموارد ـــــــ الاحترام الصارم للنسب القانونیة للتوظیف،عند إعداد المخططات السنویة لتسی
.البشریة  

:الاختبارات المھنیة و بة للمسابقات والامتحاناتبالنسـ ب   
في المخطط السنوي لتسییر الموارد  ـ إن المسابقات والامتحانات والاختبارات المھنیة المدرجة

ن لغرض ــــــر قصور یتضمـالبشریة والتي لم یتم استكمالھا،ینبغي أن تكون محل إعداد محض
.التقدیر أسباب عدم استكمالھا  

ارات ــــانات والاختبــــــة للمسابقات والامتحـتعمال كافة المناصب المالیة المخصصـ ینبغي اس
.المھنیة المدرجة في المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة  

اصب ــــإن القائمة الاحتیاطیة المعدة في إطار مسابقة أو اختبار مھني ینبغي أن توافق عدد المن
.ائیةـــــــة الاقصـــــــــــالنقط وانعدامریطة توافر المعدل العام المالیة المفتوحة لھذا الغرض،ش  

انات ـــ ینبغي إعداد محاضر القبول والنجاح النھائي للمسابقات على أساس الاختبارات والامتح
.والاختبارات المھنیة طبقا للنماذج الساریة المفعول  

انات ـوالامتحات ــــــــــبارات للمسابقـ ضرورة الاحترام الصارم لمعاملات مختلفة مواد الاخت 
.والاختبارات المھنیة  

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1- direction générale de la fonction publique ,recueil des circulaires et instructions, janvier 
2006,p122 ,123. 
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ـ عــدم التأشیرة كشف تنقیط المسابقات والامتحانات والاخــتبارات المھنیة مــن طرف مصالح 
.الوظیفة العمومیة  

ـ إن المسابقات والامتحانات والاختبارات المھنیة المدرجة في المخطط السنوي لتسییر الموارد 
محضر قصور یتضمن  إعدادتكون محــل  أنینبــغي  استكمال إجرائتھالبشریة والتي لــم یتم ا

.عدم استكمالھا أسبابلـــغرض التقدیر   
والــرتــــب المصنفــــة  بالأسلاكتكــون المسابقات والاختبارات المھنیة للالتحاق  أنـ ینــبغي 

 بالإضافةطریق الوكالة الوطنیة للتشغیــل فأقل إجباریا موضوع إشھار ،عن  13فــي الصنف 
.إلــى الإلصاق  

ـ یـنبغي إعـــــــــادة إدمــاج الموظفین الذین استنفدوا فــترة إحالتھم على الاستیداع او الانتداب 
عــلى مناصب مالیة مخصصــــــــة للتوظیـف الخارجي كما یمكن إعادة إدماجھم ولو في حالة 

.مطلوبالزیادة على العدد ال  
:ة بالمسار المھني للموظفین والأعوان العمومیینــــ فیما یخص القرارات الإداریة المتعلقج   

ـ یجب أن تبلغ الــقرارات الإداریة للمــستخدمیـــن البلدیین المؤشر علیھا مــن طرف مفتشیات 
عـمومیة بــعد إمضائھا الوظیفة العمومیة في إطار الرقابة المسبقة إلـــى مفتشیــــــة الــوظیفة ال

)1.(مـن طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي  
.ـ وجوب ذكر تاریخ إمضاء المھام مـــن المنــصب العـالي عــلى القــــــــرار المتعلــق بــذلك  

ـ ینبغي أن تتضمن القرارات الخاصة بالموظفین إجباریا في حیثیاتھــــا القرارات الإداریـــــــة 
.ارھم المھني،لاسیما تاریخ التعیین والتثبیتالمتعلقة بمس  

.للـموظف فـي القرار الخاص بالتعیین فــي الــمنصب العــالي الأصلیةـ یــنبغي ذكــر الــرتبة   
ـ ینـبغي أن تشیر مذكرة رفض قرار إداري لتسییر المسار المھني للموظـف المبلغ مــن طرف 

أفریل  29المؤرخ في  95/126رقم المرسوم التنفیذي  الأحكام ،تطبیقالإدارة
.،المـذكور سابقا،بوضوح الى سبب القانوني للرفض1995  
المتعلقة بــترقیة الموظفین الـــــــى الاستفـــــادة  الإداریةفي حیثیات القرارات  الإشارةـ ینبغي 

.مــن الزیادة في الاقدمیة الخاصة بالجنوب بالنسبة للولایات المعنیة  
:لى الاستیداعـ الإحالة عد   

.ائق الثبوتیةـــــــــــ ینبغي ذكر سبب الاحالة على الاستیداع في القرار،بالاضافة الى تقدیم الوث  
.ى الاستیداعـــــــــ یــنبغي التــأكد مــن الــوثائق الــمقدمة ســنویا لــغرض تجــدید الاحـالة عل  

.علــق بــذلكــــــــــي حیــثیات الـــقرار المتـــ یجــب ذكــر سـبب الإحــالة عـــلى الاستیداع فـ  
ـ إن الإحالة على الاستیداع باستثناء الإحالة على الاستیداع بقوة القانون ،یجب أن تحصل على 

.الرأي المطابق للجنة المتساویة الأعضاء المختصة  
اصة بنشاطـــات ـالخ لـــذا یجب إدراج كافة القرارات الإداریة والوثائق الاثباتیة ضمن الملفات

.الرقابیة الخاصة بمفتشیات الوظیفة العمومیة  
 ــــــــــــــــــــ 

.،المتعلق بالتدقیق2005ماي  09المؤرخ في  21ـ المنشور رقم 1  
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رقابة المشروعیة للوظیفة العمومیة ینبغي النظر إلیھا في إطار القواعد العامة التي إن فعالیة    
  . 95/126وضعھا المرسوم التنفیذي رقم 

  الرقابة مبادئ:الفرع الثاني
ار القواعد العامة التي ــــإن فعالیة رقابة المشروعیة للوظیفة العمومیة ینبغي النظر إلیھا في إط

إنفرادیة ومنعزلة  ةــــ،بحیث لا تعالج تلك الرقابة بصف95/126ي رقم وضعھا المرسوم التنفیذ
ي ھذا ـــا فـــــــعن بقیة الترسانات القانونیة التي تحكم ھذا المیدان من الوظیفة العمومیة،ویمكنن

  :أھم ھذه الدعائم أو المبادئ التي تتمثل في إلىالصدد أن نشیر 
  :ـ مبدأ المشروعیة1   

ار المھني ـالمتعلقة بتسییر المسمن خلال نشر مجموع القرارات  دأھذا المب یتكسر
م ــــــــــر رقــمن الأم 96للموظف،حسب ماھو منصوص علیھ قانونا،حیث نجد أن المادة رقم 

ل القرارات ــــــــــبك یبلغ الموظف "،قد نصت على انھ2006جویلیة 15المؤرخ في  06/03
ن وترسیم وترقیة ـــــر كل القرارات الإداریة التي تتضمن تعییالمتعلقة بوضعیتھ الإداریة وتنش

  .یةـــــالموظفین وإنھاء مھامھم في نشرة رسمیة للمؤسسة أو الإدارة العمومیة المعن
    "ق التنظیمــــــــــــــــــــن طریــــــــــــــیتحدد محتوى ھذه النشرة الرسمیة وخصائصھا ع   

اریة ـانونیة الســــــــــة والقـــــــالتنظیمی للأحكاممسیرین الامتثال الكلي من ال یقتضي ھذا المبدأ
ا یخص ــــالمفعول،في مجال تسییر الموارد البشریة،والاتصال بمفتشیات الوظیفة العمومیة فیم

  .كل مسألة ذات علاقة بترجمة النصوص المرتبطة بھذا المیدان
ة ــــــاة المھنیــالقرارات الفردیة المتعلقة بتسییر الحیإن المراقبة اللاحقة تسمح بضمان شرعیة 

ة ــاریـــــــــالقانونیة والتنظیمیة الس للأحكامالعمومیین للدولة وذلك وفقا  والأعوانللمستخدمین 
  .المفعول

ة ـــمصالح الوظیفة العمومیة إجباریا نسخة من كل القرارات المتعلق إلىوفي ھذا السیاق ترسل 
یف ـــــالمھنیة للمستخدمین والأعوان العمومیین للدولة لاسیما تلك المتعلقة بالتوظ حیاةبتسییر ال

اء تلك ــداء من تاریخ إمضوالتعیین في منصب عالي أو بالترقیة وھذا في ظرف عشرة أیام ابت
 .القرارات

ن السلطة ذا الصدد یتعین على مصالح الوظیفة العمومیة عند الضرورة الطلب مـــــــــوفي ھ   
رار غیر مطابق للأحكام التنظیمیة والقانونیة بمجرد استلامھا للنسخ ــــــــالمعنیة،مراجعة كل ق

  .المعنیة
المصالح التابعة  ؤسسة أو الإدارة العمومیة التي اتصلت بھاـى المـــــــوفي ھذه الحالة یجب عل

ة الآثار الناجمة عن القرار المعني ـزالي إــــرع فــــــــللسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة أن تش
  )1(.ومراجعة ھذا الأخیر

وض القرار ـــمصالح الوظیفة العمومیة نسخة من القرار الجدید الذي یع إلىكما ترسل إجباریا 
  .مع كل الحقوق المرتبطة بھ الأصلي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  03،مرجع سابق،ص 1995ماي  27المؤرخة في  240التعلیمة رقم  ـ 1
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النظر المقدم من طرف  ةادإعجدید ابتداء من تاریخ طلب ــالالقرار  ول ـفعــري مـســی   
  .وظیفة العمومیةالح ــمصال

مالي أو المحاسب ـشاركة المراقب الـند الاقتضاء بمـیة عوظیفة العمومـبإمكان مصالح ال    
بات ـلـفیذ طـعیة تنـلى وضـلاع عـعنیة،الاطـمـومیة الـمـعـال الإدارة أوسة ـؤسـمـومي للـمـالع
ذي ــنفیـوم التــرسـمـن الـم 5ررـكـم 6ادة ـمـن الـم 05رة ـقـالف ماكلأحبقا ـالنظر ط ادةــإع

ة ـیفـمكلفة بالوظــطة الـصالح السلــكن لمــویم "...صـكر التي تنذــالسابق ال 95/126رقم 
ال مع المراقبة المالي أو المحاسب العمومي في ـالاتصـقوم بـضاء ،ان تـند الاقتـومیة،عـالعم

مقدمة ـن حالة تنفیذ طلبات المراجعة الـالعمومیة المعنیة بإعداد كشف ع الإدارةسة أو ـالمؤس
  "أعلاه الأوليقرة ـق الفـوف
رارات ـقـلى الـابة عــرقـة الـمارسـیة مـومـمـعـوظیفة الـبإمكان مصالح الري ـن جھة أخـوم

ریق ـن طــي عین المكان على مستوى المؤسسات والإدارات العمومیة وذلك عـادرة وفـالص
  .المذكورة سابقا،التبلیغ أو المراقبة المفاجئة

ابقتھا للأحكام القانونیة ـطـدي مــذه القرارات ،ومـحة ھـن صـد مــتأكـل الـن أجـذا مـل ھـك
 .والتنظیمیة

  :ـ مبدأ الشفافیة2
 الإداریـةقرار ـة الـومـمـشریة ودیـوارد البـسیر المـي تـشفافیة فـھدف الـذا وبـادة على ھـزی
یة سییر الحیاة المھنـمتعلقة بتـرارات الـقـجموع الـرسمیة مـدة الـجریـي الـنشر فـجب ان تـ،ی

للموظفین والأعوان العمومیین وذلك حسب الشروط والكیفیات المنصوص علیھا في النظام 
  .الساري المفعول

  :ـ مبدأ مسؤولیة المسیر عن القرارات الصادرة عنھ3 
ي المسؤولیة الأكبر لمفتشیات الوظیفة العمومیة ـي تعطـابقة والتسابة الـرقـس الـكـلي عـعـف 

ي الرقابة ـائمة فـن المسیرین،بینما تبقي مسؤولیة ھؤلاء المسیرین ق،وتبتعد كل المسؤولیة ع
كون ـضائیة،حینما یـابعات قـمتـلن شأنھ أن یؤدي ـرر مـقـرار أو مـل قـاللاحقة،وذلك إزاء ك

لیھا ـص عـمصدر المخالفة ینص علیھ قانون العقوبات،أو حتى العقوبات الانضباطیة،التي ین
  .التشریع

اللاحقة لمفتشیة الوظیفة العمومیة تعطي للمسیرین مسؤولیة ودورا كبیرین  بحیث أن الرقابة
ات ـلیـمــظم عـنـوئھا تـلى ضـطة تسییر جدیدة لمواردھا البشریة،وعـللمسیرین في إرساء خ

  )1.(للمسیرین عـبر ومھام أوسـطي دورا اكـقرر إنجازھا في ھذا المجال،كما أعـمـالتسییر ال

    ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .152ـ عمر دیب،مفتشیة الوظیفة العمومیة جھاز للرقابة الاداریة في القانون الجزائري،مرجع سابق،ص1
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  :اتمةـــــــالخ

 وھو ألا يناثلا ماظنلا سكع فظوملاب متھی ماظن وھو قلغملا ماظنلاب ذخا يرئازجلا عرشملا   

 أكثر ةفیظولل الأھمیة يلوی ماظن وھو الأمریكیة ةدحتملا تایلاولا ھب أخذت يذلا حوتفملا ماظنلا

  .فظوملا وھ يذلا اھب مئاقلا نم

لمشرع الجزائري ا مامتھا اذكو ةیمومعلا ةیفیظولا لاجم يف قلغملا ماظنلا لتباع ةجیتنو          

 متال الرقابة،لذا ي مجـاصة فـوخ من أجل الرقي بالإدارة الحدیثة  موارد البشریةـبتسییر ال

ا ــسار الوظیفي،وھو مـى المـمھمة الرقابة عل اھبأنیطت  التيوظیفة العمومیة ـال ةمفتشی إنشاء

  .ھ بالدراسة في بحثنا ھذاـنـناولـت

فة عامة ـو الرقابة الإداریة بصـوظیفة العمومیة ھـدنا أن الدور الأساسي لمفتشیات الـد وجـوق

  .،سواء كانت رقابة سابقة أو لاحقة

لق ــیما یتعـخذة فـراءات المتـة الإجـشروعیـدي مـبة مـراقـي مـا ھـابة ھنـرقـبال ودـمقصـوال

  .ماـذه القرارات للقانون والتنظیم المعمول بھـبالمسار المھني للموظف ،والتأكد من مطابقة ھ

فالرقابة الممارسة من قبل ھذا الجھاز ھو أمر متفق علیھ من قبل الجمیع،لكن الاختلاف یكمن 

یقة ممارستھا ،فھناك من یصر على التأشیرة السابقة مثل القرارات التي تخص موظفي في طر

  .البلدیة ،وھناك من یعتمد الرقابة ألاحقة

المــؤرخ فــي  92/28وم رقـم ن المرسـم 25م ـادة رقـمـال فـيرسوم التنفیذي ـمـاء الــج      

بالمستخدمـین المنتـمین للأسلاك  المـتعلق ب القـانون الأسـاسـي الخـاص 1992جـانفي  20

حیث خولت بـموجبھ لمفتشیة الوظیفة الـعـمومیة . الخاصة بالمدریة العامة للوظیفة العمومیة

  .صلاحیات الـرقابـة  اللاحقة على كـل القرارات التي لم تخضع للرقابة المسبقة

وظیفة ـتشیة الـبل ھیئة مفن قـة مـبة الإداریة الممارسلقد لوحظ ازدواجیة في تطبیق الـرقـا    

العمومیة فھناك قرارات تطبق علیھا الرقابة السابقة،بینما تخضع قرارات أخري للرقابة البعدیة أو 

دل ویتمم ـعـی، 1995أفریل  29ؤرخ في ـمـال 95/126م ـاء المرسوم التنفیذي رقـاللاحقة،لذ فقد ج

یتعلق بتحریر ونشر بعض  1966 جوان 02المؤرخ في   66/145یذي رقم ـنفـوم التـرسـمـال

الوظیفة  ةلمفتشی ،قد خولت التي تھم وضعیة الموظفین القرارات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي

لى القرارات التي ـود استثناء عـع وجـ،م القرارات رقابة اللاحقة على كلـالعمومیة صلاحیة ال

    .31/12/1995تخص موظفي البلدیة إلى غایة 
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المؤرخ  97/32م ـالمرسوم التنفیذي رقدر ـھو علیھ إلى أن ص اـال على مـالحمر ـاست      
ریل ـأف 29ي ـؤرخ فـمـال 95/126م ـنفیذي رقـدل المرسوم التـعـ،ی 1997جانفي  11ي ـف

ة ـوالمتعلق بتحریر بعض القرارات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي التي تھم وضعی 1995
  یاة ـي تخص تسییر الحـلى القرارات التـمارسة عـرقابة المـلعل اـا،حیث جـالموظفین ونشرھ

وم ـرسـمـي الـدد فـمدة التي كانت محـال ألـغيد ـالمھنیة لموظفي البلدیة ،ھي رقابة سابقة ،وق
  .دودة،أي إلى اجل غیر محددـحـر مـصبح غیـذكر ،لتـابق الـالس 95/1995م ـیذي رقـنفـالت

المتعلق بمفتشیات  1998أفریل  06المؤرخ في  98/112لمرسوم التنفیذي رقم أما ا       
مؤرخ ـال 06/361م ـفیذي رقـم بالمرسوم التنممتـھ ،والـعمومیة ،الساري العمل بـوظیفة الـال

ھذا ـعالیة لـمولیة والفـط الشـمـفھو یعتبر مرحلة تحول نحو تكریس ن 2006أكتوبر  29في 
  .الجھاز

ب في نوع الرقابة من سابقة إلى لاحقة ولد نوع من الخلط وادي إلى تذمر ھذا التذبذ  
  . المسؤولین فكان من الواجب إیجاد حل نھائي لتحدید نوع الرقابة المتبع

  :إذا أردنا أن نورد أھم النتائج المتوصل إلیھا فیما یخص نمط الرقابة المتبعة نجد أنھا   

  توجیھ إلیھا عدة انتقادات منھابالنسبة للرقابة السابقة، فأنھ یمكن:  
o  ابتعاد مھمة مراقبة المشروعیة عن ھدفھا الأصلي وتحویلھا إلى نمط شكلي

 .وبیروقراطي
o ییر ـتسـرارات الـدي تطابق قـراقبة مـي مــأشیرة المسبقة المتمثلة فـبار التـاعت

بة، إجــراء شكـلي لمـصالح المراق لتنظیمیة التي تحكمھااوالنصوص القانونیة و
 .لضمان مشروعیة أعمال تسییر الموظفـین حسب ما ھو محدد قانونا وتنظیما

o  الأحیان لتحل محل المسیرین ذلك مفتشیات الوظیفة العمومیة تتدخل في بعض
نتیجة لنقائص الملحوظة في أداء المسیرین في مجال تسییر المستخدمین لدي 

 .المؤسسات والإدارات العمومیة
o مل المسیرینـریق عـي طـائقا فـان عـعض الأحیـي بـعد فد تـابة قـرقـذه الـھ.   

ن ـھ إیجابیات أیضا مـنوع من الرقابة الكثیر من الانتقادات ،ولكن لـذا الـھـح أن لـحیـص       
.أھمھا وأقواھا ھي الحفاظ على مبدأ المشروعیة  

 دور رقابة اللاحقة ،فھذا الإجراء الجدید قد تكرس فعلیا بصـا بالنسبة للـأم
،وقد تعززت بالمرسوم التنفیذي السابق الذكر 95/126المرسوم التنفیذي رقم 

،حیث بعث في مصالح 06/361م بالمرسوم التنفیذي رقم متالم 98/112رقم 
الـوظیفة العـمـومیة نفسا جدیدا في تناولھا لنظام الرقابة ولكل ما یتصل بتسییر 

 یب قـانونیة وتنظیمیة جدیدة الموارد البشریة،حیث وضعت حـیز التطبیق أسـال
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 الخـــــــاتمة    

     

،كـانت مـفـقـودة فـي نظام التأشیرة المسبقة،إلا وھي إقامة تسییر توقعي للموارد 

 .البشریة

صالح ـین المـد سمح بتأطیر وتوضیح العلاقة بـراء الجدید قـذا الإجـوجب ھـمـث بـحی

  .المالیة مع مصالح الوظیفة العمومیة

  :عوامل فعالیة ھذا النظام الرقابي الجدید في وتتجلي

ة ـرونـوظیفة العمومیة ومـح الـابة مصالـكم نظام رقـار الذي یحـة ووضوح الإطــ دق

داد المخططات السنویة ـن خلال سرعة وتیرة إعـبرز ذلك مـیھا،ویـالآلیات التي تعتمد عل

 .للتسییر ھا واعتمادھا

ساعدة ـى مـدائم علـا وعزمھا الـمومیة ،واستعداد عناصرھـ خبرة موظفي مفتشیھ الوظیفة الع

ما ـالمسیرین في تطبیق الآلیات الجدیدة للرقابة وإزالة الصعوبات التي تعترضھم ،ك

د یعیق أو ـل ما قـي كـن التدخل فـالھم بروح الموضوعیة،حیث یمتنعون عـمـلي أعـتتح

 .للرقابة السابقةیعرقل صلاحیات المسیرین،عكس ما كان سائدا بالنسبة 

م ـالم الشغل، بما یدعـص عـذا النظام یمكن من تدعیم أدق التفاصیل فیما یخـا أن ھـكم     

  .البرنامج الحكومي في ھذا المجال

كانت غیر موجودة في یعاب علي الرقابة اللاحقة ھو منحھا حریة كبیرة للمسیرین  ولكن ما 

 عدم،ولكن یضمن  بآخريمفتشیة بطریقة أو ما من شأنھ أن یمس بدور النظرتھا السابقة 

الذكر السابقة  الآلیاتتجاوز المسیرین للقانون في جانب الرقابة مع الحریة الممنوحة لھم ھي 

وكذا الرزنامة التي تحدد أوقات الرقابة مع بقاء الرقابة الفجائیة متاحة في أي  لمفتشیة المخولة

 .وقت

میة على المستوي المحلي دور فعال من اجل الحفاظ على إذن لمفتشیات الوظیفة العمو         

،التي تسیر الحیاة الوظیفیة أو المھنیة )خضوعھا لتنظیم الساري المفعول(قانونیة القرارات 

  .للموظفین العمومیین
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  )2013(مومیین التعداد الحقیقي للأعوان العیتضمن ):01(الجدول رقم 

    

  النسبة المئویة  التعداد الحقیقي  الموظفون والأعوان العمومیون  
 %79,55  1.552097  موظفین دائمین  01

  %20,45  398981  متعاقدین  02
   المدیریة العامة للوظیفة العمومیة:المصدر    

میة حسب المدیریة العمة للوظیفة العمو 31/12/2013لقد بلغ تعداد الموظفین الى غایة 

موظف وعون عمومي ، إن ھذا الجدول یبین استحواذ نسبة المرسمین  1.951078

من التعداد الحقیقي الكلي للموظفین في قطاع الوظیف العمومي أي الموظفین %79,55ب

الدائمین والخاضعین لنظام المسار الوظیفي المغلق والمطبق في الوظیفة العمومیة ،أما 

من المجموع الكلي للموظفین،وھي  %20,45لون حیز  نسبة المتعاقدین والمؤقتین فھم یشغ

  .نسبة ضئیلة جدا مقارنة بسابقاتھا

  )2013( الموظفین حسب المؤسسات لسنةتعداد یتضمن :)02(الجدول رقم 

  

  النسبة المئویة  التعداد  )طبیعة الإدارة(البناء الإداري  
  %16,02  312650  الإدارات المركزیة  01

  %41,85  816711  مركزةالمصالح غیر الم  02

  %14,88  290490  الإدارة البلدیة  03

  %22,03  429921  المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري  04

  %5,00  97557  المؤسسات العمومیة ذات الطابع الثقافي والمھني  05

 %0,19  3749  المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي  06
  للوظیفة العمومیة المدیریة العامة:المصدر

نستشف من الجدول أن المصالح اللامركزیة للدولة تستحوذ على حصة الأسد من التعداد 

 41,85الموظفین حیث تصل نسبة الموظفین الذین یشغلون القطاعات ألامركزیة للدولة حوالي 

من جموع تعداد الموظفین في الإدارات والمؤسسات العمومیة،بینما نجد أن سبة قطاعات %

 290490حیث یبلغ تعداد الموظفین في القطاع حوالي%  14,88ب ) البلدیة (الإدارة المحلیة

  .عون من المجوع الكلي للموظفین
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  )2013(یتضمن ھرم الأعمار في قطاع الوظیف العمومي لسنة ):03(الجدول رقم 

  ة المئویةالنسب  التعداد  شرائح السن  
  %13,65  266401  سنة 30أقل من  01

  %43,75  678187  سنة 40الى غایة  30من   02

  %34,33  669969  سنة 50الى غایة  41من   03

  %11,41  222619  سنة 55الى غایة  51من   04

  %4,80  93660  سنة 59الى غایة  56من   05

 %1,03  20242  سنة فأكثر 60من   06
 لوظیفة العمومیةالمدیریة العامة ل:المصدر

سنة ،وھذا مایدل على  40الى غایة  30من الجدول نلاحظ أن الفئة المسیطرة ھي فئة من 

اقتراب المدیریة من ھدفھا والمتمثل في تشبیب قطاعات الوظیف العمومي ،كما نجد ان الفئة 

  .%34,33 ب سنة بنسبة تقدر 50إلى  41التي تلیھا مباشرة ھي فئة من 

یتضمن توزیع تعداد الموظفین داخل مختلف قطاعات النشاط للمؤسسات :)04(الجدول رقم 

  )2013(والإدارات العمومیة  لسنة 

  النسبة المئویة  التعداد  القطاعات  
 %30,14  588247  الداخلیة والجماعات المحلیة  01

  %29,00  565929  التربیة الوطنیة  02

  %13,22  257987  الصحة العمومیة  03

  %8,31  162188 يالتعلیم العال  04

  %4,04  78841  المالیة  05

  %2,77  54170  التكوین والتعلیم المھنیین  06
  %2,13  41750  العدل  07

  %10,31  201273  قطاعات أخرى  08
  المدیریة العامة للوظیفة العمومیة:المصدر

نلاحظ من الجدول إن قطاعي الداخلیة والتربیة الوطنیة ھما المسیطرین على تعداد موظفي 

وھما نسبتان متقاربتان الى %  29,00والثاني ب  %30,14طاع الوظیفة العمومیة ،الأول بق

 %2,77حد كبیر،ونجد في مؤخرة الركب كل من ،قطاع التكوین والتعلیم المھنیین بنسبة 

 %2,13وقطاع العدل ب 



141 
 

الملاحـــق                                        

      

  )نوع الإدارة(یة تعداد الموظفین حسب البناء الإداريیتضمن ھیكل):05(الجدول رقم 

  )2013(لسنة   

  
  نوع الإدارة

  تعداد الموظفین
  التنفیذ  التحكم  التطبیق  التصمیم

  35692  152087  70878  53993  الإدارات المركزیة
  184955  79075  91369  461312  المصالح غیر الممركزة

  250389  12183  12626  15292  إدارة البلدیة
المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

  الإداري
141519  67120  34957  189325  

المؤسسات العمومیة ذات الطابع 
  العلمي 

56946  9217  5793  25601  

  المدیریة العامة للوظیفة العمومیة:المصدر

  )2013(یتضمن توزیع تعداد الإناث في قطاعات النشاط  لسنة ):06 (الجدول رقم

  لنسبة المئویةا  التعداد  القطاعات  
  %41,01  275565  التربیة الوطنیة  01

  %19,76  132758  الصحة العمومیة  02

  %12,87  86489  الداخلیة والجماعات المحلیة  03

  %8,74  58747  التعلیم العالي  04
  %3,86  25972  التكوین والتعلیم المھنیین  05

  %2,76  18549  عون المالیة  06
 10,97%  73709  قطاعات أخرى  

  المدیریة العامة للوظیفة العمومیة:مصدرال

  

 %34,43عوان أي مایمثل نسبة  671789یبلغ تعداد العنصر النسوي في الوظیفة العمومیة 

من العداد الاجمالي یتوزعن حسب قطاعات النشاط ،والملاحظ من الجدول أن ،النساء تكتسحن 

،والنساء قد دخلن في  %41,01عون،اي بنسبة تقدر ب 275565عالم التربیة الوطنیة بعدد 

  .مختلف نشاطات الوظیفة العمومیة مما یثبت دورھن الفعال في المجتمع
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یتضمن تطور تعداد المستخدمین في قطاعات الوظیف العمومي  لسنة ):07(الجدول رقم 

)2014(  

  تعداد المستخدمین  السنوات
1962  55594  
1963  70120  

1973  216869  

1982 460477 

1983  605.782  

1991 1.000000 

1995  1.323.400  

2004  1.511659  

2007 1.553546 

2008 1.603994 

2009 1.660116 

2013 1.951078 
  

  المدیریة العامة للوظیفة العمومیة:المصدر

مستمر،حیث انتقل من سنة  عدد الموظفین في قطاع الوظیفة العمومیة في تزاید أننلاحظ 

،وھو تحسن ملحوظ مقارنة مع الظروف التي كانت تعیشھا  70120إلى  55594من  1962

الجزائر في تلك الفترة،أما حالیا فإننا نجد أكثر من ملیون موظف یعملون في الوظیف العمومي 

حسب من العداد الإجمالي یتوزعن  %34,43عون نسوى، أي ما یمثل نسبة  671789منھم  

  .%65,57،أي ما یمثل نسبة 1279289قطاعات النشاط ،أما الرجال 
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  .موظفینلل الاسمیةقائمة الیتضمن ):08(ملحق رقم 

یحتوى كل جدول على مجموعة من المعلومات متعلقة بالموظفین العاملین بالمؤسسسة     

، ویجب على كل مسیر ملاء .....)في حالة نشاط أو إحالة على الاستیداع(نیة ووضعیتھم القانو

 .الجدول كاملا وعدم ترك أي خانة فارغة

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  الإدارة المعنیة

  /.......31/12قائمة بأسماء الموظفین إلى غایة 

  )القائمة الاسمیة بأسماء الموظفین(  

    :الرقم الاستدلالي:                   الصنف                              :      الرتبة

الرقم 
  الاستدلالي

تاریخ   الاسم واللقب
  الازدیاد

تاریخ التعیین 
في الرتبة 

  الحالیة

تأشیرة   الدرجة
المراقب 

  المالي

  ملاحظات

  التاریخ  الرقم
                

                
                
                

  

  مدیرإمضاء ال  
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والموزعین  المعنیین بعملیة التكوینیحتوي ھذا الملحق كل المعلومات التى تخص الموظفین 

. حسب الجدول أسفلھ  

یتضمن الجداول المتعلقة بتنظیم دورات التكوین وتحسین المستوي  ):09(رقم  ملحق

:لوتجدید المعلومات ویشم  

.یخص دورات التكوین المتخصص المتعلق بالتوظیف الخارجي 01ـ جدول رقم      
.یخص دورات التكوین المتخصص المتعلق بالتوظیف الداخلي 02ـ جدول رقم     
.یخص عملیات تحسین المستوى 03ـ جدول رقم    
.یخص عملیات تجدید المعلومات 04ـ جدول رقم    
مجمل العملیات السالفة الذكر ویحدد الاعتمادات ) ملخص(یشمل حوصلة  05ـ جدول رقم 

.المالیة المخصصة لانجازھا  
دورات التكوین المتخصص المتعلق بالتوظیف الخارجي :01 الجدول رقم   

: الإداري المعنیة   
:السنة  

:مرجع القانون الأساسي  
 عدد المناصب  الملاحظات

المالیة 
 المتوقعة

عدد 
 المناصب 

المالیة 
 المفتوحة

ج تتوی
 التكوین

مؤسسا
ت 

 التكوین

إنتھاء 
دورة 

 التكوین

بدایة دورة 
 التكوین

مدة 
 التكوین

عدد 
 المترشحین

الرتبة 
المطلوب 

 شغلھا

          
 

دورات التكوین المتخصص المتعلق بالتوظیف الداخلي :02الجدول رقم   

: الإداري المعنیة    
:السنة  

:مرجع القانون الأساسي  
  عدد المناصب الملاحظات

المالیة 
 المتوقعة

عدد 
 المناصب 

المالیة 
 المفتوحة

تتویج 
 التكوین

مؤسسا
ت 

 التكوین

إنتھاء 
دورة 

 التكوین

بدایة دورة 
 التكوین

مدة 
 التكوین

عدد 
 المترشحین

الرتبة 
المطلوب 

 شغلھا
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ن المستويعملیات تحسی :03الجدول رقم   

: الإداري المعنیة   
:السنة  

:مرجع القانون الأساسي  
مؤسسات  تتویج التكوین الملاحظات

 التكوین
إنتھاء 
 الدورة

بدایة 
 الدورة

مدة 
 الدورة

محتوى تحسین   عدد المترشحین
 المستوى

 الرتبة المعنیة

         
 

عملیات تجدید المعلومات :04الجدول رقم   

: الإداري المعنیة   
:سنةال  

:مرجع القانون الأساسي  
تتویج  الملاحظات

 التكوین
مؤسسات 

 التكوین
إنتھاء 
 الدورة

بدایة 
 الدورة

مدة 
 الدورة

محتوى تجدید 
 المعلومات

عدد 
 المترشحین

الرتبة المطلوب 
 شغلھا

         
 

 الجدول رقم05: جدول حوصلة مخطط التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات

: نیةالإداري المع   
:السنة  

: 
الاعتمادات 
 المخصصة

المناصب المالیة 
 المفتوحة 

عملیات التكوین  الرتبة المعنیة  عدد الأعوان المعنیین
وتحسین المستوي 
 وتجدید المعلومات

التكوین المتخصص     
 للتوظیف الخارجي

التكوین المتخصص     
 للتوظیف الداخلي

عملیات تحسین     
 المستوي

تجدید عملیات     
 المعلومات

 المجموع    

 
  

 



146 
 

الملاحـــق                                        

 
 

   محضر الغلق النھائي لعملیات التأشیرة القبلیة للوظیفة العمومیة): 09(الملحق رقم  

ماي  27الصادرة عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة المؤرخ في  240طبقا لأحكام التعلیمة رقم 

.،المتعلقة بالمرور من الإجراء القدیم أي الرقابة السابقة إلى الإجراء الجدید أي الرقابة اللاحقة 1995  

  .... ـ تم إعداد محضر غلق عملیات المراقبة المسبقة للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة من أجل

:ب التالیةـ بعد الدراسة لم تتم التأشیرة على الملفات المرقمة أدناه من أجل الأسبا  

 

 الاسم واللقب   الموضوع سبب الرفض الملاحظات

    
 
 
 
 

.المدیریة العامة للوظیفة العمومیة   
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الملاحـــق                                        
 

 

 نموذج المعادلات الإداریةیتضمن ) : 10(الملحق رقم 

 .ویكون حسب الشكل أسفلھھذا النموذج یكون بمثابة شھادة معادلة إداریة 

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

    مصالح رئیس الحكومة

  المدیریة العامة للوظیفة العمومیة

  مفتشیة الوظیفة العمومیة

  .........لولایة

 شھادة معادلة إداریة  

 

  إن المدیر العام للوظیفة العمومیة

المحدد لصلاحیات  2003أفریل  28خ في المؤر 03/190ـ وبمقتضي المرسوم التنفیذي رقم   

  .المدیر العام للوظیفة العمومیة

المتضمن القانون .... المؤرخ في .... من المرسوم التنفیذي رقم .... ـ طبقا لاحكام المادة

  ...الأساسي الخاص

المتعلق بالمعادلات الاداریة للشھادات  02/06/1998المؤرخ في  292ـ طبقا للمنشور رقم 

  توالمؤھلا

  ...بتاریخ...الممنوحة من طرف...رقم...ـ بمقتضي شھادة

  .....ب ....في ) ة(المولود)....ة(ـ للسید

  ......وتكوین مدتھ....ـ بناءا على المستوى الدراسي    

  .....برتبة.....للالتحاق عن طریق ) ة(تسمح للمعني.... ـ إن شھادة  

  .ي حدود ما یسمح بھ القانونلاستعمالھا ف الإداریةـ تسلم شھادة المعادلة  
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الملاحـــق                                        

  

  یتضمن الجدول التوقعي للإحالة على التقاعد للسنة المعنیة): 11(الملحق رقم 

ویحتوى على الاسم الكامل للموظف ورتبتھ وكذا تاریخ الاحالة على  ھذا الجدول یكون مرقم

 .الجدول یجب ملؤه كل سنة التقاعد مع ذلك السنة،ھذا

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات

  المؤسسة العمومیة الاستشفائیة لولایة تمنراست

  المدیریة الفرعیة للمستخدمین

  ......جدول توقعي للإحالة على التقاعد لسنة

  الملاحظات  خ الاحالة على التقاعدتاری  السلك أو الرتبة  الاسم واللقب  الرقم
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الملاحـــق                                        

  

  یتضمن جدول الموظفین المتقاعدین المدعوین للخدمة):12(الملحق رقم 

  .ھنا یجب تحدید كل ما یتعلق بھذا النوع من الموظفین ومليء الجدول أسفلھ

 الدیمقراطیة الشعبیة الجمھوریة الجزائریة

  وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات

  المؤسسة العمومیة الاستشفائیة لولایة تمنراست

    المدیریة الفرعیة للمستخدمین

  ......جدول الموظفین المتقاعدین المدعوین للخدمة خلال سنة

الاسم 
  واللقب

السلك أو 
الرتبة 

  الأصلیة

على تاریخ الإحالة   الوظیفة المشغولة
  التقاعد

تاریخ إسئناف 
  العمل

  الملاحظات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          

  

  

  

  

  

 



150 
 

الملاحـــق                                        

 

  یتضمن جدول الموظفین الذین لھم حق التقاعد وتم تمدید فترة عملھم):13(الملحق رقم 

  

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  صلاح المستشفیاتوزارة الصحة والسكان وإ

  المؤسسة العمومیة الاستشفائیة لولایة تمنراست

    المدیریة الفرعیة للمستخدمین

  جدول الموظفین الذین لھم حق التقاعد وتم تمدید فترة عملھم

  31/12الاقدمیة الى غایة   الوظیفة المشغولة  تاریخ المیلاد  الاسم واللقب  الرقم
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لمراجعقائمة ا        

 

 المراجع القانونیة:

  :الدساتیر 1

  1989فیفري  23ـ الدستور الجزائري الصادر في  1 

 2ـ النصوص التشریعیة والتنظیمیة:

 أ.القوانین:

،یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  1966جوان  02ؤرخ في ــالم 66/133ر رقم ــ  أم 1

  .46العمومیة،جریدة رسمیة عدد 

اسي العام ــون  الاسـانــضمن القــ،یت1978أوت  05ؤرخ في ــمــال 78/12م ــن رقوــقانـــ ال 2

  .32للعامل،جریدة رسمیة عدد 

مل،جریدة ـت العاــعلاقــعلق بــ،یت1990ریل ــأف 21ي ــؤرخ فــمــال 90/11م ــقانون رقـــ ال 3

  .17رسمیة،عدد 

،یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  2006جویلیة  15ي ـالمؤرخ ف 06/03م ـر رقــ  أم  4

  . 46العمومیة،جریدة رسمیة عدد

 06/03م ــضمن الموافقة على الأمر رقـــنوفمبر ،یت 14ؤرخ في ــالم 06/12م ــانون رقـــ ق5

ام للوظیفة العمومیة،جریدة ـعــاسي الــقانون الأســضمن الــ،المت2006جویلیة  15المؤرخ في 

   . 72رسمیة عدد 

   ب.المراسیم:

تدلالیة ــ،یحدد الشبكة الاس2007سبتمبر  29ي ـؤرخ فـمــال 07/304م ــرسوم رئاسي رقـــ م 1

 .61لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبھم،جریدة رسمیة عدد 

الزیادة  منح ، یحدد كیفیات2007سبتمبر  29المؤرخ في  07/307رسوم رئاسي رقم ـــ م 2

اصب العلیا في المؤسسات والإدارات العمومیة ،جریدة رسمیة الاستدلالیة لشاغلي المن

  .61عدد
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 قائمة المراجع    

 

،یتضمن إلغاء المرسوم  2013نوفمبر  18المؤرخ في  13/379م ـرئاسي رقـوم الــرسـمـــ ال 3

مدیریة العمومیة ــاق الــضمن إلحــ،والمت2006ماي  31المؤرخ في  06/177م ـرق يرئاســال

  .58،جریدة رسمیة عدد )الأمانة العامة للحكومة(الجمھوریة برئاسة 

،یتعلق باختصاصات وزیر الإصلاح 1964دیسمبر  02المؤرخ في  64/344رسوم رقم ـــ م 4

  .55الإداري والوظیفة العمومیة،جریدة رسمیة عدد 

وزارة ـــظیم الداخلي لــ،یتعلق بالتن1964دیسمبر  21المؤرخ في  64/352م ـرسوم  رقـــ الم 5

  .62الإصلاح الإداري والوظیفة العمومیة،جریدة رسمیة عدد 

عض ـشر بــحریر ونــعلق بتـــ،یت1966وانــج 02ي ـــمؤرخ فــال 66/145م ــرسوم رقـــ  م6

  .41القرارات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي التي تھم وضعیة الموظفین،جریدة رسمیة عدد 

داث مفتشیات للوظیفة ــمن إحــ،یتض1971جانفي  25ؤرخ في ــلما 71/42وم رقم ــرســــ م 7

  11العمومیة ،جریدة رسمیة عدد

،المتعلق بتحدید الشروط الخاصة بتطبیق 1973أوت  09المؤرخ في  73/137ـ مرسوم رقم  8

  .67،المتضمن قانون الولایة،جریدة رسمیة عدد 1969ماي  23المؤرخ في  69/38الأمر رقم

الوظیفة العمومیة  ت،یتعلق ب بمفتشیا1976جوان  10المؤرخ في  76/104 ـ مرسوم رقم 9

  .48،جریدة رسمیة عدد

 66/145م ــذي یعدل المرسوم رقــال 1981جوان  06المؤرخ في  81/114م ـرسوم رقــ م 10

،المتعلق بتحریر ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظیمي أو 1966جوان  02المؤرخ في 

  . 23تھم وضعیة الموظفین ،جریدة رسمیة عدد الفردي التي 

د ــــواعــض القــادة بعــ،المتضمن إع1981جوان  06المؤرخ في  81/115رسوم رقم ـــ م 11

  .23المتعلقة بتعیین الموظفین والأعوان العمومیین،جریدة رسمیة عدد 

ظیم الادارة ــتن ،المتضمن1982جوان  05المؤرخ في  82/199م ــفیذي رقــوم تنــرســــ م 12

  .23دد ـــمیة عــدة رســریــاب الدولة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري،جــالمركزیة لكت
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 قائمة المراجع    

 

،المتعلق بالتقاعد ،جریدة رسمیة 1983جویلیة  02المؤرخ في  83/12ـ مرسوم تنفیذي رقم 13

  .28عدد 

نظیم ــ،المتعلق بتشكیل وت1983سبتمبر  24ي ـفالمؤرخ  83/545م ــوم تنفیذي رقـرســـ م 14

  .40میة عدد ـوسیر المجالس التنفیذیة الولائیة،جریدة رس

،یحدد اختصاصات اللجنات المتساویة 1984جانفي  14المؤرخ في  84/10ـ مرسوم رقم  15

       .03الأعضاء وتشكیلھا وتنظیمھا وعملھا،جریدة رسمیة عدد 

،المتضمن القانون الأساسي النموذجي 1985مارس  23رخ في المؤ 85/59وم رقم ـرســ م 16

  .13لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة ،جرید رسمیة عدد 

،یتعلق بالوقایة من النزاعات 1990فیفري  06المؤرخ في  90/02رسوم تنفیذي رقم ـــ م 17

  .06دد الجماعیة في العمل وتسویتھا ممارسة حق الإضراب،معدل ومتمم،جریدة رسمیة ع

،یتعلق بسلطة التعیین،والتسییر 1990مارس  27المؤرخ في  90/99رسوم تنفیذي رقم ــ م 18

ریدة ــابع الإداري،جــمومیة ذات الطــالإدارة المركزیة والولایات والبلدیات والمؤسسات الع

 .13رسمیة عدد 

  .بة العمومیة،یتعلق بالمحاس1990أوت  15المؤرخ في  90/21رقم  يـ المرسوم التنفیذ 19

   .35،جریدة رسمیة عدد 

،یحدد إجراءات المحاسبة  1991دیسمبر  07المؤرخ في  91/313ـ المرسوم التنفیذي رقم  20

میة ــھا ومحتواھا،جریدة رســرون بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیتــالتي یمسكھا الآم

  43عدد 

،المتعلق بالقانون الأساسي الخاص 1992جانفي  20المؤرخ في  92/28ـ مرسوم تنفیذ رقم  21

للمستخدمین المنتمین للأسلاك الخاصة بالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة،جریدة رسمیة عدد 

06.  

س ــ،یتضمن تأسی1992انفي ــج 20المؤرخ في  92/29م ـــنفیذي رقــوم التــرســمـــ ال 22

الح ــصــن العمومیین التابعین لمام للتعویضات الخاصة المطبقة على الموظفین والأعواـنظ

  06العامة للوظیفة العمومیة،جریدة رسمیة عدد المدیریة
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 قائمة المراجع    

 

 

یازات ــدد الامتــ،الذي یح1995جانفي  12المؤرخ في  95/28رسوم التنفیذي رقم ــمـــ ال23

لیة والمؤسسات ة الممنوحة للمستخدمین المؤھلین والتابعین للدولة والجماعات المحــالخاص

میة ــریدة رســد وف وإیلیزي،جـوالھیئات العمومیة العاملین بولایات أدارا وتامنغست وتن

  .04عدد

،المتعلق بصلاحیات المدیر 1995أفري  29المؤرخ في  95/123ـ المرسوم التنفیذي رقم  24

لمؤرخ في ا 07/92ـ مرسوم تنفیذي رقم  36 .26العام للوظیفة العمومیة،جریدة رسمیة عدد 

،یتضمن الوضع القانوني لصنادیق الضمان الاجتماعي ،جریدة رسمیة عدد 1992جانفي  04

02. 

،یتضمن الإدارة المركزیة 1995أفریل  29المؤرخ في  95/124ـ  مرسوم تنفیذي رقم  25  

 .26في المدیریة العامة للوظیفة  العمومیة ،جریدة رسمیة عدد 

،المتعلق بمفتشیات الوظیفة 1995أفریل  29المؤرخ في  95/125ـ مرسوم تنفیذي رقم  26

 .26العمومیة ،جریدة رسمیة عدد 

 ،یعدل ویتمم المرسوم رقم1995ریل ـأف 29ؤرخ في ـالم 95/126م ــفیذي رقـوم تنـرســـ م 27
ظیمي ـقرارات ذات الطابع التنــ،یتعلق بتحریر بعض ال1966جوان  02المؤرخ في  66/145

   .26رسمیة عدد  تھم وضعیة الموظفین ونشرھا،جریدة أو الفردي التي

موظفین ــتعلق بتكوین الـ،الم1996ارس ــم 03المؤرخ في  96/92فیذي رقم ــرسوم تنــ م 28

 .16وتحسین مستواھم وتجدید معلوماتھم المعدل والمتمم ، جریدة رسمیة عدد 

علق بالمحاسبة العمومیة ــتـی، 1996أوت  15المؤرخ في  96/56م ـرق يـ المرسوم التنفیذ 29

  .06،جریدة رسمیة عدد 

م ــتنفیذي رقــ،یعدل المرسوم ال 1997جانفي  11المؤرخ في  97/32ـ  مرسوم تنفیذي رقم  30

،المتعلق بتحریر بعض القرارات ذات الطابع التنظیمي 1995أفریل  29المؤرخ في  95/126

 . 03رسمیة عدد  والفردي التي تھم وضعیة الموظفین ونشرھا،جریدة

یات الوظیف ـق بمفتشـعلـ،یت1998ریل ـأف 06المؤرخ في  98/112فیذي رقم ــرسوم تنـــ م 31

 .21العمومي،جریدة رسمیة عدد 
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 قائمة المراجع    

 

د ـقاعـیع التـ،یتضمن توس1998أكتوبر  03المؤرخ في  98/317م ـرسوم التنفیذي رقــ الم32

  74ارات العمومیة،جریدة رسمیة عددالمسبق لموظفي المؤسسات والإد

،یعدل المرسوم التنفیذي رقم  2004جانفي  22المؤرخ في  04/17ـ مرسوم تنفیذي رقم  33

،المتعلق بتكوین الموظفین وتحسین مستواھم وتجدید 1996مارس  03المؤرخ في  96/92

اي ـم 19ي ـالمؤرخ ف 04/147ـ مرسوم تنفیذي رقم  34. 06معلوماتھم،جریدة رسمیة عدد

،یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري،جریدة رسمیة 2004

  31عد 

،یتضمن إلحاق المدیریة العامة 2006ماي  31المؤرخ في  06/177ـ مرسوم تنفیذي رقم  35

  . 36للوظیفة العمومیة برئاسة الجمھوریة ،جریدة رسمیة عدد 

م ـفیذي رقـ،یتمم المرسوم التن2006أكتوبر 19المؤرخ في  06/361ـ مرسوم تنفیذي رقم  36

،والمتعلق بمفتشیات الوظیفة العمومیة،جریدة رسمیة 1998أفریل 06المؤرخ في  98/112

  .66عدد 

ح ـنـدد كیفیات مـیح2007مبر ـسبت 29مؤرخ في ــال 07/307م ــنفیذي رقـوم التــ المرس 37

العلیا في المؤسسات والإدارات العمومیة ،جریدة  اصبادة الاستدلالیة لشاغلي المنــزیــال

  .61دد ـمیة عـرس

اسي ـ،یتضمن القانون الأس2009جویلیة 22المؤرخ في  09/238م ــ المرسوم التنفیذي رق38

ریدة ــیفة العمومیة،جــمدیریة العامة للوظـلاك الخاصة بالـالخاص بالموظفین المنتمین للأس

  43رسمیة عدد

یم ــنظـحدد لكیفیات تــ،الم2012أفریل  25ي ـؤرخ فـالم 12/194م ـتنفیذي رق رسومــــ م 39
یة ـومـمـــعـوالإدارات ال ساتــؤسـي المـنیة فـھـمـوص الــحـات والفـتحانـابقات والامـالمس

 .26وإجرائھا،جریدة رسمیة عدد

لمدیر العام ،یحدد صلاحیات ا2014جویلیة  03المؤرخ في  14/193ـ مرسوم تنفیذي رقم  40
  .41للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري،جریدة رسمیة عدد 

لاحیات المفتشیة ـحدد صـ،ی2015فیفري  01ي ـمؤرخ فـال 15/21م ـنفیذي رقـرسوم تـــ م 41
  .06العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري،جریدة رسمیة عدد  العامة للمدیریة
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، یتضمن تجدید تشكیلة اللجان المتساویة الأعضاء 2007ماي  16رخ في قرار مؤ ـ42

  .29المختصة بأسلاك موظفي المدیریة العامة للوظیفة العمومیة،جریدة رسمیة عدد

  :المناشیر والتعلیمات.ج

  :المناشیرـ 

،یحدد الاحكام المتعلقة بالانتقال الى العملیة 11/06/1995المؤرخ في  175رقم  ـ المنشور1

  .لجدیدة لرقابة الوظیف العموميا

المتعلق بشروط توظیف  2002دیسمبر  11مؤرخ في  606منشور وزاري مشترك رقم  ـ 2 

  .المستخدمین الاجانب في المؤسسات الادارات العمومیة

  .دقیقــالتــمتعلق بــ،ال2005اي ـم 09ي ــمؤرخ فـال 21م ــشور رقـــ  المن 3 

  .عادلات الاداریةـمـعلق بالــ،المت 2005جویلیة  19خ في المؤر 32م ـنشور رقـــ الم 4

  .تعلق بمتابعة المنازعات الوظیفیةـ،الم2006مبر ـدیس 18ي ـؤرخ فـمـال 27م ـشور رقــ  من 5

  .داد حصیلة الشغل السنویةـن إعـمـ،یتض2009فیفري  08ؤرخ في ـمـال 08م ـور رقـنشــ م 6

لى ـصادقة عـحددة لكیفیات الإعداد والمـ،الم2009یلیة جو 18مؤرخ في ـال 18م ــ منشور رق 7
للموظفین والأعوان  المخططات غیر الممركزة للتكوین وتحسین المستوي وتجدید المعلومات

  .العمومیین

 ـ التعلیمات� 

،المتعلقة بالمؤسسات العمومیة للتكوین  1992جانفي  28المؤرخة في  974ـ التعلیمة رقم  1
  .المتخصص

 .يــــومــعمــیف الــوظــلــة لــامــعــة الـریــدیــمــ،ال1992ام ــعــغل لـــیلة الشصــــ ح2

،المتعلقة بالتسییر التعدادات المالیة  1993جوان  09المؤرخة في  2503م ــعلیمة رقــــ  الت3
  .1994جوان  04المؤرخة في  2603المعدلة والمتممة بالتعلیمة رقم 
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،تتعلق بكیفیات تطبیق أحكام المرسوم 1995ماي  27المؤرخة في  240ـ  التعلیمة رقم 4
 66/145المعدل والمتمم للمرسوم رقم  1995أفریل  29المؤرخ في  95/126التنفیذي رقم
،المتعلق بإعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظیمي أو  1966جوان  02المؤرخ في 

  .لموظفینالفردي الخاصة بوضعیة ا

دد العلاقات ــ،تح1995اي ــم 28المؤرخة في  305م ـوزاریة المشتركة رقـلیمة الـــ التع 5
الوظیفیة بین مصالح المدیریة العامة للمیزانیة ومصالح المدیریة العامة للوظیفة العمومیة في 

  .إطار مھامھم الخاصة بالمراقبة

صادقة على ـبإعداد والم ةالمتعلق، 30/12/1995المؤرخة في  1278التعلیمة رقم ـ  6
  المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة في إطار السنة المالیة الجدیدة

 ة، المتعلق1995دیسمبر  30المؤرخة في  1378ـ التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  7
بإعداد المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة والمصادقة علیھا في إطار السنة 

  .مالیة الجدیدةال

،المتعلقة بتفسیر نصوص الوظیف 1999فیفري  21المؤرخة في  01ـ التعلیمة رقم  8
  .العمومي

المخططات السنویة  ، المتعلقة باعداد1999فیفري03المؤرخة في  63ـ التعلیمة رقم  9
  لتسییر الموارد البشریة والمصادقة علیھا بعنوان السنة المالیة الجدیدة

ى ـلـة عـصادقـیفیات المـ،ك2001ي ـانفـج 13ة في ـؤرخـمـال 192م ـرق علیمةــ الت 10
  . المخططات السنویة للتسییر الموارد البشریة بعنوان السنة المالیة الجدیدة

طات ـطـداد المخـبإع ةلقـ، المتع2003ارس ــم11المؤرخة في  124ـ التعلیمة رقم  11
  .لیھا بعنوان السنة الجدیدةالسنویة لتسییر الموارد البشریة والمصادقة ع

إعداد المخططات ـقة بـتعلـ،الم2004یفري ـف 10ي ـة فـمؤرخـال 06م ـعلیمة رقــ الت 12
  .السنویة لتسییر الموارد البشریة

طات ــداد المخطــبإع ة، المتعلق2004فیفري  11المؤرخة في 132مة رقم ـــ التعلی 13
  .السنویة لتسییر الموارد البشریة
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ض القرارات الفردیة ــریان بعـلقة بتاریخ سـ،المتع2004ة في ـالمؤرخ 08م ـالتعلیمة رقـ  14
  .الخاصة بتسییر الموارد البشریة

تعدل التعلیمة الوزاریة  2005مارس  16المؤرخة في  14رقم وزاریة مشتركة   علیمةـالتـ  15
الح ـالمحددة للعلاقات الوظیفیة بین مص، 1995اي ـم 28ي ـؤرخة فـالم 305م ـالمشتركة رق

المدیریة العامة للمیزانیة ومصالح المدیریة العامة للوظیفة العمومیة في إطار مھامھم الخاصة 
  . بالمراقبة

،المتعلقة بالتوظیف على أساس الشھادات  2005ماي  17المؤرخة في  22ـ التعلیمة رقم  16
  .للالتحاق بالوظائف العمومیة

ائمة الشھادات والمؤھلات المطلوبة ــحدد قــ،ی2008سبتمبر  03ي ــقرر المؤرخ فــمـ ال 17
  للالتحاق ببعض رتب الاسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومیة

، تحدد كیفیات تنظیم وبرامج التكوین قبل 2008دیسمبر  01المؤرخة في  45ـ تعلیمة رقم  18
  .شتركة في المؤسسات والإدارات العمومیةالترقیة في بعض رتب الأسلاك الم

دفع ـجدید لــظام الـتعلقة بتطبیق النــ،الم2008جانفي  14ؤرخة في ـالم  09مــ التعلیمة رق 19
  . مرتبات المناصب العلیا

بالمناصب المالیة المخصصة  ة، المتعلق2009مارس  31المؤرخة في  03ـ التعلیمة رقم  20
  .  ر الموارد البشریة للترقیة في إطار التكوین المسبقفي المخططات السنویة لتسیی

مناصب العلیا للمؤسسات ـ،المتعلقة بال2010دیسمبر  15المؤرخة في  18م ـــ التعلیمة رق 21

 .والادارات العمومیة

حان المؤھلة ــ،المتضمنة قائمة مراكز الامت2011فیفري 07المؤرخة في  02ـ التعلیمة رقم  22
ي ـالمشتركة ف لاكــمھنیة للالتحاق بالأســتبارات الــانات والاخــتحــابقات والامســظیم المــلتن

  .المؤسسات والادارات العمومیة

،المتعلقة بقاعدة البیانات الاسمیة للموظفین 2011فیفري  22المؤرخة في  04ـ  العلیمة رقم  23
  .والاعوان المتعاقدین

إضفاء ـ،الصادرة عن الوزیر الاول،تتعلق ب2011ل أفری 11المؤرخة في  01ـ التعلیمة رقم  24
  .المرونة على إجراءات التوظیف بعنوان الوظیفة العمومیة
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ابة ـیز التنفیذ الرقـوضع حـعلقة بـ،المت 2011جوان 11مؤرخة في ـال6853م  ــ التعلیمة رق 25
  .المسبقة بقرارات المستخدمین التابعة لإدارة البلدیة

ن المدیریة العامة للوظیفة ــ،الصادرة ع 2013فیفري  20،المؤرخة في  01ـ التعلیمة رقم  26
أفریل  25ي ــؤرخ فـمـال 12/194م ـوم التنفیذي رقـرسـمـكام الــبیق أحـطـعلق بتـتـالعمومیة،ت

سات ـسؤـمـي الـھنیة فـحوص المـحانات والفـظیم المسابقات والامتـیفیات تنـكـدد لـحـ،الم2012
  . والإدارات العمومیة وإجرائھا

نفیذ الأحكام المتعلقة ـقة بتـمتعلـ، ال2013ویلیة ـج 29ي ــة فـؤرخـمـال 236م ـعلیمة رقـالت  ـ 27
  .بالإحالة على التقاعد،الصادرة عن الوزیر الاول

انس ،المتعلقة بمعادلة شھادات نظام لس 2013دیسمبر  15المؤرخة في  175ـ التعلیمة رقم  28
  ).LMD(ـ ماستر ـ دكتوراه

عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة،  ة، الصادر2015فیفري  01ـ التعلیمة المؤرخة في  29
  . 2015بالمصادقة على المخططات السنویة للموارد البشریة ،بعنوان سنة  ةالمتعلق

لیمة ـدل التعـي تعـت،ال 2015ارس ـم 01ي ـؤرخة فـمـركة الـشتـوزاریة المــعلیمة الــ الت 30
لى ـابة المسبقة عـرقـعلقة بتنفیذ الـ،المت2011جوان  11ؤرخة في ـالم 6853م ـرقشتركة ــالم

  .قرارات تسییر المستخدمین التابعین للإدارة البلدیة

:ـ الكتب3  

ار دـكریم،الـبد الـد عـحمـرجمة اللواء مـر،الإدارة،الجزء الثالث،الإدارة العلیا،تـتر دراكــ بی1

  الدولیة للنشر والتوزیع ،دون سنة طبع،القاھرة

  .1998نیة،مصر،ـالف عاعـالإشبعة ـطـكتبة ومـائف الادارة،مـلیمان،وظـمود سـحـنفي مــ ح2

  .2004ة،ـمـالـة قـامعـجـر بــشـة  النـریـدیـریة،مـبشـوارد الـمـة،إدارة الــیلـداوي وسـمــ ح3

داریة بین علم الإدارة والقانون الإداري،دراسة تطبیقیة ـ حسین عبد العال محمد،الرقابة الإ 4

 2004مقارنة،دار الفكر الجامعي،الإسكندریة،

وم ـھـفـمـابة الإداریة،الـرقــال،ادي ـھـبد الـح عـالـیق صـوفـة،تـراونـطـد الـمـین أحـســ ح 5

  .2012والممارسة،الطبعة الأولي،دار الحامد للنشر والتوزیع، 
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لمراجعقائمة ا      

 

ر ـكام الأمـارنة لأحـقـدراسة تحلیلیة م(موظف والوظیفة العمومیةـیل الـدل باني،ـید حــ رش 6

وظیفة ـلل امـعـانون الأساسي الـقـوالمتضمن ال 2006جویلیة  15ي ـؤرخ فـالم 06/03م ـرق

  .2012العمومیة،دار النجاح للكتاب،الجزائر،

  .،2015زائرـجـال  10رقم بعةـفة العمومیة ،،الطـوظیـلون اـانـي قـیز فـوجـال،الحح دالــ ص 7

،مصر 06ـ سلیمان محمد الطماوي،النظریة العامة للقرارات الاداریة ،دراسة مقارنة،طبعة 8

1991. 

  .،2003ارف بالإسكندریة، ـعـمـأة الـر،منشـصـدین، القضاء الإداري، مـال الـمـامي جــ س9

ھ ـیبــالــاھیمھ أسـة ،مفـلـامـعـوي الـقـیط الـطـخـاوي ،تـقـشــلد الله اـان عبـمـرحـد الـبـــ ع10

  .1976ومشاكلھ،الریاض،معھد الإدارة العامة،

  1975ت،ـكویــات،الـطبوعــة المــالـــمي،وكـظیالتــنـــ كرـفـور الـطـلمي ،تـس ـيلــ ع11

  .1998رة،ـاھـــقــن،الـریــة،دار غــریــبشــوارد الـمــ،إدارة ال لميـس ـيلـع  ـ 12

  ،1993بد الله،أصول علم الادارة العامة،الدار الجامعیة،بیروت،ـسیوني عــبد الغني بــــ ع13

م الادارة العامة والقانون ــلــار عوابدي،نظریة القرارات الإداریة بین عــمـــ ع14  

  2003الاداري،دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر،

ع ـــعامة في النظم المقارنة والتشریـوظیفة الـي الـــة فــعداوي،دراســمــسف الوــمد یــحــ م 15

  1984الجزائري،الجزائر ،

ة منازعات الاداریة،دار العلوم للنشر والتوزیع،عنابـي الـوجیز فـعلي،الـغیر بـمد الصـحــ م 16

،2002  

 2002ار العلوم للنشر ،عنابة،،القانون الاداري،التنظیم الاداري ،دعليـغیر بـمد الصـحـمـ  17

صبة ـرقابة الجزائري،دار القـانون الــى دراسة قــدخل الــوسعدیة،مــمد سعید بـــ مح 18

 2014للنشر،الجزائر،

  .2010راق،ـعـي،الـعة الأولـطبـیش الإداري،الـتفتـب،الـیـخطـان الـمـعــ ن 19

ض التجارب ــات الجزائریة وبعاشمي خرفي ،الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعـــ ھ 20

  .2013الاجنبیة،دار ھومھ،الطبعة الثالثة،الجزائر،
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  : ـ المقالات4 

ا ــھیئات الوظیفة العمومیة كجھة مراقبة وتنظیم مھامھا وتطورھ:ـ مقدم سعید،مقال بعنوان1

 .1991،لسنة 2،العدد 1،المجلة الوطنیة للإدارة ،المجلد رقم

تكییف نظام مراقبة المشروعیة في قطاع الوظیف العمومي  إعادة:،مقال بعنوان مقدم سعید ـ  2 

  .1995،لسنة 2،العدد 5،المجلة الوطنیة للإدارة ،المجلد رقم

  : الملتقیاتـ 5

ملتقي الوطني الثاني حول تسییر الموارد ـي الـة فـقدمـیبة،مداخلة مــبلي حســیر وجـنــواج مــل*
 27ي ـوارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة،الجزائر فـییر التقدیري للمالبشریة،التس

  .2013فیفري  28و

ن ـــطبوعة الصادرة عـمجموعة الإعمال الخاصة بالأیام الدراسیة العمومیة حول الوظیفة،الم*
 .المدیریة العامة للوظیف العمومي

ة ــمرانیة ولایـعـیریة التخطیط والتھیئة الن مدـادرة عـشرة صــمنراست بالأرقام،نــة تـولای*
  .1997تمنراست،سنة 

  .2013نة ـمنراست،إحصائیات ســـولایة تـوظیفة العمومیة لــیة الــتشـفـیات ،مـائــصـالإح* 

  ـ:ـ الأطروحات والرسائل الجامعیة6

ي ــمیة ففاءات ودورھا في عصرنة الوظیفة العموــسن،إدارة الكـحـولاي لـرحات مـــ بن ف 1 
انون إداري وإدارة ــصص قـالجزائر،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة،تخ

 .2010/2011عامة ،السنة الجامعیة 

رة ـذكـى كفاءة الموظفین بالادارات العمومیة الجزائریة،مـیف علـر التوظـلوى،أثـات ســ تیش 2
یر ـیـص تسـصــخـة،تـادیـصـوم الاقتـلـي العـجستیر فاـمـة الـیل درجــلبات نـة ضمن متطـقدمـم

 .2009/2010المنظمات،جامعة أمحمد بوقرة بومرداس،السنة الجامعیة 

وسائل غیر القضائیة للرقابة الاعمال الإدارة المحلیة في الجزائر،مذكرة ـان،الـمـادو دحـمــ ح 3
  .2010/2011معیة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام،السنة الجا

خارجیة على أعمال المؤسسات العامة في الجزائر،بحث ـابة الـرقـملیة الـامیة،عـوران ســ زق 4
لیة ـزائر،كـامعة الجـانون المؤسسات ،جـرع قـي القانون،فـاجستیر فـمـلى شھادة الـصول عـحـلل
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